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روى ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة كلق أن النبى ية قال : 
«لايشكر الله من لا يشكر الناس». 0 ٠‏ 

وعملا بهذا الهدى النبوى . 

© فإنى أحمد الله ل أولّا على ما شرفنى به من الانتساب لأهل العلم» 
وعلى ما مدنى به من قوة لإعداد هذا البحث» وإنه [لتشريع خالد] وأسلوب 
روئ ان اام لطيعة الامتان سيل مير داقع ا عن العياد» 
وذلك أرقى ما وصل إليه د تشريع سماوى. 

« ثم أتوجه بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والعرفان 
لأستاذتى ومعلمتى الأستاذة الدكتورة/ [مريم أحمد الداغستاني] أستاذ 
الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة. التى 
لم تضّن على بنصائحها وتوجيهاتها رغم كثرة 5-5-5-5 وضيق وقتها 
فقد وسعنى صدرها قبل أن يسعنى علمها. 
الأستاذة الدكتورة/ رجاء أحمد أحمد إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم 
الفقه بالكلية» التى لم تأل جهدا فى إرشادى وتوجيهى وإسداء النصح 
إلىّ فى سبيل إتمام هذا البحث» فأخذت طريقئ أبحث وأراجع 
وأرجح حتى كمل العقد فى قالب سهل ميسر 

ه أهدى إليهما ثمرة جهد متواضع اعترافا بفضلهما ووفاء بحقهما. 

ه وأسأل الله العلى القدير أن يرفع ذكرهما ويطيل لنا فى عمرهما 
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الحمد لله الذى فقه من أراد به خيرا فى الدين» وشرع أحكام الحلال 
والحرام فى كتابه المبين» فجميع الأحكام ثابتة بالقرآن الكريم أصالة» 
يقول الله تعالى: تا فَرَطْنَا في الک من یو [الأنعام: الآية ۳۸] . 

ومنها ماهو ثابت بواسطة السنة الشريفة يقول الله تعالى : وارلا إل 


ر 
. . 


لكر لبي لتاس ما رل > [التحل: الآية 44] . 

وأعز العلم ورفع به أهله العاملين» يقول 8# : يرع أف َيب ءامنا 
یک لذبن أو لْولَرَ دلب [المجادلة: الآية ]1١‏ . 

أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين» وأشكره على نعمه التى لا تحصى 
وإياه أستعين» وأستغفره وأتوب إليه» إن الله يحب التوابين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مهد قواعد الشرع وبينها أحسن 
تبيين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

© وبعد: ظ 

فإن العلوم وإن كانت تتعاظم شرفاء وتطلع فى سماء العلا كواكبها 
شرفاء فلا مرية أن الفقه واسطة عقدهاء ورابطة حلها وعقدهاء به يعرف 
الحلال والحرام» والصحيح والفاسد 2 الأحكام . ظ 
00 وعلم الفقه فن واسع منتشرء فروعه بالعد لا تنحصرء وإنما تضبط 
بالقواعد» فالعلم بها من أعظم الفوائد. 


يقول صاحب الفوائد الجنية': 
وبعد فالعلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه أساس التقوى 
وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحتصر 
وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد 
ولقد نوع الفقهاء علم الفقه فنونا وأنواعاء وتطاولوا فى استنباطه يدا 
وباعاء وكان من أهم أنواعه معرفة نظائر الفروع وأشباهها وضم المفردات 
إلى أخواتها وأشكالهاء فعلم قواعد الفقه فى الدراسات الفقهية كالملاط 
للبناء يجمع شتات المسائل المتناثرة فى أبواب الفقه المختلفة. . 
وقد قسمت قواعد الفقه إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: القواعد الفقهية الكلية التى ترجع إليها مسائل الفقه وهى 
خمس قواعد: 
-١‏ الأمور بمقاصدها. 
۲- اليقين لا يزول بالشك. 
5 - المشقة تجلب التيسير. 
-٥‏ العادة محكمة. 
القسم الثانى: قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور 


)١(‏ الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية فى نظم القواعد الفقهية» فى 
الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية» تأليف أبى الفيض محمد ياسين بن عيسى 
الفادانى المكى .)۷/١(‏ 














الجزئية : 

وقد عدوها أربعين قاعدةع وهذه القواعد تستثنى منها بعض الصور 
ولكنها قليلة منحصرة فهى قواعد أغلبية على التحقيق من كلام الفقهاء. 

القسم الثالث: قواعد مختلف فيها ولا يطلق فيها الترجيح لاختلاف 
الفروع. . 

وفى ظل التطور السريع والمتلاحق فى كافة نواحى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والقانونية» وفى ظل التقدم العلمى والتقنى الضخم» فإن 
المشتغلين بالدراسات الشرعية خاصة الدراسات الفقهية يقع على 
عاتقهم حمل ثقيل» إذ من الواجب عليهم ملاحقة هذه التطورات 
والتغيرات السريعة والكبيرة بما يضبط حركة التعامل فيها بالضوابط 
الشرعية وذلك من خلال إبراز أحكام الفقه الإسلامى فى صورة 
سهلة ميسرة يسهل الاطلاع عليها والوقوف على حكمها وقدرتها على 
تحقيق الغاية منها وهى ضبط حركة التعامل البشرى فى إطار ما 
يرضى الله 8# ورسوله ي . 

ومحاولة منى للاسهام فى تلك الدراسات فقد عمدت إلى إحدى 
القواعد الفقهية الكلية وهى قاعدة «الميسور له يسقط بالمعسور» 
لتكون موضوعا لنيل درجة التخصص (الماجستير) فى الفقه نظرًا 
لأهميتهاء فهى من القواعد التى لها مساس بحياة الناس» وفيها 
إظهار لنعم الله تعالى على عباده. 

فقد اتجه الإسلام فى أحكامه إلى مصلحة الناس فى دينهم ألا يكلفهم 
إلا ما يستطيعون. 

ولذا قال تعالى: «لا مكلك آنه تنما إل سما [القَرَة: الآبة 145] فلا 
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تكليف إلا بما يستطاع ويمكن الاستمرار على أدائه» لأن المصلحة التى 
تتحقق فى التكليفات الشرعية لا تكون إلا بالاستمرار عليهاء لذلك رفع الله 
تعالى الحرج عن عباده ليمكن الاستمرار على القيام بالتكليفات فقال تعالى : 
وما جَمَلٌ کر في ين ون حح االحق: الآية 6/4 وقال تعالى: رید أنه 
بحكم اسر ولا بريد بكم لمر [البقرة: الآية 140] فالاستمرار على 
التكليفات مقصد من مقاصد الشرع» لأن فى ذلك الاستمرار مداومة 
على الطاعة وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. 

كما تظهر نعم الله تعالى أيضًا فى أمور المعاملات ففى كل معاملة 
وتعاون وتبادل يبرز التيسير ملازما لذلك كلهء وحياة البشر كلها أفعال 
وتصرفات يضبطها التيسير ويلازمها ولا تنفك عنه ولذلك يكون إظهار هذا 
الشأن وتأكيد تحققه فى حياة الإنسان أمرًا لازما لمعرفة فضل الخالق على 
عباذه ليتضاعف شكر الإنسان الفقير إلى الغنى الحميد» ومهما كان فإنه لا 
يؤازى جر ماروق القلما جہن يفت قنه و ی ا فيه ا عن ما 
يصب عليه الغيث صبا. 


وبعون الله سبحانه وتعالى سوف أبذل قصارى جهدى لأن أبرز أهمية 
تلك القاعدة فيما يتعلق بأمور العبادات وبعض المعاملات من خلال عدد 
من الفروع الفقهية | لمهمة» والتى تتعلق بتلك القاعدة. 

والله 8# أسأل أن يوفقنى لما يحبه ويرضاه فهو نعم المولى ونعم 
النصير. 

© أهمية البحث وأسباب اختيارى له: 

لقد دفعنى لاختيار هذا الموضوع أسباب عدة» منها: 

أولا: لكى أشرف بالإسهام - بقدر طاقتى - فى خدمة الشريعة 





الإسلامية الغراء؛ التى ختم الله بها الشرائع» حتى أنال شرف العيش فى 
رحاب الفقه الإسلامى» والاستنارة بأنواره» والوقوف على حكمه 
وأحكامه. 


ثانيًا: رغبتى قى دراسة (علم قواعد الفقه)؛ لما لهذا العلم من أهمية 
خاصةء ونظرة شمولية عامةء وأثر بالغ فى الفقه والفقهاء» ويجعل الفقه 
دائم التجدد» فلا تتحجر مسائله» ولا تتجمد قضاياه. 

النًا: ما يزعمه يعض الناس من أن الشريعة الإسلامية لا تلائم روح 
العصر ولا طبيعة البشر لما تحويه من تعاليم جامدة وتكاليفه شاقة تعوة 
سير الفرد والمجتمع . 

وقد حاولت إبطال هذا الزعم بما أوضحته من خلال الفروع الفقهية 
لتلك القاعدة والتى يتجلى فيها جانب التيسير والتسهيل»: وأن الشريعة 
الإسلامية لا تشكل أية عقبة فى سبيل أي فرد يطبق أحكامها التطبيق 
الصحيح . 

رابعًا: ما لحظته من انصراف الكثير من أصحاب الرسائل عتن الكتابة 
فى موضوع العبادات مع أهمية هذا الموضوع وثرائه واحتياجه إلى مزيد من 
البحث والدراسة حتى تخلص العبادات من بعض شوائب قد تكون علقت 
بها نتيجة لانتشار التقليد والتعصب المذهبيين فى بعض العصور المتأخرة 
مما أضفى على العبادات لونا من المشقة والعسر. 

ولذلك فقد خصصت جانبا كبيرا من هذا البحث لمعاثئجة موضوع 
إسقاط التكاليف لتعذر أدائها وذلك من خلال الامتثال للأمر بالقدر 
المستطاع. 


خامسًا : هذه القاعدة التى اخترتها لتكون موضوعا لرسالة. الماجستير - 
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الميسور لا يسقط بالمعسور - من القواعد المتروكة بحثا ودراسة» وأنا 
أحاول من خلال هذا البحث إخراجها إلى حيز الوجود وإبراز أهم ما 
اشتملت عليه من الفروع التى يحتاج إليها فى الواقع العملى كثيرا 
خاصة فى نطاق العبادات التى تحتاج إلى إيضاح الكثير من الأحكام 
الهامة حتى لا يتكاسل الناس عن العبادة. 

سادسًا : اخترت إحدى القواعد الفقهية الكلية لتكون أولى خطواتى فى 
عالم الدراسة والبحث فى [غمار الفقه] الذى سيعطينى القدرة على التعامل 


© منهج البحث: 


ا قمت بتخريج :الآيات القرآنية , من موامعها ي الا 
الشريف» وذلك من خلال ترقيم الآيات التى 9 ترقيم الجزء ء محل 
الاستدلال. 


| 1- قم بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة التى تضيمتها البحث من 
مصادر السنة الأصلية من الكتب الستة وغيرهاء وأيضًا من المصادر التى 
تهتم بالآثار» كمصنف ابن أبى شيبة ومصنف عبد الرزاق» حيث أقوم بذكر 
الخبر أو الأثر من مصدره ذاكرةٌ الكتاب الذى ورد فيه» وكذلك الباب ورقم 
الخبر» وأذكر درجة الخبر من حيث الصحة أو الضعف من مصادر السنة 
ذات الصلة . 


ره المسائل فى ثنايا كتب الفقه فى المذاهب الأربعة: 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» » للوقوف على ما فى تلك 
المذاهب من الروايات والأقوال والأريكة' معتلضة المتد م تلك 
الأقوال. 
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-٤‏ قمت بعد ذلك بتقسيم أقوال الفقهاء فى المسائل إلى مذاهب» 
وذلك من خلال وضع ما اتفق عليه من هذه الأقوال فى مذهب واحد 
معتمدة فى ذلك على ما وقفت عليه من أقوال المذاهب» مسترشدة فى ذلك 
بما يعنى من كتب الفقه بتوحيد الأقوال المتفق عليها ونسبتها إلى أصحابها 
كالبدائع للكاسانى» وبداية المجتهد لابن رشدء والحاوى للماوردى» 
والمغنى لابن قدامة. 

5- بعد أن قمت بحصر المسألة فى مذهب أو مذاهب» قمت بعرض 
ما استدل به أنصار كل مذهب من هذه المذاهب من أدلة موجهةً تلك الأدلة 
من حيث دلالتها على ما ذهب إليه أنصار كل منها. 


1- قمت بتعريف ما يلزم من المصطلحات اللغوية والفقهية والأصولية 
من المصادر اللغوية والمصادر الفقهية والمصادر الأصولية. 


۷- قمت بتجميع المسائل أو الفروع محل البحث من كتب قواعد الفقه 
خاصة الأشباه والنظائر للامام الجليل جلال الدين السيوطى. 

۸- قمت فى بعض المسائل بتفصيل الأقوال الواردة داخل المذهب 
الواحد» حيث توجد تفصيلات مهمة وذلك تتميمًا للفائدة. 

4 - قمت بعد عرض أدلة كل مذهب من المذاهب بمناقشة تلك الأدلة 
المختلفة» وقد استنبطت هذه المناقشات من توجيه أدلة هذه المذاهب. 


-١‏ اقتصرت فى البحث على المذاهب الأربعة المشهورة» 
وتعرضت فى مسألة واحدة لمذهب الظاهرية» وفى بعض المواطن 
تعرضت لآراء بعض الفقهاء» وإنما اقتصرت على المذاهب الأربعة 
لأتمكن من الوقوف على ما ورد فى تلك المذاهب من التفصيلات الدقيقة. 


٠ 01‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
-١‏ قمت بترجمة لأهم الأعلام المذكورة فى الرسالة» وتركت 
البعض الآخر إما لشهرته أو لعدم العثور عليه. 


$ 35 ¥ 
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© وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة: 
الباب الأول 
فى 
دراسة حول القواعد الفقهية 


ويشتمل على أربعة فصول: 


الفصل الأول: تعريف القاعدة الفقهية والتفريق بيتها وبين غيرها من 
المصطلحات الأخرى. ٠‏ 


ويشتمل على أربعة مباحث: ْ 

المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية. ' 

المبحث الثانى: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهى. 
المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. 
المبحث الرابع: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. 
الفصل الثانى: مصادر القاعدة الفقهية» وحجيتهاء وأهميتها. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مصادر القاعدة الفقهية. 


المبحث الثانى: مدى حجية القاعدة الفقهية فى استنباط الأحكام 
الشرعية . 


له قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
المبحث الثالث : أهمية القاعدة الفقهية. 
الفصل الثالث: فى نشأة علم القواعد الفقهية والأطوار التى مر بها. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تمهيد فى نشأة علم القواعد الفقهية. 
المبحث الثانى: فى عصر النمو والتدوين. 
المبحث الثالث: فى الكتب المؤلفة فى علم القواعد الفقهية. 
الفصل الرابع: فى معنى قاعدة الميسور لا يسقط ال 
وصياغتهاء ودليلهاء وأهميتها. 
ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. 
المبحث الثانى: صيغ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. - 
المبحث الثالث : دليل قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورء وأهميتها. 
& ع ع 
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الباب الثاتى 
فى 

أثر القاعدة فى العبادات 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد: فى تعريف الطهارة. 
الفصل الأول: فى أثر القاعدة فى الطهارة. 
ويشتمل على خمسة مباحث : 
المبحث الأول: حكم وضوء مقطوع بعض الأطراف. 


المبحث الثانى : طهارة من لا يجد ما يكفيه من الماء إذا كان محدثا 
وعليه نجاسة . ٠‏ ظ 


المبحث الثالث : حكم من وجد ترابا لا يكفيه. 

المبحث الرابع : طهارة من به جرح يمنعه من استيعاب الماء. 
المبحث الخامس: التطهر بالثلج والبرد لمن لا يجد الماء. 
الفصل الثانى: فى أثر القاعدة فى الصلاة. 

ويشتمل على ستة مباحث : 

المبحث الأول: صلاة القادر على بعض السترة. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


قاعدة: الميسور لو يسقط بالمعسور 


کر س 
المطلب الأول: بيان حد العورة. 
المطلب الثانى: حكم ستر العورة فى الصلاة. 
المطلب الثالث: حكم الفرع (صلاة القادر على بعض السترة) . 
المبحث الثانى: صلاة القادر على بعض الفاتحة. 
ويشتمل على مطلبين: ) 
المطلب الأول: حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة. 
المطلب الثانى: حكم الفرع (صلاة القادر على بعض الفاتحة). 
المبحث الثالث: حكم قفر ال رچ لعفي الكلام. 
المبحث الرابع: حكم رقع اليدين فى الصلاة بالزيادة القدر 
المشروع أو بالنتقص. 
المبحث الخامس: صلاة القادر على بعض القيام . 
المبحث السادس: صلاة العاجز عن الركوع والسجود دون القيام . 
الفصل الثالث: أثر القاعدة الزكاة. 


ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: حكم من ملك نصابًا فى الزكاة بعضه عنده وبعضه 
غائب . ا 

ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول: وجوب النصاب فى الزكاة ومقداره. 


المطلب الثانى : فى حكم الفرع (حكم من ملك نصابا فى الزكاة بعضه 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 








عنذه وبعضه غائب). 
المبحث الثانى: حكم من وجد بعض الصاع فى زكاة الفطر. 
ويكتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: المقدار الواجب إخراجه فى زكاة الفطر ونوعه. 
المطلب الثانى: فى حكم الفرع (حكم من وجد بعض الصاع فى زكاة 
الفطر) . 
¥ ¥ # 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


الباب. الثالث 
أثر القاعدة فى الكفارات والعنق 
وفى مستتئنيات. القاعدة 
ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: أثر القاعدة فى الكفارات. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بالكفارة وأنواعها وخصال كل نوع. 


المبحث الثالث: الحكم لو انتهى فى الكفارة إلى الإطعام» فلم يجد 
إلا إطعام ثلاثين مسكينا. 

الفصل الثانى: أثر القاعدة فى العتق. 

وفيه مبحث: 

المبحث: فى حكم الفرع (لو أعتق نصيبه وهو موسر ببعض نصيب 
شريكه دون بعض). 


الفصل الثالث : فى فروع مسكناة من القاعدة (فى الصوم والكفارة 
والوصية). 


ويشتمل على ثلاثة مياحث: 
المبحث الأول: حكم القادر على صوم بعض يوم دون كله. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


ےر 
المبحث الثانى : واجد بعض الرقبة فى الكفارة» هل ينتقل إلى البدل. 
المبحث الثالث : فى الوصية. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: إذا أوصى بثلث ماله ليشترى به رقبة فلم يف بها. 
المطلب الثانى: الوصية بعتق رقاب لا يجد إلا بعضنها. 
الفصل الرابع: فى المستثنيات الواردة فى البيع والشفعة. 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: اطلاع المشترى على عيب فى المبيع ولم يتيسر له الرد 
ولا الإشهاد. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: حكم الإشهاد على البيع . 

المطلب الثانى: هل الرد بالعيب واجب على الفور أم التراخى. 
يتيسر له الرد ولا الإشهاد) . 

المبحث الثانى: الحكم إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص هل يأخذ 
قسطه من الشقص أم لا. 

هذه مقدمة بينت فيها أهمية البحث» وأسباب اختيارى له» والمنهج 


الذى نهجته فيه» وقسمت فيها البحث إجمالاء والآن أنتقل إلى دراسة 
الباب الأول. 


0 


| الباب الأول 


ي 


فى دراسة حول القواعد الفقهية 


ويشتمل على أربعة فصول: 


تعريف القاعدة الفقهية والتفرية 
0 لفقهية والتفريق بينها وبين غيرها من المصطلحات 
۾ الفصل الغانى: 
مصادر القاعدة الفقهة 
: لفقهية ومدى حجيتهاء وأهميتها. 
ج الفصل الثالث: م 
نشأة علم القواعد الفقهية 
لفقهية» والأطوار التى مر بها. 
» الفصل الرابع: تت 


معنى قاعدة | 
انى لميسور لا يسقط بالمعسور» وصياغتهاء ودليلهاء 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور e‏ 

© تمهيد: 

هذا باب تمهيدى عقدته مدخلا لموضوع البحث والذى يتعلق بإجدى 
القواعد الفقهية الكلية وهى: 

قاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور وأثرها فى الأحكام الشرعية؛ 
وهذه القاعدة فرع من القاعدة الكلية الكبرى وهى «المشقة تجلب التيسير) 
مصادره » ونشأته» ومعنى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور» وصياغتها» 
ودليلهاء وأهميتها١‏ 

وقد قسمته إلى أربعة فصول: 

الفصل الأول: تعريف القاعدة الفقهية» والفرق بينها وبين غيرها من 
المصطلحات الأخرى. 

الفصل الثانى: مصادر القاعدة الفقهية» وحجيتهاء وأهميتها. 

الفصل الثالث: نشأة علم القواعد الفقهية» والأطوار التى مر بها. 

الفصل الرابع : معنى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. وصياغتها» 
ودليلهاء وأهميتها. 

هذه قضايا أساسية أتناولها بالبحث والدراسة بصورة متوازنة لا إفراط 
فيها ولا تفريط لتكون تمهيدًا لموضوع البحث. 

والله أسأل توفيًا وعونًا لاتمامه وإكماله على وجه يرضيه» ويرضى 
عنى أساتذتى» ومرشدتيٌ الفاضلتين آمين» 2٠‏ 


¥ 8 ¢ 
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تعريف القاعدة الفقهية 
القاعدة الفقهية: كلمة مركبة من لفظتين: لفظة القاعدة» ولفظة 
الفقهية» وهذا يقتضى منا تعريف كل لفظة منهما على حدة. 
أولا: تعريف القاعدة لغة: 


تطلق القاعدة فى اللغة على معان متعددة» فتجئ بمعنى الأساس 
والأصل» فالقواعد تعنى: الأساس» وقواعد البيت: أي أساسه . 

وفى التنزيل: ود 3 نهعم الْفَوَاِعِدَ من الي وَإِسْمَيلٌ #6 [البقرَة: الآية 
۷ وفيه: جمد مر ارت ين قله تاف اله بتيكتكر تت آلتوا4 
[التحل : الآية15] فكل ما يبنى عليه غيره يسمى قاعدة» فالأعمدة التى يقوم عليها 
البناء تسمى قاعدة. 

قال الزجاج”"©: القواعد: أساطين البناء التى تعمد“ 


وقواعد الهودج : خشبات أربع تحته كك ب 





(۲) الزجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السرى بن سهل الزجاج النحوى» كان من 
أهل العلم بالأدب والدين» من مصنفاته كتاب «الأمالى»» «الاشتقاق»» «العروض»»› 
«القوافى»» «والفرق» توفى يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة سنة عشرة» وقيل 
إحدى عشرء وقيل سنة ست عشرة وثلثمائة ببغداد. 
(انظر وفيات الأعيان وأبناء سيد bo: ٠6‏ الأخيرة مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولادة - 

(۳) لسان العرب لاين ا مادة قعد. تحقيق أمين عبد الوهاب» محمد 
العييدى. ط/ دار إحياء التراث العربى - مؤسسة التاريخ العربى بيروت - لبنان ط/ 
الثالثة ۹ھ - 199م. 

)٤(‏ القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادى (ص‌۳۹۷) تحقيق مكتب التراث 


O‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
ومن معانى القاعدة أيضًا ما جاء فى قوله تعالى : ولقود من لاء 
اتی لا يحون نكاحا» [الثُور: الآية ]5١‏ . 

فيقال: امرأة قاعدة إن أرادت القعود» وقاعدٌ عن الحيض والأزواج» 
والجمع قواعد . 

وبعد أن تعرضنا لتعريف القاعدة فى اللغة يتضح لنا أن مادة اقعد» تدور 
حول عدة معان منها: الأصل والأساس» والاستقرار والثبات. 

وأقرب هذه المعانى إلى تعريف القاعدة هو : الأساس والأصل الذى 
يبنى عليه غيره سواء كان هذا البناء حسيا كقواعد البيت» أو معنويا كقواعد 


العلوم . 
فالقاعدة هنا تعنى لغة : الأساس والأصل التى تبنى عليها الأحكام بناء 
معنويا. 


ثانيا: تعريف القاعدة اصطلاحا: 

بعد أن تعرضنا لتعريف القاعدة فى اللغة نتعرض بعد ذلك لتعريف 
القاعدة فى الاصطلاح وذلك على النحو التالى: 

عرف العلماء القاعدة عموما بتعريفات متعددة. 

١‏ -عرفها صاحب الكليات بأنها: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة 
على أحكام جزئيات موضوعهاء وتسمى فروعاء واستخراجها منها تفريعاء 
کقولنا: كل إجماع 0 

= فى مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسى. ط/ الخامسة ١١٤٠ھ‏ - 

5م مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(5) معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )٠٠۸/١(‏ تحقيق عبد 


السلام هارون. طا دار الجيل - بيرووات . 
(7) الكليات معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية لأبى البقاء بن موسى الحسینی ے 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





١‏ - عرفها صاحب الفوائد الجنية : بأنها الأمر الكلى المنطبق على 
جزئياته» كقولهم «اليقين لا يزال بالشك»”" . 

'- عرفها الإمام السيوطى بأنها: قضية كلية منطبقة على جميع 
جزئياتهاء أو قضية كلية من حيث اشتمالها على أحكام جزئيات 


موضوعهالة, ظ ْ 
٠٠‏ 4- عرفها الشيخ الجرجاني”'بأنها: قضية كلية منطبقة على جميع ٠‏ 
جزئياتها”” '' . 


- عرفها التفتازانى بأنها: حكم كلى ينطبق على جزئياته؛ ليتعرف 


= الكفوى (ص۷۲۸) ط. الثانية ۳١٤٠ه‏ - ۱۹۹۳م مؤسسة الرسالة بيروت. 
(۷) الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية فى نظم القواعد الفقهية وفى 
الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية» /١(‏ 57) تأليف أبى الفيض محمد ياسين بن 
عيسى الفادانى المكئ: تحقيق رمزى سعد دمشقية. ط/ دار البشائر الإسلامية. 
(۸) الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع الشافعية للسيوطى )۱۸/١(‏ تحقيق محمد محمد 
تامر» حافظ عاشور حافظ طبعة دار السلام ط/ الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹۸۹م. . 
(9) على بن محمد بن على» المعروف بالشريف الجرجانى . فيلسوف من كبار العلماء 
بالعربية. ولد فى تاكو (قرب استراباد) ودرس فى شيراز ولما دخلها تيمور سنة ۷۸۹ھ 
فرّ الجرجانى إلى سمرقند» ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور» فأقام بها إلى أن توفى» 
وروى عنه أبو الحسن على بن عمر الحافظ الدارقطنى. من تصانيفه «التعريفات»» 
«تحقيق الكليات»» «الشافى»» «التحرير»» «(البلغة»» «التذكرة للطوسى».. وحاشية 
على الكشاف». ْ 

راجع الأعلام لخير الله الزركلى ط/ السابعة طبعة/ دار العلم للملايين (ص۷)ء 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى 
)17/١(‏ ط/ الأولى ۹٤۳٠م‏ 19171م» معجم المؤلفين تأليف عمر رضا كحالة 
)۲٤١١/١(‏ ط/ الأولى 515١ه‏ - مؤسسة الرسالةه . 

)٠١(‏ التعريفات للجرجانى» تحقيق إبراهيم الأبيارى (ص9١5)‏ باب القاف. ط/ الثانية 
۳ھ ۱۹۹۲م دار الكتاب العربى بيروت - لينان. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


2 2م نش = 0 8 ا 
على أحكامها 1 


ويتضح لنا من خلال التعريفات السابقة للقاعدة أن القاعدة قضية 
كلية”''' تنطبق على جميع جزئياتها"'» فأحكام الجزئيات معلومة 
حينئذ لدخولها فى الحكم الكلى . 

ويتم ذلك من خلال جعل القضية الكلية أي القاعدة: كبرى قياس" 
وضم قضية صغرى إليها؛ تمثل جزئيات موضوع القضية الكبرى» لينتج 
حكم هذا الجزئي من الكلى» وذلك بضم الصغرى إلى الكبرى التى هى 
القاعدة» فيتم به إخراج الحكم الجزئي من الكلى. 

فمثلا: قاعدة «كل أمر مجرد عن القرائن للوجوب» قضية كلية تشمل 
كل أمر مجرد عن القرائن› 0 الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف إلى 
غيره وذلك مثل قوله تعالى واو وَأَقِيمُوأْ الصّلَزةٌ واا الركزة [البقرة: الآبة 4] 
وقوله: فمن سيد ینکم لدّهْرَ نة [البقرة: الآية ]1۸٠‏ فقوله «وأقيمو ا)» 
«وآنوا»؛ «فليصمه» أمرء وكل أمر للوجوبء إذ إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء» كل منها أمر واجب. 


وأيضا: إذا قلنا "كل تصرف أوجب زوال الملك فى الموصى به فهو 
رجوع عن الوصية» قضية كبرى» والصغرى تكون مثلا : أن بيع الموصى به 


(١١)التلويح‏ على التوضيح للتفتازانى )٠١ /١(‏ مطبعة/ صبيح | القاهرة. 

)١1١(‏ وصف القاعدة بأنها كلية وصف أساسى لا غنى عنه فى وضع تعريف للقاعدة . لذلك 
قالوا فى تعريف القاعدة الفقهية: أنها قضية كلية أو أمر كلى . فالقواعد فى سائر 6 
لا تخلو من المستثنيات» وإنما الاختلاف فى اختلاف نسبة التفاوت فيما بينهاء فكلية 
القاعدة نسبية لا شمولية. وتلك المستئثنيات لا تغض من شأنها. 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى »)۱۹/١(‏ والقواعد الفقهية د/ يعقوب الباحسين 
(ص۳۷) ط/ الثانية ١٩٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م مكتبة الرشد. 

)أي أن الحكم فيها على جميع الأفراد المندرجة تحت القاعدة إلا ما استثنى منها. 





تصرف يوجب زوال الملك فتكون النتيجة: أن بيع الموصى به رجوع عن 
الوصية 3 ش 

وبناه على ذلك فكل قضية كلية لا تكون إلا وهى شاملة لجزئيات 
موضوعهاء والحكم فيها حكم على الجزثيات. 


هذا هو تعريف القاعدة عموما فى اللغة والاصطلاح» وسأنتقل بعد 
ذلك إلى تعريف القاعدة الفقهية. 


تعريف القاعدة الفقهية من حيث اللغة والاصطلاح : 


القاعدة الفقهية مركبة من لفظتين : القاعدة» والفقهية وهذا يتطلب 
تعريف معنى كل منهما على حدة» وقد تعرضنا فيما سبق لتعريف القاعدة ' 
لغة واصطلاحاء وسأوضح فيما يلى تعريف الفقه فى اللغة والاصطلاح. 
الفقه فى اللغة: 


e‏ والفقه فى الأصل الفهم . يقال: أوتى فلان 
فقها فى الدين أي فهما فيه . قال تعالى: الوا يسْعَيْبُ ما نفْقَهُ گرا نَا 

مول [مُود: الآية ]4١‏ قال تعالى : مهوا في بين [التوبة: الآية ؟17] أي 
ليكونوا علماء به» وفقه فقها: بمعنى علم علما. 

أما فقّه - بضم القاف - يفقه ققاهة إذا صار فقيها وساد الفقهاء» ويقال 


رجل فقيه: أي عالم» وكل عالم بشئ فهو فقية؛ وفقيه العرب: أي عالم 
العرب. وتفقّه: تعاطى الفقهء والفقه: الفطنة' . 


(5١)القواعد‏ الفقهية د/ يعقوب الباحسين (ص٥أ٠٠٠").‏ 
(5١)لسان‏ العرب لابن منظور )7"05700/1١١(‏ ط/ الثالثة 519١ه‏ ٩۱۹۹م‏ دار إحياء 


عق النيسؤن لا يسقط باذ للا يسقط. بالمعسور 






لقد عرف الفقه اصطلاحا رات منها القديم ومنها الحديث : 


EEL عرفه الامام أبو حنيقة بأنه: معرفة النفس ما لها‎ -١ 
وذلك أخذا من قوله تعالى : «لها ها ما كسبت وَعَليهَا ما أكتسبت 44 [البقرة: الآية‎ 
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؟- أما الإمام الشافعى ومعه المحدثون فعرفوه بأنه: العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية"' . 


شرح التعريف: 


(العلم) جنس فى التعريف يشمل كل علم سواء كان بالذات أو 
بالصفات أو بالأحكام فا" 


ال ا ل ا ل لت 
الأحكاء 8" . 


ش 0 التوضيح شرح التنقيح للقاضى صدر الشريعة عبيد ١‏ الله بن مسعود البخارى بحاشية 
التلويح للتفتازانى )۱۷/۱( مطبعة محمد على صبيح وأولاده. 

(17) تشنيف المسامع بجمع الجوا مع لتاج الدين السبكى تأليف الامام بدر الدين محمد بن 
ل )٠°‏ دراسة وتحقيق د/ سيد عبد العزيز» د/ عبد الله 
ربيع المدرسين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. مكتب قرطبة 
للبحث العلمى وإحياء التراث الاسلامى ط/ الثالثة ٩۱٤۱ھ‏ 1444١م:‏ شرح الأسنوى 
المسمى نهاية السول فى شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضى البيضاوى /١(‏ 
١ 37‏ ۲) مطبعة السعادة» وحاشية الجمل على شرخ المنهج للعلامة الشيخ سليمان بن 
منصور الشافعى على شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصارى وهو مختصر منهاج 
الطالبين للامام النووى (۱/ ۳۷) ط/ الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - 1145م دار الكتب العلمية - 
بيروت . 

(۱۸) أصول الفقه أ/ محمد أبو النور زهير الأستاذ بكلية الشريعة ووكيل جامعة الأزهر /١(‏ 
8) طبعة المكتبة الفيصلية مكة المكرمة - المعابدة 68٠5١ه ۱۹۸١‏ م. 

(19١)حاشية‏ الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بن منصور الشافعى .)۳۷/١(‏ 






aah ae و لمر‎ 


ويرى الأصوليون أن المراد به الصناعة» ا أي 
صناعته”” "2 (بالأحكام) الباء يصح أن تكون أصلية ويكون العلم متضمنا 
معنى الاحاطة» ويصح أن تكون زائدة قصد بها التقوية لأن اة 
المعرف بالألف واللام ضعيف العمل» فإذا زيد الحرف فى معموله 
كان فى ذلك تقوية له على العمل" . 


(والعلم بالأحكام) قيد أول خرج به العلم بغيرها من الذوات والصفات 
كتصور الإنسان والبياض . 


قوله (الشرعية) أي المنسوبة إلى الشرع . ب ليك 
بالأحكام العقلية : كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين 97 الحسية : كالعلم بأن 


ys 
خرج بها الأحكام الشرعية الاعتقادية وهو ما يعرف بعلم التوحيد» فإنه علم‎ 
۰ PES مستقل بذاته ولیس من‎ 
(المكتسب من أدلتها) قيد رابع خرج به علم الله سبحانه وتعالى» وعلم‎ 
275 النبى بء وجبريل عليه السلام فعلم الله يس مكيبا اما علم ان‎ 
فإنه داخل فى‎ 000 CSS RE A للدم سفن‎ 
(التفصيلية) المعينة المتحلقة بحكم مخصوص كإقامة .الصلاة‎ 


(١۲)البحر‏ المحيط فى أصول الققه للزر كشى (7/3١؟67قام‏ بتحريره الشيخ عبد القادر عبد الله 
العانى. وراجعه د/ عمر سليمان الأشقر ط/ الثانية ۱۳٤۱ھ‏ 1۹۹۲م. 

(١؟7)أصول‏ الفقه أ/ محمد أبو التور زهير .25١/١(‏ 

(۲۲)حاشية الجمل على شرح المنهج .)77/١(‏ 

(۲۳) أصول الفقه أ/ محمد أبو النور زهير (١/7؟).‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






للوجو و ْ وه ا يحترز به عن الأدلة الإجمالية» فثبت 
مجملا فى القرآن: «وَأَقِيمُّو ألصَلزة»[اجقرّة: الاية٣؛]‏ و كيفية أخذ الأحكام من 
الأدلة التفصيلية : أن تقول: أقيموا ل اوا فینتج 
أقيموا الصلاة للوجوب". ظ 


تعريف القواعد الفقهية: 

بعد أن تعرضنا فيما سبق لتعريف القاعدة عموما من حيث اللغة ٠‏ 
والاصطلاح»› والفقه لغة واصطلاحاء نتعرض فيما يلى لتعريف 
القواعد الفقهية من الناحية الفقهية: 

لقد عرفت القواعد الفقهية بتعريفات متعددة منها القديم والحديث: 


-١‏ عرفها الحموى"' ": بأنها حكم أكثرى لا كلى ينطبق على أكثر 
جزئياته لتعرف أحكامها من" . 
يمتاز هذا التعريف أنه جعل من خصائص القاعدة الفقهية أنها قاعدة 
(٤۲)حاشية‏ الجمل على شرح المنهج .)۳۸/١(‏ 
(15)حاشية الشيخ إبراهيم البيجورى على شرح العلامة ابن القاسم الغزى على متن الشيخ 
أبى شجاع (۱/ 0 7) ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين ط/ الثانية ١151١ه‏ 
7م دار الكتب العلمية بيروت - لبئان. 
(17) أحمد بن محمد الحسينى» الحموى» الحنفى (شهاب انين )بعالم مشارك فى أنواع 
من العلوم . درّس بالقاهرة» له تصانيف كثيرة منها : «الدر النفيس فى بيان نسب الإامام 
:محمد بن ل إذريس الشافعى»ء «الدر المنظوم فى فضل الروم»» «كشف الرمز عن خبايا 
الكنز» فى الفقه الحنفى» ٠‏ «ودرر ا وغرر ا E‏ معانى 
1 الاستقساراث-فى «البلاغة»:: ا 
(معجم المُؤّلفيْن :تراتجخ- مصنفى التب المربية. 5-3 تاليف من رق كحالة 
طبعة دار إحياء التراث العربئ د بيزوت .ط/ الأولى 414١ه ٠‏ 1 
(۲۷) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائن.لابن نجيم الحنفى شرح ا 
محمد الحنفى الحموى رحمه الله )0١/١(‏ ط/ الأولئ ١۰٤٠ھ‏ 1586م دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 














تتضمن حكما أكثريا أو أغلبيا لا كلياء ودليل ذلك ما يرد على القاعدة من 
مستثنيات . وكون هذه القواعد أغلبية لا يغض من قيمتها العلمية» وعظيم ‏ 
موقعها فى الفقه» وقوة أثرها فى التفقيه» فإن فى هذه القواعد تصويرا: 
بارعا وتنويرا رائعا للمبادئ والمقرارات الفقهية العامة» وكشفا لآفاقها 
ومسالكها النظرية» وضبطا لفروع الأحكام العملية بضوابط تبين فى كل 
زمرة من هذه الفروع وحدة المناط» وجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن 
اختلفت موضوعاتها 0 


؟- عرفها الشيخ ابن المقرى” " بأنها : كل كلى أخص من الأصول 
وسائر المعانى العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية 
البغاهة: 0 “5 


وقد وجه بعض الباحثين لهذا التعريف نقدا مبنيا على اختلاف 
المفسرين لهذا التعريف فى فهمه. فقد فسره بعضهم بأنه لا يقصد 
منه بيان مفهوم القاعدة الأصولية العامة ككون الأمر للوجوب»› ولا 
ا الفقهية الخاصة ل کل عبادة + بنية » ا المراد 00 
K2‏ 
الثاني 





0 المدخل انه لمم لشيخ ازرتا مستبط من حاف الحموى على الأشباه والنظائر 
(5/ 49 ). 

(19)هو محمد بن محمد بن أحمد القرشى المقرى التلمسانى» ولد فى تلمسان وارتحل إلى 
بلاد المشرق بقصد الحج فالتقى بعلماء من مصر والحجازوتولى القضاء» وله مؤلفات 
كثيرة منها «القزاعد لابن المقرئ» وتوفى سنة 8هلاه 1 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من . كشف لاود لاسماعيل 
البغدادى (؟/ )١7١‏ ط/ دار الفكر ١5٠15‏ ه. .0 

O )‏ ايد بو عا الله سيد . مركزإحياء القراث 
الإسلامى: مكة. 

(2) شرح المنهج الخ اور )٠١‏ تقلا عن القواعد الفقهية للدكتور / يعقورب 
الباحسين (ص١8)‏ ` 1 





111011101010 12 ٠ 
القواعد المختلف فيهاء وبهذا و المنفق عليها. اليكونا‎ 
٠... التعريف إِذَا غير جامع"‎ 


ويمكن القول بأن e‏ العامة 

بقوله فى تعريف القاعدة الفقهية «أخص من الأصول وسائر المعانى العقلية 
العامة» وأن القواعد الفقهية شئ آخر غير هذه القواعد الأصولية العامة 
ويريد بقوله «أعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة' أن يفرق بين 
القاعدة الفقهية وبين الصيغ الخاصة بعقد معين» أو الصيخ الخاصة 
بموضوع واحد محدد كما هو الشأن فى الضابطء وأن القاعدة 
الفقهية معنى مستقل عن هذين المعنيين» وهو أنها قواعد كلية يتفرع 
عليها ما لا ينحصر من الفروم. ٠‏ 

وأيضًا إذا أمعنا النظر فى تعريف كل من ابن المقرى» والحموى؛ نجد 
أنهما اختلفا فى تعريفهما للقاعدة حيث عرفها الحموى بأنها «حكم أكثرى لا 
كلى» وعرفها ابن المقرى بأنها «كل كلى» 

سبب الاختلاف فى تعريف القاعدة الفقهية : 


يمكن القول بأن سبب الاختلاف فى تعريف القاعدة الفقهية بين كونها 
أغلبية أو كلية يرجع إلى أن من نظر إلى أصل القاعدة فى كونها جامعة لكل 
الفروع”"" التى تندرج تحتهاء رأى أنها كلية» ومن نظر إلى أن أغلب 
القواعد الفقهية تكثر فيها المستثنيات؛ رأى أنها أغلبية. 


(1) القواعد الفقهية المرجع السابق (ص47)٠‏ 

(۳۳) المراد بكون القاعدة الفقهية جامعة لكل الفروع: أي الفروع التى تصدق عليها 
القاعدة» وليس ما شذ عن القاعدة فهناك القواعد الخمس المشهورة المستثنيات 
فيها قليلة جداء وذلك لا. يمنع .من وصفها بالكلية وهله: الكلية نسبية لا شمولية 
لوجود الاسكتاءات فى القواعد. (اجتهاد من الباحثة) 


قاعدة: الميسور: لا يسقط بالمعسور 





- ويمكن أن يقال: إن ما يستثنى من المسائل يدخل تحت قاعدة أخرى . 
فيسلم حينئذ الحكم بأن القاعدة كلية» ويرجح هذا إذا علم أن من شأن 
القاعدة أن تكون جامعة» الاو يدخولها؛ كما يكون ذلك 


0 


فى القاعدة عند النحويين وغيرهم 

ومن التعريفات المعاصرة للقاعدة الفقهية: 

-١‏ عرفها الدكتور مصطفى الزرقا بأنها: أصول فقهية كلية فى نصوص 
EAS ORTE‏ 
تخت موضوعها* 

فهى تمتاز بمزيد الإيجاز فى صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابه 
ااه وح الايد تحور E TEES‏ 


۲ عرف الشيخ على الندوى القاعدة الفقهية بتعريفين: 


التعريف الأول: حكم شرعى فى قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما 
دخل 6ن 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه قيد القاعدة بقيدين: الأول «شرعى» 
فيخرج القواعد غير الشرعية»» والقيد الثانى «أغلبية» يفيد أن القواعد 


(5") الأشباه والنظائر لمحمد بن عمر بن مكى بن عبد الصمد بن المرحَل أبى عبد الله 
المعروف بابن الوكيل المتوفى سنة ١۷۱ھ‏ (۱۹۰۱۸/۱) تحقيق د/ أحمد بن محمد 
العنقرى عضو هيئة التدريس فى كلية الشريعة بالرياض مكتبة الرشد - الرياض ط/ 
الثاتية ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ م. 

(١)المدخل‏ الفقهى العام للشيخ الزرقا (۲/ .)۹٤١‏ 

(5”) القواعد الفقهية مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتهاء مهمتها 
وتطبيقاتها. للأستاذ/ على أحمد الندوى (ص۳٤)‏ تحقيق العلامة مصطفى الزرقا 
ط/ الرابعة دار القلم - دمشق. 





IS‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


متسمة بصفة الأغلبية» فقد يشذ عن القاعدة بعض الفروع» وإن كان خروج 
تلك الفروع لا يغير صفة العموم للقواعدء ولا يحط من قيمتها؛ لأنها أليق 
بالتخريج على قاعدة أخرى . 

التعريف الثانى : قال الشيخ الندوى: لعل من المناشب”؟؟ أن تعرف 
القاعدة الفقهية بأنها: أصل فقهى كلى يتضمن أحكاما تشريعية عامة من 
أبواب الفقه متعددة فى القضايا التى تدخل تحت موضوعه*". 


وبالنظر إلى هذا التعريف» نجد أنه يتفق مع تعريف د/ مصطفى 
الزرقا؛ فقد عرفا القاعدة بأنها «أصل فقهى كلى يتضمن أحكاما 
تشريعية عامة؟. . | 

۳- عرفها بعض العلماء بأنها: قانون تعرف به أحكام الحوادث التى لا 
نص لها فى كتاب أو سنة أو إجماع العلماء“". 


وهذا التعريف يوضح لنا أن ثمرة القواعد هى السهولة فى معرفة أحكام 
الوقائع الحادثة التى لا نص عليهاء وإمكان الاحاطة بالفروع المنتشرة فى 
أوجز وقت وأسهل طريق . ۰ 

-٤‏ وعرفت القاعدة الفقهية أيضًا بأنها: العلم الذى يبحث فيه عن 
القضايا الفقهية الكلية التى جزئياتها قضايا فقهية كلية من حيث معناها وما له 
صلة به» من حيث بيان أركانهاء وشروطهاء ومصدرهاء وحجيتهاء 
ونشأتهاة وتطورهاء وما يطبق عليها من الجزئيات وما يستئنى منها"“ . 


(۳۷) يتضح أن الأستاة الندوى بعد استقرائه للتعريفات المختلفة للقاعدة ة الفقهية رجع عن 
التعريف الأول وقال لعل من المناسب . (اجتهاد من الباحثة) " 

(۴۳۸) القواعد الفقهية أ/ على أحمد الندوى (ص٥٠٤).‏ 

(۳۹) الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية .)59/١(‏ 

)٤١(‏ القواعد الفقهية د/ يعقوب الباحسين (ص"65). 





وتضح نا أن هذا التعريف يصور حقيقة علم القواعد الفقهية؛ وما 


يبحث فيه بعد أن نضجت دراسته» واكتملت صورته. 


مطل القول فى رف القاعدة الفقهية: - 


من خلال التعريفات للقاعدة الفقهية نجد أن وصف القاعدة بأنها كلية 

طلا اكلم ال لأن الأمر الكلى إذا ثبت فتخلّف بعض الجزئيات عن 
مقتضى الكلى لا يخرجه عن كونه كلياء وأيضًا فإن الغالب الأكثرى معتبر 

فى الشريعة اعتبار العام القطعى » لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلى 
يعارض هذا الكلى الثابت. وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات 
قادحا فى الكليات العقلية» كما نقول: «ما ثبت للشيع ثبت لمثله عقلا» فهذا 
لا يمكن فيه التخلف البتة؛ إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة «ما 
ثبت للشئ ثبت لمثله» فإذا كان كذلك فالكلية فى الاستقرائيات صحيحة› 
وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات“ , 

التعريف الراجح : 

بعد أن بينا فيما سبق التعريفات المختلفة للقاعدة الفقهية» يتضح لى - 
والله أعلم - بأن التعريف الراجح هو تعريف الإمام الحموى القائل بأن 
القاعدة الفقهية «حكم أكثرى لا كلى ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف 
أحكامها منه؛), والتعبير بالحكم هنا تعبير سليم من حيث كون الحكم 
معظم القضية وأهم ما فيها. 

وأيضا التعريف الأول للأستاذ على الندوى القائل بأن القاعدة الفقهية 
«حكم شرعى فى قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها» وأيضًا وعلى 
)٤۱(‏ الموافقات فى أصول الشريعة لأبى إسحاق الشاطبى المالكى المتوفى سنة ۷۹۰ه(۲/ 


07 ) خرج أحاديثه أ٠د/‏ شيخ علماء دمياط الشيخ/ عبد الله دراز عنى بضبطه أ/ محمد 
عبد الله دراز المدرس بالأزهر الشريف ط/ دار المعرفة بيروت - لبنان. 


قاعدة: الميسور لا قط بالمعسور 
GID =‏ ا 





كلا التعريفين فالقاعدة الفقهية تتسم بصفة الأغلبية» وذلك لوجود 
المستثنيات فيها أكثر من غيرها من القواعد فى العلوم الأخرى» 
ولكن تلك المستثنيات لا تحط من قيمتهاء ولا تخلو منها أي قاعدة فقهية . ٠‏ 
ولكن مع الترجيح لكون القاعدة الفقهية أغلبية؛ فليس من المناسب أن 
نضرب صفحا عن كون القاعدة الفقهية كلية فإذا اعتبرنا الواقع وهو خروج 
قليل من المستثنيات فلا مانع من كونها كلية؛ لأن المستثنيات فى القاعدة 
e‏ ل E‏ 


He © 


5 


الفصل الثانى 


فى مصادر القاعدة الفقهية وحجيتها. وأهميتها 


ج ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

مصادر القاعدة الفقهية. 

مدى حجية القاعدة الفقهية فى استنباط الأحكام الشرعية. 
ج المبحث الثالث: 


أهمية القاعدة الفقهية. 





















































. قاعدة: 6- الميسون لا يسقط بالفغسون 9 ْ 








مصادر القاعدة الفقهية ۰ 


00 الكلام عن مصادر القاعدة الفقهية نوضح أولا معنى المصادر 
الفعل اة CGN‏ ا 


وصدر ر مصدر والاسم (الصّدر) والصدر أعلى TT‏ 

وكل ما واجهك» وصدر النهار أولهء وصدر المجلس مرتفعه» وصدر 
الطريق متسعهء رضدر الو ما جاور ری إلى مده مسن ذلك 
لأنه المتقدم إذا رمى 0 


إِذّا المر اد بمصادر القاعدة الفقهية : منشأ 5 قاغدة ها وآسامن 


ووو , 
فالقاعدة الفقهية لها مصادر متنوعة تستند إليها وتصدر على أساسها. 
أولا: القاعدة قد يكون مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية كقاعدة 
«اليقين لا يزال بالشك» فقد وردت نصوص قرآنية E ES‏ لهذه 


واس 


الفاعدة متها : قوله تعالى EEE‏ 


2 وھ 2 رر ور 7 6 a‏ و ا 28 
أن بۇ اغب ب ويقيمو الصاو وتا ررق نت © والذين 
yy‏ ر ر 


ھنو ب اا با أل ِلك وما أل من فلك وبالآخرة هم 5 ب €6 وقال 


)٤۲( 1‏ التعريفات للجرجانى (ص۲۷۷) . 
)٤۳(‏ المصباح المثير فى غریب الشرح الكبير للرافعى (۱/ 77-0)» د 
آبادی 0 





ET‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


تعالى : ##ومًا 3 اکرش إلا كنا د لطن لا يقن مِنّ الي سینا € [يُونس: الآية ]۴٠‏ 
5 رور # مس عد ممم امه عذ 
وقال تعالى: إن يعون إلا لظن وبا هى الْأنفس»© [التجم: الآية *5] 
وقد وردت أيضًا نصوص شرعية من السنة تعد سندًا لهذه القاعدة منها : 
| قوله ب : «إذا شك أحدكم فى صلاته فلا يدرى كم صلی ثلاثا أو أربعا 
فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم» فإن كانت الركعة 
التى صلى خامسة شفعها بهاتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم 
للشيطان»*“ . :5 
فهذا الحديث مع ما تقدمه من آيات قرآنية يعد سندا قاطعا وأمرا 
صريحا بالبناء على اليقين وطرح الشك وتركه بلا تردد. 
وهناك أيضًا قاعدة «المشقة تجلب التيسير» فقد وردت نصوص قرآنية 
متعددة وأحاديث نبوية شريفة تعد سندا لهذه القاعدة› ومن هذه النصوص : 
قوله تعالى : ريد اه بكم اسر ولا بريد بكم امسر © [البقَرَة: 
الآية ه148] . ٠‏ 
وقال تعالى : 2 بريد َس ليجع يڪم من حرج [المَائدة: الآية 5] 
وقال تعالى : ن مم لتر ثرا © إن مم لسر يسما [العصر: الآيةه»5] . 
وقال تعالى : ید اله أن َيب عد وَل لاضن صَعِينًا 469 


[الشاء : الآية 194 . ” 





/١1( انظر: سنن أبى داود للإمام أبى داود سليمان بن.الأشعث السجستانى الأزدى‎ )٥ 
كتاب الصلاة» باب إذا شك فى الثنتين ؤالثلاث من قال يلقى:الشك. خذيث‎ 4 
حذيث‎ )۱۸/٥( طبعة دار الريان للتراث.. وقال ابن عبد الب فى التمهيد‎ )٠١77( رقم‎ 
متصل صحيح الإسناد؛ ولا يضره من قصر به فى اتصاله؛ لأن الذين وصلوه حفاظ‎ 


اة ايسور لأ سقط امون 





فهذه الآيات القرآنية تضافرت على أن التخفيف ورفع الحرج والمشقة 
من مميزات الشريعة الإسلامية وأن أحكامها ليس فيها ما يجاوز حدود 


البشر الضعيفة. ظ ) 
أما السنة: فقد وردت أيضًا أحاديث كثيرة تدل على يسر وسماحة 
الشريعة الإسلامية منها: 


ماروى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنهاقالت: «ماخيّر رسول الله 
يك بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد 
الناس منهء وما انتقم رسول ا ار الله تعالى 
م 6 
فينتقم لله بها 

ومنها ما روى عن أنس؛ عن النبى بي قال: «يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا»”"؟". ٠‏ 

فهذه الأحاديث تبين أن التخفيف والتيسير ورفع الحرج مقصد من 
مقاصد الشريعة. فالأدلة على سماحة الإسلام أكثر من أن تحصى لأن 
أحكامها مبنية على التيسير ومصالح العباد» وهناك أيضًا قاعدة «الأمور 
بمقاصدها» لها أصل مستمدة منه وهو القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة : 





(43) انظر: بشرح صحيح البخارى مع الفتح (1/ 100) كتاب المناقب» باب صفة النبى إا 
حديث رقم ,)505١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى )87/١6(‏ كتاب الفضائل - باب 
مباعدته ب للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته 
حديث رقم (715717)» سنن أبى داود )٠٠١ /٤(‏ كتاب الأدب/ باب التجاوز فى الأمرء 
حديث رقم (519/86). 

(۷٤)انظر:‏ فتح البارى بشرح صحيح لغار (۱/ ۲۹۷) كتاب العلم/ باب ما کان النبى 
كَل يتخولهم بالموعظة كى لا ينفروا. مكتبة زهران طبعة جديدة محققة 794١ه.‏ 


قاعدة: الميسى إل لا يسقط بالق )5 
ككف اك 2 267676622222222 ا يت 


-١ © ٠‏ فالآيات القرآنية منها: 
قوله تعالى : را ار أ إل لبدو آله علي له أل البيئة: الآية ه] 
00 الد د يُنَفِفُونٌ ن اموه فى سيل ُو [البَقرة: الآية ١5؟]‏ وقوله: 
لا رادم الله الغو ف يسيم لک :مادم با کسبت فلوگ [البقرة: 


[YYo 








فهذه الآيات القرآنية فيها دلالة واضحة على أن النية ركن أساسى فى 
قبول الأعمال وصحتهاء وفيها إرشاد وتوجيه إلى إخلاص القصد والنية. 
چ 7- أما السنة فمنها: 





ماروى أن رسول الله ب قال : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن 


ع ره إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إل“ 


وما روی عن سعد بن أبى وقاص”““ أن النبى ية قال : «إنك لن تنفق 


(6۸) ضحي البخارى مع الفح (۴/۱) کناب به الوحى - باب كيف كان بده الوحى إلى 
رسول الله یہ وقول الله جل ذكره إت أَرَحَيْآ إلكَ کا اوي إل وج َي مِنْ 
بدو حديث رقم (۱)» صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان التميمى (۲/ )۱١١‏ باب 
الإاخلاص وأعمال السر - حديث رقم (۳۸۸) ط/ الثانية ٤١٤٠ھ‏ 1991م مؤسسة 
الرسالة - بیروت» سنن أبى داود (7/ )۲٣۲‏ باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث 
رقم (2)7701 وفى لفظ آخر للبخارى ومسلم «الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى...٠‏ 
انظر :' (صحيح البخارى )1571١/5(‏ باب النية فى الأيمان حديث ا 

0 (صحيح مسلم ۳/ 1910) باب قوله الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال. حديث رقم .)1۹١۷(‏ 700 

)٤۹(‏ سعد بن أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشى الزعرى. 2 إسحاق 
الصحابى الأميرء فاتح العراقء أؤل من زمى بسهم فى سبيل اللهء وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة» أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة» وشهد بدرّاء ونزك_ 


قاعدة: و ليون ¥ سقط اخسون 





نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فى في امرأقك»””” . 
E a‏ «من أتى فراشه وهو ینوی أن يقوم 
یصلی من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوی 
> فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن النية هى ميزان الأعمال» 
وأن نة العمل أو فساده متوقف على النية. 


وهناك أيضًا قاعدة «الضرر يزال» فإن أصلها مستمد من النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية. 


-١ ©‏ من القرآن الكريم: 
هناك آيات عديدة تنهى عن الضرر وتبين. أن رفع الضرر مقصد من 
مقاصد الشريعة الاسلامية منها: 


قوله تعالى : «أنيكؤ يتف أذ سق تون وآ كه ما 
عدوا [البقَرّة: الآية 1 ؟] ا وک رون لضيقوأ عنمن [الطلّاق: 
الآبة 1]: وقوله تعالى : «#ولا يضار کيب ولأ وید [ابقرة: الآية ۲۸۲]ء وقوله 


= الكوفة وابتنى بها دارا فكثرت الدور فيهاء وأقره عثمان زمنا ثم عزله فعاد إلى 
المدينة» مات فى قصره بالعقيق على بعد عشرة أميال من المدينة وحمل إليهاء له فى 
كتب الحديث ۲۷۱ حديثا. 
الأعلام لخير الله الزركلى (۳/ ۸۷) ط/ القافرة ( م 17م. 

:(00)انظر: البخارى مع فتح البارى (۱/ ۲۲۲) كتاب الإيمان - جا اا الأعمال بالنية 
والحسبة» > ولكل امرئ ما نوى رقم الحديث (01). ٠‏ 

(01)انظر: سنن النسائي (۳/ 08؟) كتاب قيام الليل ار 
فنام . حديث رقم (۱۷۸۷)» سنن ابن ماجه )57/١(‏ باب.ما جاه .فيمن.نام على حزبه 
من الليل . حديث رقم »)١۳٤١(‏ المستدرك على الصحيجين (409./1) خديث رقم 
١ )‏ 6 قال الحاكم و O CI‏ 
أنهما عللاه بتوقيف روى عن زائدة. ا ١‏ 





تعالى : اي بعد وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين عي مسار [التساء: الآية 615 . 


چ ۲- من السنة: 





هذه القاعدة «الضرر يزال» مستمدة أساسا من نص حديث نبوى شريف 
وهو ما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله كَل قال : 
«لاضرر ولا ضرار »ومن ضار ضاره الله. ومن شاق › شاق الله عليه»”"*' . 
. فهذا الحديث مع ما قبله من آيات قرآنية يفيد وجوب إزالة الضرر ورفعه 
بعد وقوعه إذ لا ضرر ولا ضرار فى الشريعة الإسلامية. ‏ 
ثانيًا: هناك قواعد مستمدة من دلالات نصوص نبوية صريحة منها: 


«إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» فالشريعة الإسلامية تحث 
على الاحتياط فى الدين وترك المشتبهات ومن ذلك قوله يَكلِةِ: «الحلال 
بين» والحرام بين» وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى 
المشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى »يوشك أن يو اقعه, ألا وإن لكل ملك حمىء ألا إن حمى الله فى أرضه 
محارمه» ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب6””” . 


ثالنًا: هناك أيضًا قواعد هى فى حد ذاتها نصوص شرعية منها: 
قاعدة «الخراج بالضمان» فهى نص من خبر السيدة عائشة رضى الله 
عنها: أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال: يا رسول 
(07)الحديث سبق تخريجه. 
)٥۳(‏ انظر : صحیح البخارى (۱/ ۲۸) كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه حديث رقم 


60 وصحيح مسلم حديث رقم )١1549(‏ ولفظه : «وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس قمن اتقى الشبهات» . 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور ش 

الله : إنه قد استغل غلامى» فقال رسول الله ية : «الخراج بالضمان»!؟” . 
رابعًا: قد تكون القاعدة الفقهية مستنبطة من استقراء العلماء للأحكام 

الجزئية : ' 0 

ومن هذه القواعد أن الأصل عند الإمام أبى حنيفة : أن كل ما كان 


ضرا بالاتلاف جار عه ».وما لآ يضمن بالإتلاف لا يخود نی 


وبعد هذا العرض لبعض القواعد الفقهية المستنبطة من كتاب الله وسنة 
رسوله يلاء وما استنبطه العلماء نتيجة الاستقراء للأحكام الجزئية ؛ فإن هذا 
يدفعنا إلى البحث عن كون القاعدة الفقهية دليلا ينتج | ون وهذا ما 
أتناوله فى المبحث القادم إن شاء الله. ظ 


2 4 # 


(04)انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابورى (۲/ )٠١‏ كتاب البيؤع - باب 
الخراج بالضمان» سنن ابن ماجه (۲/ 705) تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقى.كتاب 
التجارات - باب الخراج بالضمان . حديث ر ا يبه دار 
اكه الك ا وة 


(66) القواعد الفقهية د/ يعقوب الباحسين 2 0 


ش قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
کا س 


© المبحث الثانى: 






مدى حجية القاعدة الفقهية فى 


استنباط الأحكام الشرعية 





بعد أن تعرضنا فى المبحث السابق لمصادر القاعدة الفقهية؛ يتبادر هنا 
سؤال وهو: هل القاعدة الفقهية تصلح أن تكون دليلا يحتج به أم لا؟ 
فنقول: للاجابة عن هذا السؤال فالحال لا يخلو من اس 

الأمر الأول: أن القاعدة الفقهية إذا كان لها أصل من كتاب أو سنةء 
ففى تلك الحال تصلح أن تكون دليلا يحتج به كقاعدة «الأمور بمقاصدها؛ 
فإن الاحتجاج بها نابع من الاحتجاج بأصلها وهو حديث (إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى:”*'» وكقاعدة «المشقة تجلب التيسير» 
الاحتجاج بها نابع من الاحتجاج باصلها وهو قوله تعالى وناب م 
في اين من حرج [الحخ: الآية 8/4 . 

والثانى : إذا لم يكن للقاعدة أصل من كتاب أو سنة وإنما أسسها الفقهاء 
نتيجة الاستقراء للمسائل الفقهية فقد حدث خلاف بين العلماء فى جواز 
الاحتجاج بها من عدمه: 


١‏ - ذهب الفريق الأول: إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه القواعدء ولا 
يصح الرجوع إليها كأدلة قضائية N‏ 


(03)الحديث سبق تخريجه. 


)٥۷(‏ معتى أدلة قضائية : أي لا يمكن الاستناد إليها فى استنباط الحكم وإصدار الفتوى وإلزام 
القضاء بناء عليها.(اجتهاد من الباحثة). 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسوق 


وذلك لأسباب منها:. 0-0 


السبب الأول: :أذ هل قوع مر قرع وجاع وراب لها ولي 

اا با 
يلزم منه الدور الممنوع؛ بسبب أن القواعد نفسها كان دليلها والمثبت لها هو 
الفروع الفقهية؛ فكيف تكون القواعد الفقهية دليلا على الفروع”*” . 
 ...‏ السيت الثانى: NENE‏ عت وزيا 
كانت المسألة التى يراد حكمها من المسائل والفروع المستثناة» فلا يجوز 
بناء الحكم على أساس القواعد ولا تخريج الفروع عليهاء وإنما هى شواهد 
يستأنس بها فى تخريج الأحكام على المسائل الفقهية”"*".. 


الجواب عن السبب الأول: وهو قولهم أن القاعدة ثمرة للفروع وجامع 
ورابط لهاء» ولیس من المعقول أن تكون دليلا شرعيا لما يلزم منه الدور 
الممنوع :- 

٠‏ نقول : امان ارات القرن ال ااا ی لرن ا 
كشفت عن القاعدة» وليس الأمر كذلك» فالاعتماد على القاعدة فى تقرير 
حكم لفرع من الفروع› إنما يكون حيث نريد إثبات حكم لفرع جديد غير 
مندرج تحت القاعدة» فالفروع المتوقفة على القاعدة هى غير الفروع الت 
توقفت عليها القاعدة'". 

ومعنى ذلك أن الاستناد إلى القاعدة الفقهية قود لست بخان ايان 
ا e‏ راا ا بالدليل ا قامت عليه 


(08)القواعد الفقهية أ/ على أخمد التدوى (ض ")ع القواعد الفقهية د/ يعقوب 
الباحسين (ص‌۲۸۱۰۲۸۰) 

.)7”7*٠ص( القواعد الفقهية أ/ على أحمد الندوى‎ )٥۹( 

(50)القواعد الفقهية د/ يعقوب الباحسين (ص0985. 200 





القاعدة» فالفروع ذاتها ليست دليلا على الحكم لكوي الخ انطبق 
على هذا الفرع؛ وهذا الحكم ثابت بالدليل. ش 5 


أما الخو ايض الاك الثانى : وهو قولهم أن هذه القواعد لا تخلو من 
المستثنيات» وقد تكون المسألة المبحوث فيها مستثناة. : 


فنقول: إن العلماء حينما تكلموا عن القواعبااك درسو الات 
التى ذكروها وإن دراستها تبين أن الكثير منها لم يكن يكن داخلا تحت القاعدة 
أصلا إما لعدم تحقيق مناط القاعدة فيها ؛ أو لفقدها بعض الشروط» أو لقيام 
ما يمنع من انطباق خكم :القاعدة عليهاء لأنها عازضها ما يمنع من انطباقها 
على جزئیاتها"" . 


- ذهب الفريق الثانى : إلى أن هذه القواعد yT‏ نتيجة 
الاستقراء للمسائل الشرعية تصلح أن تكون دليلا يحتج به: ْ 


© دليلهم : 

أ- أن كثيرا من القواعد كانت من ثمرات الاستقراء الناقص وهو حجة 
عند جمهور الفقهاء والأصوليين» وقالوا إنه مفيد للظن» وكاف فى إثبات 
الأحكام الشرعية وذلك لأن القياس التمثيلى (وهو الحكم على جزئي لثبوته 
فى جزئي آخر) وإن كان أقل مرتبة تبة من الاستقراء الذى هو (الحكم على 
الجزئي لثبوته فى أكثر جزئياته) إلا أنه حجة عند القائلين بالقياس فى الحكم 
الشرعى. فيكون أولى من القياس التمثيلى . 
وقد يعترض على هذا فيقال: أنه يشترط فى إلحاق الجزئي بالجزئي 
الآخر فى القياس وجود الجامع بيتهما»› ا اك 


2 © الجواب: 


(11) القواعد الفقهية د/ يعقوب الباحسين (ص 018821785 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






الجامع فى القياس مأخوذ من أصل ثابت 0 بخلاف الاستقراء 
فالأصل ثابت بطريق مختلف فيه. 


ب- أن الاستقراء وإن' لم يفد اليقين» لكنة يفيد الظن والعمل بالظن 
لازم» فيكون الاستقراء حجة""؟. ‏ 


ل الرأي الراجح: 
1 بد أن عضن رد ته الهم وما ور ليها من ارات فا 

١-أن‏ الاخ ال كتا لترو ا 
إن كان لها أصل ثابت من كتاب أو سنة فإنها 5 تعتبر ججية ودليلا. لاستنباط ْ 
الأحكام. الشرعية» شأنها فى ذلك شأن النصوص نفسها.. 

۲ إذا كانت القاعدة مستنيطة من نص شرعى كقاغدة «الميسور لا 
يسقط بالمعسور» فإنها مستنبطة من قوله تعالى : «لا کلف آله تنا إلا 
وسمها 4[ القرَة : الآية "78] فإن اتة تفق العلماء عليها كانت حجة ودليلا للاستئباط 
لأن اتفاقهم يعنى إقرارهم بصحة القاعدة وبصحة ردها للنص الشرعى» وإن 
اختلفوا e‏ مردودة إلى النص وحجيتها 

۳ إذا كانت القاعدة خف من اله فهى حجة فى الترجيح 
وفى التخريج والاستنباط وتفريع الجزئيات» وإن قام الدليل على إخراج 
بعض جزئياتهاء عمل بما يقتضيه الدليل؛ لأن أساس تكوين القاعدة 
و هو من بعض الجزئيات لا ف : 


(51)القواعد اش د/ يعقوب الباحسين ن (ص ۰۲۸۲ ۲۸۳). 
(5) القواعد الفقهية د/ يعقوب الباحسين (ص7581725485), 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور ۰ 






© المبحث الثالث: 


أهمية القواعد الفقهية ‏ 





إن للقواعد الفقهية أهمية كبرى» ومنزلة سامية» ومكانة عالية فى 
معرفة كل ما يستجد من الوقائع والحوادث» لذا يحتاج إليها الفقيه والمفتى 
والقاضى حاجة عظيمة» وتتجلى هذه الأهمية وتلك المنزلة من خلال 
النصوص التى ذكرت فى كتب القواعد والتى تكشف عن الأهمية 
العظمئ لها منها:. 


١-ماذكره‏ الإماء ا و قائلا: وهذه القواعد 
مهمة فى الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف» 
ويظهر رونق الفقه ويعرف» وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف» فيها تنافس 
العلماء» وتفاضل الفضلاء» وحاز قصب السبق من فيها برع. ومن ضبط 
الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها فى الكليات”" . 


(14)هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجى القرافى: 

٠ ٠‏ من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة 
المجاورة لقبر الإمام الشافعى) بالقاهرة» وهو مصرى المولد والمنشأ والوفاةء له 
مصنفات جليلة فى الفقه والأصول» منها «أنوار البروق فى أنواء الفروق»» «والإحكام 
فى تمييز الفتاوى من الأحكام وتصرف القاضى والامام»» «والذخيرة» فى فقه 
المالكية» «وشرح تنقيح الفصول» فى الأصول» «والخصائص» فى قواعد 
.العربية» «والأجوبة الفاخرة فى الرد على الأسئلة الفاجرة». (الأعلام /١‏ 
4 ) ط/ العاشرة سبتمبر 1997م. 

(55) الفروق للعلامة أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجى المشهور بالقرافى ومعه حاشية عمدة 
المحققين سراج الدين بن عبد الله الأنصارى المعروف بابن الشاط المسماه إدرار 
الشروق على أنواء الفروق وبهامش الكتابين تهذيب الفروق والقواعد السنية فى 
الأسرار الفقهية للعالم محمد على بن الشيخ حسين مفتى المالكية )۳/١(‏ ط/ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






1- ومنها ما ذكره الإمام السيوطى فى كتابه «الأشباه والنظائر» ولقد 
نوعوا هذا الفقه فنونا وأنواعاء وتطاولوا فى استنباطه يدا وباعاء وكان من 
أجل أنواعه: معرفة ار الفروع وأشباههاء وضم ا إلى 

9 
خواتها 


وذكر فيه أيضا: ل به يطلع على 
قائق الفقه ومداركه» ومآخذه وأسراره» ويتمهر فى فهمه واستحضاره» 
ويقتدر على الإلحاق والتخريج» ومعرفة ا المشائل التى ليست 
بمسطورة» .والحوادث والوقائع التى لا تنقضى على مر الزمان"" . 

"- قيل أيضًا فى أهمية القواعد: إن دراسة القواعد الفقهية تكون عند 
الباحث ملكة فقهية قوية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة 
والمتعددة ومعرفة الأحكام الترعية واستنباط رد للوقائع المتجددة 
والمسائل المتكرر 7 

-٤‏ إن للقواعد الفقهية عظيم الأثر فى التفقيه» وفيها تصويرا بارعاء 
وتنويرا رائعا للمبادئ والمقررات الفقهية العامة» وضبطا لفروع الأحكام 
العملية بضوابط تبين فى كل زمرة منها وحدة المناط» ولولا هذه القواعد 
لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك 
بها فى الأفكارء وتبرز فيها العلل الجامعة"" . 

- تعتبر القواعد الفقهية موازد خصبة فى باب الإفتاء والقضاء حيث 





= الأولى 755١ه‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
(7) الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع الشافعية للامام جلال الدين السيوطى .)01/١(‏ 
(۷) الأشباه والنظائر للسيوطى .)05/١(‏ 
(1۸) موسوعة القواعد الفقهية د/ محمد صدقى البورنو )١/١(‏ ط/ الأولى 5١5١ه.‏ 
(19) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ص 070 ط/ الثانية دار 
ف دمشق. 





تسهل على رجال التشريع الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه وأهدافه 
وتقدم لهم العون لاستمداد الأحكام منه ومراعاة الحقوق والواجبات فيه 
وتمكن من دراسة أبواب الفقه الواسعة والمثعددة» ومعرفة الأحكام 
الشرعية فى المسائل المعروضة وإيجاد حلول لها" . 


.ومن خلال النصوص السابقة الموجزة فى بيان أهمية القواعد الفقهية 
والتى من خلالها نستطيع القول بأن الدارسين الآن فى الشريعة فى أمسّ 
الحاجة إلى الوقوف على هذا العلم ليتمكنوا بأيسر السبل من الوقوف على 
حكم الشريعة فيما يستجد من أحداث» فالقواعد الفقهية تمكنهم من ذلك 
حيث تربى الملكة الفقهية لدى الباحث» وتجعله قادرا على استحضار 
الأحكام فيما يعرض عليه من مسائل» وتمهد له الطريق للالمام 
بفروع الفقه. المختلفة» وتجعل كلا منها تحت القاعدة الخاصة بهاء 
فلولا القواعد الفقهية لبقيت الأحكام فروعا مشتتة. 


# ¥ ¥ 


)۷١(‏ القواعد الفقهية د/ صالح السدلان (ص""). 


الفصل الثالث 


فى نشأة علم القواعد الفقهية والأطوار التى مر بها 


» ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
ج المبحث الأول: 

تمهيد فى نشأة علم القواعد الفقهية. 
# | مسحت الشافدى: 

فى عصر النمو والتدوين . 
۾ المبحث الثالث: 

الكتب المؤلفة فى علم القواغد الفقهية. 

















اة الميسور لا يسقط بالمعسور 





© المبحث الأول : 








تمهيد فى نشأة علم القواعد الفقهية 


لم توضع جملة واحدة. وإنما بدأت تنبت جذورها بعد نشأة الفقه وبعد تنوع 
فروعه وكثرة مسائلهء فالبذرة الأولى للقواعد بدأت تنبت إبان عصر 
الرسالة ومنبع التشريع . 

فالنصوص الشرعية من كتاب أو سنة هى القواعد الأساسية فى بناء 
الشرع. والمصدر المقدم لاستنباط الأحكام والقواعد على اختلاف 
أنواعها؛ فالتقعيد والتأصيل للقواعد الفقهية يوجد فى كتاب الله وسنة 
رول ع . 

-١‏ فد وردت نصوص قري ره تعد م لامد الكبرى فى لشي 
منها : 

قوله تعالى : را بن كر إلا عتا إن أن بتي ين كني سيأ 
[يُونس: الآية5*5: من هذه الآية الكريمة ت القاغدة الكبر ى:«اليقين 
لا يزال بالشك». ا 


وقوله تعالی ریه س ان 6 يد بس شر 
لي ]٠١‏ استبط الفقهاء منها قاعدة «المشقة ل ب ایی 


وقوله تعالى : طول كلض ناا ت ته يه :نشی 








( القواعد الفقهية د/ يعقوب الياحسين (ص۲۹۷). ش 


٠‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






الفقهاء منها قاعدة «الضرر يزال». 


وقوله تعالى : وان یس ليس لاسن ِلَامَا م تی 409 ھب استنبط 
الفقهاء منها. قاعدة «الأمور بمقاصدها». 


فهذه الآيات القرآنية وغيرها تعد مصدرا لقواعد فقهية كبرى يينى عليها 
الخير من الفروع الفقهية . 

۲- وهناك أيضًا مجموعة من أحاديث الرسول ية تسمى بجوامع 
الكلم هى فى ذاتها قواعد فقهية منها: قوله بلا : «الخراج بالضمان»"" 
وقوله «لاضرر ولاضرار" د EE‏ 
الفقهاء قواعد ثابتة جرت مجرى القواعد الفقهية . 

وبعد وفاة الرسول ية والتحاقه بالرفيق الأعلى بدأت الحركة الفقهية 
فى الظهور فقام الصحابة والتابعون باستنباط الأحكام الفقهية من المصادر 
الشرعية وأوجدوا لكل قضية حكما ومخرجا حتى برزت مجموعة ضخمة 

من الفروع فى الفقه الاسلامى» واستمر الفقه على هذا النمط طوال القرن 


الأول الهجري 9 
۳- فكانت هناك آثار منقولة عن الصحابة فى هذا القرن تعد من 
القواعد الفقهية منها: 


قول الإمام علنى بن أبى طالب رضى الله عنه «من أجر أجيرا فهو 
ضامن» 4“ وقول عبد الله بن عباس رضى الله عنه «لا إيلاء إلا بحلف)"" . 





٠‏ (۲) سبو سبق تخريجه. 

)سبق تخريجه . 

(74)القواعد الفقهية الكبرى د/ صالح السدلان (ص54257) 
)۷١(‏ المصنف لابن أبى شيبة (171//5). 

(1/) المصنف لابن أبى شيبة .)٠٤١/١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





- وهناك أيضًا عبارات وردت للتابعين تصلح لأن تكون قواعد فقهية . 
منها: ما روى عن الشعبي”'"':. «كل يمين منعت الجماع فهى إيلاء»”*" . 


وقول ابن سيرين”" "“ «كل قرض جر منفعة فهو ربا»””* إلى غير ذلك 
من الآثار المقولة عن الصحابة تق 0 تصلح أن تكون قواعد 


فقهية . 


2 4 


(۷۷) هو أبو عمرو عامر بن شراحیل بن عبد العزى ذى کبار» كوفى تابعى جليل القدر وافر 
العلم. قال الزهرى: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبى بالكوفة» 
والحسن البصرى بالبصرة» ومكحول بالشام. ويقال إن الشعبى أدرك خمسمائة 
من الصحابة» وكان ضئيلا نحيلا» توفى سنة ٠ه‏ والشعبى نسبة إلى شعب 
وهو بطن من همدان» وقال الجوهرى: نسبة إلى جبيل باليمن. ْ 
انظر تهذيب التهذيب )٥۷ /٥(‏ للحافظ ابن حجر العسقلانى - دار الفكر - بيروت 
- الطبعة الأولى - ١5.84‏ - 19844 . 1 

(۷۸) انظر: المصنف لعبد الرزاق (5/ )٤٤۸‏ باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء أثر رقم 
(۰)۱۱۹۱۲ ( سنن البيهقى الكبرى (۷/ ۳۸۱) باب كل یمین منعت الجماع بكل حال 
أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهى إيلاء أثر رقم .)١50١157(‏ ش 

(1/9)هو أبو بكر بن أبى عمرو الأنصارى» مولى أنس بن مالك بن النضر» كان أبوه من سبى 

00٠‏ عين التمرأ ره فى جملة السبى خالد بن الوليد فاشتراه أنس ثم كاتبه و کان ثقة مأمونا 
عاليا رفيعا فقيها كثير العلم ورعًا. (البداية والنهاية لابن كثير الدمشقى (187/9) 
تحقيق د/ أحمد أبو ملحم د/ على نجيب عطوی» أ/ فؤاد السيد؛ 7 مهدى ناصر 
الدين؛ أ/ على عبد الستار. الطبعة الأولى ۸ ۰« ۱۹۸۸م طبعة دار الريان للتراث» 
الطبقات الكبري لابن سعد (۱۹۳/۷) دار بيروت للطباعة والنشر - دار صادر. 

(60) انظر المصنف لعبد الرزاق أثر رقم (5761١)؛‏ وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف (4/ 
۷ هذا الأثر من كلام إبراهيم النخعى» وكذا أخرجه عبد الرزاق فى من رواية علي 
ولا يصح › انظر تلخيص الحبير )۳/ 4(« وخلاصة البدر المنير .(VA/۲)‏ 






قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور _ . 


عصر النمو والتدوين 


فى بداية القرن الثانى الهجرى اتجه الفقهاء إلى مسابقة الزمن بسبب ما 
يستجد من حوادث وقضايا. فبدءوا يبحثون لها عن أحكام خاصة ودونوهاء 
فتميزت اجتهاداتهم وتبلورت قواعدهم وأصولهم فى الاجتهاد 
(A1)‏ 
والاستنباط . 








ومعنى هذا أن القواعد الفقهية بدأت تنمو وتزدهر بالتدريج من عصر 
إلى عصر وذلك بتطور الفقه الإسلامى» فبعد أن نما الفقه واتسع نطاقه 
عرفت القواعد الفقهية» وقد ظهرت فى هذه المرحلة بعض المصنفات 
والرسائل التى تحمل أفكارا ومعانى تصلح أن تكون مادة لهذه القواعد 

ومن أبرز هذه الرسائل والمصنفات: كتاب «الموطأ» للامام مالك بن 
ا و«الرسالة». و«الأم» لإامام الشافعى . و«الخراج» امام أبى 
يوسف الأنصارى الكوفى صاحب الإمام أبى حنيفة . 


-١‏ ولننظر على سبيل المثال إلى قول أبى يوسف فى كتابه «الخراج» 
والذى يعد أقدم مصدر فقهى يسترعى انتباه الباحث فى هذا المجال وفيه 





(81) القواعد الفقهية الكبرى د/ صالح السدلان (ص55). : 
(۸۲) مالك بن أنس: شيخ الإسلام» حجة الأمة» وإمام الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس 
ابن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث» 
ولد سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس بن مالك خادم رسول الله م . 
(سير أعلام النبلاء تصنيف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» نذير حماد )٤۸/۸(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 





صيغ وعبارات تصلح لعلم القواعد منها: 


ليس للامام أن يخرج شيئا ريق أخن اليف انت معروف٤‏ فهذه 
العبارة بمثابة قاعدة ترسم للحكام المقياس الشرعى الذى على أساسه يجوز 


وهى ضابط مبنى على قاعدة تصرف امام على الرعية منوط 
بالمصلحة» 00 ومنها أيضًا قول الإمام أبى يوسف فى كتابه 
«الخراج» : كل من مات من المسلمين لا وارث له» فماله لبيت 
المالة فلا شك أن هذه العبارة تقرر قاعدة قضائية مهمة» وهى بمثابة 
شاهد على وجود قواعد جرت على أقلام الأقدمين وة بصياغات 
محكمة !44 , 


۲- ومما يدل أيضًا على بداية حركة التدوين فى هذا العصر كتاب 


«الأصل» لإامام محمد بن الحسن الشيبائ "ايك يعلل e‏ ويقرنها 
بقواعدها. 


فيقول: لو أن رجلا كان متوضئاء فوقع فى قلبه أنه أحدث» وكان ذلك 
أقوى رأييه فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء» وإن لم يفعل وصلى على وضوئه 
الأول كان عندنا فى سعة؛ لأنه على وضوء حتى يستيقن بالحدث . 


فإذا تأملنا فى النص نجد أنه يعلل الحكم بالظن الغالب» فيفضل إعادة 


(8) قو اعد الفقه الإسلامی د/ محمد الروکی (ص17"860175). 

٠ القواعد الفقهية د[ أحمد الندوى (ص40).‎ )۸٤( 

e ١‏ العلامة فقيه العراق أبو عبد الله الشيبانئ الكوفى» 
E‏ صاحب أبى جنيفة » ولد بواسط سنة )١77(‏ ونشأ بالكوفة» وأخذ عن أبى خنيفة بعض 
الفقه» وتمم الفقه على القاضى أبى يوسف» أخذ عن الشافعى فأكثر جدّاء وكان مع 
تبحره فى الفقه يضرب بذكائه المثل» توفى: رحمه ال و 
انظر سير أعلام النبلاء (5/ 154 - .)۱١١‏ م : 






e REE‏ ص مص 


الوضوء» ثم يفتى بجواز الصلاة ل بناء. على قاعدة 
.«اليقين لا يزال بالشك:9* . ش 





فإذا أمعنا النظر فى: العبارات السابقة نجد أن القواعد الفقهية : فی هذه 
0 0 الشأة رالكوين؛ 3 لي 
الجوامل + فى صيغ القواعد امتداد لمان 

. ا 
TS‏ 


-١١‏ كثرة الفرؤع والجزئيات التى تفرض على الفقهاء ضبطها بضوابط 
كلية فى مجموعة متجانسة الأفراد متشابهة فى الأحكام . 


2 3 ل ل 
۳- انعقاد المناظرات والمساجلات الفقهية ب ae‏ 
المذاهب حيث كان كل منهم يعرض اجتهاده على ضوء أصول مذهبه 
وقواعده» إلى جانب ما كتبوه من كتب ومصنفات انتصارا لمذاهبهم 
الفقهية . 
-٤‏ اتساع دائر ة الإفتاء والقضاء لكثرة النوازل المعروضة على الفقهاء 
مما دعاهم إلى وضع قواعد. وضوابط ۸۷ لوا 


| و OT‏ 
فعند الانتقال دن مس ]ل مر يج OO‏ اديع 0 





A‏ الفقهية د/ أحمد الندوى (ص/97). 
(۸۷) قواعد الفقه الإسلامى د/ محمد الرو کی ( ص٣۱۳ (TT‏ . 





حتى اكتمل نضجها فى إبان القرن الرابع الهجرى ولا ينقصها إلا أن تفرد 
بالتأليف . وهذا ما..نتعرض.له. فى ا 2 بمشيئة الله . 


wee 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
© المبحث الثالث: 


الكتب الؤلفة فى 


علم القواعد الفقهية 





إن القواعد الفقهية لم توضع جملة واحدة كما هو واضح لكل من تتبع 
تاریخ القواعد» بل صيغت بالتدريج فى عصور ازدهار الفقه ونهضته على 
أيدى كبار فقهاء المذاهب استنباطا من النصوص الشرعية» ومبادئ أصول 
الفقه› وعلل الأحكام . 


ولا يعرف للقاعدة صائغ معين إلا ما كان نص حديث نبوى كقاعدة «لا 
ضرر ولا ضرار؛ أو ما أثر عن بعض أئمة المذاهب من عبارات تجرى مجرى 


القواعد كقول الامام أبى يوسف فى كتابه الخراج «ليس للامام أن يخرج 
شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف»* . 


والذى يتضح لنا أن المذهب الحنفى أقدم المذاهب فى جمع وتأليف 
القواعد الفقهية؛ فمن أقدم القواعد التى وصلت إلينا الأصول المنقولة عن 
الإمام أبى حسن الكرخى"“ وهى تقع فى تسعة وثلاثين ضابطاء أو قاعدة 
أطلق عليها اسم الأصول» ومن أقدم المؤلفات بعد رسالة الكرخى «تأسيس 
النظر» للامام أبى زيد الدبوسى الحنفى”''' والذى جمع فيه طائفة هامة من 


(۸۸) شرح القواعد الفقهية للشيخ مصطفى الزرقا (ص٠۳)‏ ط/ الثانية دار القلم - دمشق . 

(89)أبو الحسين عبيد الله بن الحسن الكرخى ولد سنة ستين وماتثتين» مات سئة أربعين 
وثلاثماثة» وإليه انتهت رياسة العلم فى أصحاب أبى حتيقة» وكان ورعًا وعنه أخذ أبو 
بكر ابن على الرازى وأبو على الشاشى وأبو عبد الله البصرى وغيرهم. 
طبقات الفقهاء للشيرازى (ص57١)‏ تحقيق د/ إحسان عباس مطبعة دار الرائد 
العربي/ بيروت. 

(40) الا مام عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسى نسبة إلى دبوسية؛ قرية بسمرقند» ألف كتب _ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






ثم جاء العلامة ابن نجيم المصزي؟؟ فجمع فى كتابه «الأشباه 
والنظائر» خمسا وعشرين قاعدة فقهية ٠"‏ | 

والذى ییدو لنا أن الجهود ظلت تبذل فى تأليف القواعد ولكنها كانت 
قليلة ة وغالبها فى المذهب الحنفى» وتضافرت المؤلفات بعد ذلك فى مطلع 
القرن السابع الهجرى: ففى مطلع القرن السابع الهجرى برز هذا العلم إلى 
حد كبير وإن لم يبلغ مرحلة النضج» وعلى رأس المؤلفين فى هذا العصر 
العلامة محمد بن إبراهيم الجاجرمي , السهلكى"ء فألف كتابا بعنوان 
«القواعد فى فروع الشافعية» . 


و الف أيضا فی | القرن اقواعد الأحكام فى مصالح أن لعز 


أما القرن الثامن الهجرى فيعد عصر الازدهار. حيث نشط الفقهاء فى 


= منها «الأسوار» واتقويم الأدلة» إلى غير ذلك من المؤلفات» توفى ببخارى سنة 
۰ھ 
(وفيات الأعيان وأبناء الزمان لابن خلكان (۳/ 47). ط/ الأخيرة مطبعة مصطفى 
٠‏ البابى الحلبى وأولاده/ مصر. 
(0)زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصرى . الحنفى » الشهير بابن نجيم فقيه» أصولى 
من .تصانيفه : شرح منار الأنوار فى أصول الفقه» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
ا والتحفة المرضية فى الأراضى المصرية».والفتاوى الزينية . . توفى 
سنة ۹۷۰ه.. 
(معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتت العربية 04/9 تالف عرفا عتقالة 
٠‏ طبعة دار إحياء التراث العربى» .الأعلام لخير الله الزركلى (7/ 55) ط/ العاشرة. 
سبتمبر ۱۹۹۲م . 
(41) شرح القواعد لهي للشيخ مصطفى الزرقا (ص ۳۹۰۲۸ القواعد الفقهية د/ يعقوب 
الباحسين (ص‌۳۲۷: ۳۲۹). 


قاغدة الميسور لا يسقط بالمعسور 


التأليف وأبرزوا القواعد الفقهية» ومن أشهر الكتب التى ألفت فى هذا 
القرن نذكر بعضا منها على سبيل المثال: 

-١‏ كتاب «الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكى الشافعى. 

؟- كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطى الشافعى. 









۳- كتاب «الأشباه والنظائر» لا ١‏ 
ئر لابن نجيم 


5- كتاب «القواعد الفقهية» للزركشى الشافع ^“ . 
60- كتاب «مجامع الحقائق“ لأبى سعيد الخاد .١١‏ 


وفى هذا القرن ظهرت أيضًا مؤلفات قيمة أضافت ورتيت عما تقدمها 
من مؤلفات منها «المجموع المذهّب فى قواعد المذهب» لأبى سعيد صلاح 


(۹۳) محمد بن إبراهيم ب بن أبى الفضل الجاجرمى السهلكى» أبو حامد» معين الدين . فقيه 
شافعى. من آهل «جاجرم» بين نيسابور وجرجان. اشتهر وتوفى بنيسابور» من كتبه 
«بيان الاختلاف بين قولى الإمامين أبى حنيفة والشافعى»» و»أصول الفقه» وةالكفاية» 
و«القواعد». 
الأعلام لخير الله الزركلى )۲۹٠/٠(‏ الطبعة السابعة ط/ دار العلم للملايين بيروت 
- لبنان . 

(44) محمد بن بهادر بن عبد الله المصرى الزركشى» الشافعى فقيه» أصولى» محدث» 
أديب» تركى الأصل» مصرى المولد أخذ عن جمال الدين الأسنوى» وسراج الدين 
البلقينى. رحل إلى حلب» وسمع الحديث بدمشق وغيرهاء ودرس» وأفتى» توفى 

ْ بالقاهرة فى رجب ٠‏ من تصانيفه : البحر فى أصول الفقه» وشرح التنبيه للشيرازى» 
وشرح جمع الجوامع للسبكى . 
ج ار LON‏ الأولى دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

000 الفقهية الكبرى د/ صالح السدلان (ص‌۲۹۰۲۸). 

(47)سعيد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمى» الرومى» الحنقى» عالم مشارك فى 
بعض العلوم . توفى بمكة» من تصانيفه : حاشية على تفسير البيضاوى» وشرح قصيدة 
البردة» شرح الشمائل للترمذى» وشرح نوابغ الكلم. 

معجم المؤلفين )١77/4(‏ ط/ دار إحياء حت العربى 


الدين خليل بن كيكلدي”"" , 


وهناك أيضًا كتاب «القواعد الفقهية» لأحمد بن الحسن المقدسى 
١|‏ نا ليذ 


«الأشباه والنظائر» للأسنوى. 
«المنثور فى القواعد» للزركشى. 


«وتقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب الحنبلى”؟* المطبوع 
باسم القواعد لابن رجب" . 


(۹۷) خليل بن كيكلدى بن عبد الله العلائى» الدمشقى» الشافعى (صلاح الدين أبو سعيد) 
محدث » فقيه» أصولى ولد بدمشق» وسمع بالشام ومصر والحجاز» وأفتى» وجمع»› 
وصنف» وتوفى بالقدس فى المحرم. من تصانيفه : مختصر جامع الأصول لأحاديث 
الرسول لابن الأثير الجزرى واشتهر بتهذيب الأصول». والأشباه والنظائر فى فروع 
التفسير . 

(۹۸) أحمد بن الحسن بن عبد الله بن قدامة» جمال الإسلام» شرف الدين» ابن قاضى 
الجبل : شيخ الحنابلة فى عصره أصله من القدس » و مولده ووفاته فى دمشق طلب إلى 
مصر فدرس فى مدرسة السلطان حسن وعاد إلى دمشق فولى بها القضاء سنة ۷١٠۷ھ‏ 
وتوفى وهو قاض» له مصنفات منها «الفائق» فى الفقه «وأصول الفقه» لم يكمله. 
الأعلام )١١١/١(‏ ط/ العاشرة 1497م. 

(44) هو الامام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 

: الحسن بن محمد بن مسعود السلامى البغدادى الدمشقى الحنبلى» ولد فى يغداد فى 
ربيع الأول سنة ست وثلاثين وسبعمائة من تصانيفه : شرح التر مذى»»› «شرح علل 
الترمذى»» «شرح قطعة من البخارى»» «وطبقات الحنابلة مات فى رجب سنة خمس 
وتسعین وسبعمائة . 
طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (ص٦۳٥)ء‏ تحقيق على 
محمد عمر ط/ الأولى ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م . 
)2 القواعد الفقهية د/ يعوب الباحسين (ص ۳٤٤‏ : 6 








إلى غير ذلك من المؤلفات التى تدل على ازدهار حركة التأليف 
واستقرارها فى هذا العصر ختى أطلق عليه «العصر الذهبى». 


أما القرن التاسع الهجرى فكانت المؤلفات فيه عالة على ما سبقها من 
الجهود فى القرن الثامن الهجرى» فقام العلماء بتكميل أو تنسيق لما جمعه 
الأرائل» كما هو واضح فى كتابى القواعد لابن الملقن" ''» وتقى الدين 
j‏ دا 


أما القرن العاشر الهجرى ققد رقى فيه النشاط التدويان زقيا واضحاء 
كما هو واضح فى كتاب ب «الأشباه والنظائر» لابن نجيم الحنفي”؟” 5 


وظهرت أيضًا فی هذه الفترة كتب متعددة للمالكية منها «إيضاح 
المسالك - قواعد مذهب بر مالك» لأحمد يحيى 


)٠١1(‏ الامام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة سراج الدين أبو حفص عمر بن الإمام 
النحوى نور الدين أبى الحسن على بن أحمذ بن محمد الأنصارى الشافعى» أحد شيوخ 
الشافعية وأئمة الحديث» ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» برع فى الفقه والحديث 
وصنف فيهما الكثير «كشرح البخارى»» «وشرح العدة» وألف فى المصطلح كتاب 
«المقنع» مات فى ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة. 
طبقات الحفاظ للحافظ عبد الرحمن السيوطى A‏ 

(۱۰۲) محمد تھی الدين الحصنى » الدمشقى مؤرح خ أصل أسلاقه من الحصن من قضاة 
عجلون بالبلقاء ولد بدمشقء» وولى نقابة الأشراف بهاء وتوفى بها. من آثاره 
«منتخبات التواريخ بدمشق» و «كفاية الأخيار»: «وتخريج أحاديث الإحياء». 
(معجم المؤلفين )۳٠/۹(‏ طا الأولى دار إحياء التراث العربى؛ الأعلام (۲/ 

54) ط/ العاشرة. 

E .)٠٤١ص( القواعد الفقهية للشيخ الندوى‎ )٠١( 

E أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسى التلمسانى أبو العباس ا‎ )9١5( 
۸۷ه‎ ٤ علماء تلمسان» ونقمت عليه حكو متها أمرا فانتهبت داره وفر إلى فارس سنة‎ 
عاما. له كتب عديدة منها «القواعد» فى فقه‎ 8١ فتوطنها إلى أن مات فيها عن نحو‎ 


قناغذة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


ومنها «منظومة المنهج المتتخب؛ لعلى بن قاسم الزقاق”*''' إلى غير 
ذلك من المؤلفات التى ظهرت فى هذا العصا 9" , 


# ¥ ¥ 





= المالكية» «المنهج الفائق»» «والمنهج الرائق فى أحكام الوثائق »٠‏ «والفروق» فى 
مسائل الفقه وغير ذلك من المؤلفات (الأعلام )159/١‏ ط/ العاشرة. 

: أحمد بن على بن قاسم» المعروف بالزقاق (أبو العباس) فقيه مالكى من تصانيفه‎ )٠٠٠( 
شرح منظومة أبيه سماها «بالمنهج المتتخب فى قواعد المذهب» ولم يكمله» وشرح‎ 
بعض الرسالة والمدونة ومختصر خليل.‎ 
(معجم المؤلفين ۲۰۸/۱) ط/ مؤسسة الرسالة.‎ 

.)٠١۳١٠۳٠٥۲‌ص( القواعد الفقهية د/ يعقوب الباحسين‎ )٠١( 












































الفصل الر ابع 
فى معنى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور 


وصباغتها. ودليلها. وأهميتها 
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هذه القاعدة من القواعد الكلية غير الكبرى فى الفقه الإاسلامى» وهى 
متفرعة عن القاعدة الأم «المشقة تجلب التيسير» وقبل أن أوضح المعنى 
الإجمالى للقاعدةء أوضح أولا مفردات القاعدة «الميسورء المعسور». 


الفيشتووة “فو التسر:فتل العشر» وهو السبهولة والس 

المتشوو :هن الغشر فيد الشتره وهو الى و الةو الى 533 
© معنى القاعدة:- 

أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذى أمر به الشرع 


لعدم القدرة عليه» وإنما يمكن فعل بعضه فيجب فعل البعض المقدور 
عليه» ولا يترك بترك الكل الذى يشق فعله“''. 





وإذا أمعنا النظر فى هذا المعنى يتضح لنا أن هذه القاعدة ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالقاعدة الأم ألا وهى «قاعدة المشقة تجلب التيسير» وذلك لأن 
الشريعة الإسلامية تتوخى دائما رفع الضيق والحرج عن العباد ولا 
تكلفهم بما لا يطيقون. 


أن قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور يتمثل فيها جانب التيسير 


(0) سان العرب لابن منظور (۹/ )۲١١‏ طبعة دار إحياء التراث العربى بيروت - لبنان ط/ 
الثالثة 9١55١ه.‏ 
)٠٠۸(‏ القواعد الفقهية الكبرى د/ صالح السدلان (ص٤٠").‏ 


قاعدة: تهات لا يسقط بالمعسور 






ا والتخفيف عن العباد فيما كلفوا به من الطاعات؛ .ذلك لأن 
الإسلام راعى ما يعرض للانسان من ظروف وملابسات تجعل قيامه 
بالتكاليف الشرعية أمزا شاقا وصعبا عليه كالمرض ونحوه؛ فشرع ما 
هو فى خدود الطاقة البشرية» وتحاشى كل ما يكون فوق الطاقة أو 
يثقل الكاهل» غير أن هذه القاعدة يعمل بها فى نطاق المأمورات» 
أما قاعدة «المشقة تجلب التيسير» فيعمل بها فى نطاق المنهيات” 
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.)"٠١ص( القواعد الفقهية د/ صالح السدلان‎ )1١9( 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسى 
© المبحث الثانى: 





صيغ فقاعدة 


الميسور لا يسقط بالعسور 





لقد صاغ الفقهاء هذه القاعدة بصيغتها المشهورة الشائعة التى هى ذاتها 
صيغة القاعدة وهى «الميسور لا يسقط بالمعسور». 
وقد صاغها الفقهاء أيضًا بعبارات وقوالب مختلفة: 


١‏ - صاغها الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى كتابه «قواعد الأحكام فى 
مصالح الأنام) بالصيغة المشهورة وهى «الميسور لا يسقط بالمعسور». 
وصاغها أيضًا بصيغة أخرى وهى «من كلف بشئ من الطاعات فقدر على 
بعضه وعجز عن بعضه»ء فإنه يأنى بما قدر عليه ويسقط عنه ما يعجز 
له . 


1- وصاغها الشيخ ابن رجب فى كتابه القواعد بصيغة الاستفهام فقال 
«من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيهاء هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه 
منها أم ل۲ . 


۳- وصاغها الإمام القرافى فى كتابه «الفروق» بصيغة : «أن المتعذر 
يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف»"''“. 


٤‏ - وقد صاغها الإمام الزركشى فى كتابه «المتثور» بصيغة الاستفهام. 


)١١١(‏ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام لأبى محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ت 
ه(5/ )١19.0‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

)١١١(‏ القواعد فى الفقه الإسلامى للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلى ت 
6ه (ص )٠١١‏ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبتان. 2 

(؟١١)‏ الفروق للامام شهاب الدين الصنهاجى القرافى (۳/ ۱۹۸) دار المعرفة بيروت - 
لبنان. 


ات قاعدة: النيسوز لا يسقط بالمعسور 
فقال «البعض المقدور عليه هل يجب؟""'. وقد صاغها أيضًا بصيغتها 
المتداولة فقال: «الميسور لا يسقط بالمغشون» '': 


-٥‏ وقد ذكرها أيضًا الإمامان السيوطى والسبكى بصيغتها المتداولة» 
فقالا: «الميسور لا يسقط بالمعسور»*''. 2 
الحشور لا سقط المع 1 , 


1- وقد صاغها الشيخ محمد بن أحمد الفتوحى الخنبلى المعروف بابن 
النجار بصيغة الاستفهام فقال: «لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه» هل 
يبقى وجوب الباقى المقدور عليه أم په ۷٩‏ . 


۷- كما نص عليها الإمام الجوينى - رحمه الله تعالى - فى كتابه 
«غياث الأمم فى التياث الظلم» بصيغة «إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط 
المعجوز عنه»!*''2. وبالنظر فيما ذكرت من الصيغ لقاعدة «الميسور لا 
يسقط بالمعسور» يتضح لنا أن الصيغ جميعها تدل على أن التكاليف الشرعية 
متوقفة على قدرة العبد واستطاعته» فيأتى بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز 
عنه» فأوامر الشرع كلها متوقفة على قدرة العبد واستطاعته. 





(۱۱۳) المنثور فى القواعد للزركشى بدر الدين محمد بن بهادر الشافعى (۱/ ۲۲۷) تحقيق 
د/ تيسير فائق أحمد محمود. راجعه د/ عبد الستار أبو غدة. ط/ الأولئ ١١٤٠ھ‏ 
اموام. 000 

.)۱۹۸/۳( المشور‎ )١١4( 

.)٠١١/١( الأشباه والنظائر للسبكى‎ »)2557/١( الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )١٠١( 

.)7١1١ص( القواعد الفقهية الكبرى د/ صالح السدلان‎ )١١( 

٠‏ 1177) شرح الكو كب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر 
فى أصول الفقه (1/ )71١‏ تأليف العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على 
الفتوحى الحنبلئ المعروف بابن النجار. تحقيق محمد الزحيلى » د/ نزيه حماد. مكتبة 
العبیکان/ الرياض ۱۸٤۱ھ‏ 19917م. 

)١13(‏ غياث الأمم فى التياث الظلم» لامام الحرمين الجوينى (ص559) ط/ الثانية 
١ه‏ الدوحة/ قطر. نقلا عن القواعد الفقهية د/ صالح السدلان (ص4١"7).‏ 


كاهزة النيسون لاتق بالمسهور ْ ظ 5 
© المبحث الثالث: 


دليل قاعدة 


الميسور لا يسقط بال محسور, وأهميتها 





أولا: N‏ 
ما روئ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : خطبنا رسول الله َك : «أيها 
الناس ! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل : أكل عام يا رسول 
الله! فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله ية : «لو قلت نعم لوجبت 
ولما استطعتم» ثم قال «ذرونى ما تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا 
ر .ا شء فل ٩١۱۹4‏ 
نهيتكم عن شئ فدعوه : 

وجه الدلالة: 


هذا الحديث دليل على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة. وعلى 
وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به » وأنه ليبس 


الخروج عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه””""'. 


(1)) انظر صحيح مسلم ( 8417/54) كتاب الحج (۷۳) باب فرض الحج مرة في العمر 
حديث رقم (۳۱۹۹)» وأخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب 
قول النبى كه إبعثت بجوامع الكلم؛ حديث رقم (۷۲۸۸) بدون ذكر الحج» أخرجه 
ابن ماجه بلفظ «فإذا أمرتكم بشئ فخذوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شئ فانتهوا» 
(سنن ابن ماجه (۳/۱) باب اتباع سنة رسول الله كَل حديث رقم (؟)ء وأخرجه 
. النسائي فى المناسك (6/١١١):باب‏ وجوب | 

١ )‏ ول رطا للد رکا )4/١(‏ تحتيق دا نص فد واصل ا المكتبة التوفيقية - 
. الحسين. 


AT‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


فقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور من أشهر القواعد المستنبطة من 
قوله ي : «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم». ٠‏ 

وقال الإمام النووى في شرحه لصحيح مسلم أن قوله ل : «فإذا أمرتكم 
التى أعطيها رسول الله يك ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام الشرعية 
التى أمرنا الله بها؛ فإن عجز الشخص عن بعضها أتى منها بالممكد”""'' . 

ثانيا: ويمكن أن يستدل على هذه القاعدة العظيمة بالآيات القرآنية التى 
يتجلى فيها جانب التيسير ورفع الحرج عن العباد» ومنها:- 

قوله تعالى: انوا لَه ما اسم التَقَابُن: الآية 15] . 

وجه الدلالة: 

هذه الآية تدل على أن تقوى الله تتحقق بما كان فى قدرة اللإإنسان 
واستطاعته ولیس بما كان متعذرا عليه. ‏ 2 


وقوله تعالى: و كلت أنه تا إل سما [البَقَئَة: الآية 785] . 


وجه الدلالة : 


هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف أحدا بما لا يقدر 
عليه ولا يطيقهء فالله خفف عن العبادء فلا يكلف الإنسان إلا بما كان فى 


وسعه وطاقتة"" : 
4 5 رص مر ر e‏ 6 يست م ر 
وقوله تعالى: وما جعل كك في الرين مِنْ حرج © [الحَج: الآية ۷۸] . 


(۱۲۱) صحيح مسلم بشرح النووی .)۸٤۸/٤(‏ 

(۱۲۲) أحكام القرآن للجصاص (۱/ )٥٦۱‏ ضبطه وخرج آياته عبد السلام محمد شاهين ط/ 
الأولى 416١ه‏ 1944م دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير للرازى )۸٤/٤(‏ ط/ دار الغد العربى ط/ الأولى ۱۲٤۱ھ‏ 1947م. 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور aD‏ 585 


وجه الدلالة: 


أ نس سریع على ی الحم اكليف وان كن ت تشريعًا واجبا 
على. العبد إلا أنه بالقفرة 0 ا 
وقوله او ن ق وت عن ول ان ب > 


[النّساء: الآية ۲۸] . 
وجه الدلالة : 


اخ اللات رال بأنة را اف ا فلا يكلفنا ہما لا يُطاق 


لأن ذلك غاية التثقيل» دال یل اكليف قتي انرق الل الجرع عن 
العباد 09 ش 


ْ - قاعدة ET‏ ا : 

هذه القاعدة من القواعد المهمة فى الفقه الإسلامى» ومن أشهر 
القواعد التى تمسك بها الفقهاء الباحشون فى القواعد الفقهية 
وتداولوها بينهم» ويتمثل فيها جانب التيسير والتخفيف» وأشار إليها 
بعضهم بأنها من الأصول الشائعة التى لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول 
الع 

فهذه القاعدة مبناها على التيسير والاعتدال؛ ومستقاة من الأدلة التى 
تنص على رفع الحرج والمشقة عن العباد مع الإتيان بما هو فى قدر 
المستطاع» كما دل على ذلك الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى 
الله عنه ودلت عليه الآيات القرآنية السابقة والتى تدل على التيسير 


(۱۳) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازى /١١(‏ 239777 0774 . 
(4؟١)‏ أحكام القرآن للجصاص .)۲٠١/۲(‏ 


.)٠٠١ /١( القواعد الفقهية أ/ على الندوى (ص١7”). الأشباه والنظائر للسبكى‎ )١15( 









قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
ی 





ورفع الحرج عن العباد. 

وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى أهمية هذه القاعدة - بالاستنباط من 
حديثه عن الموالاة فى الوضوء - قائلا: «إن أصول الشريعة تفرق فى جميع 
مواردها بين القادر: والعاجز. والمفرط. والمعتدى» ومن ليس بمفرط ولا 
معتد» والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد» وهو الوسط الذى عليه الأمة 
الوسط"'"' . 


o ٠‏ عن اميه جا لعي e‏ ة إلا أن حديثه يتجلى 

فيه أهمية هذه القاعدة عن طريق التوسط فى العبادة وبهذا يتبين لنا عظم 
e‏ هذه القاعدة وأهميتها فى الفقه الإسلامى» حيث إن الشريعة 
الاسلامية مبناها على التيسير ورفع الضيق والحرج عن العباد» وهذا 
المعنى يتجلى لنا بوضوح فى هذه القاعدة وهى «الميسور لا يسقط 
بالمعسور». 


# ¥ ¥ 


)١77(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١51١/71(‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم الحنبلى وابئه محمد . دار التقوى للنشر والتوزيع ب بلبيس 8 


الباب الثانى 
فى 
أثر القاعدة فى العبادات 


» ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول: 
۾ التخصيد: 

فى تعريف الطهارة. 

أثر القاعدة فى الطهارة . 

أثر القاعدة فى الصلاة . 
ج الفصل الثالث: 


أثر القاعدة فى الزكاة . 














a ¥‏ ا 





تطلق الطهازة فى اللنة على التطير الما وتتحوف يقال طبر طهرا 
وطهارة : قىن من النجاسة والدنس» sS‏ م 
بالماء واغيره : اجغله :ظاهر |۷" 1 


ثانيا: الظهازة اصطلاخا: ' 


عرفت الطهارة بتعريفات متعددة: 1 1 ٠‏ 
-١‏ عرفها الحنفية”*"" : انها النظافة عن حد ٠۳‏ أو + ن( OF‏ 


ا جل بسار له لاد 
كالآنية والأطعمة . وقوله «أو» للتقسيم والتنويع لا للترديدء فقوله حدث أو 
حيث متشاركان فى ماهية الطهارة» ولیس المراد بها الشك: 

١-عرفها‏ المالك 2" : بأنها صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث 
)١١0(‏ المعجم الوسيط )٥۷٤/۲(‏ مجمع اللغة العربية Aie‏ المعجم الوجيز 

0 

 )9‏ .تجقيق الشيخ عادل عبد کک lt‏ ا e‏ م 

٤م‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

(9؟1١)‏ الحدث ر ول الاعف قزل شار و مو ت فاح زر 


(IY 2‏ الخبث: هو الشئ الحسى المستقذر فى الشرعء كالبول والغائط ونحوهما من 
النجاسات. 


)١۳١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد الصاوى المالكى 


قاعدة: الميسور لا يسقط . بالمعسور 






أو حكم الخيث . 


(صفة حكمية) أي يحكم العقل بثبوتها وحصولها فى نفسها (يستباح) 
أي يباح» فالسين والتاء للتوكيد (ما) كناية عن فعل- أي يباح بها فعل 
كصلاة» وطواف» ومس مصحف وغير ذلك مما يمنع منه الحدث (منعه) 
أي يمنع من الحدث الأصغر أو الأكبر. (أو حكم الخبث) الخبث عين 
النجاسة وهو مانع من التلبس بالفعل عند إصابته للشئ الطاهر. 


۳- عرفها الشافعية'" "2 : بأنها: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما فى 
معناهما وهو تجديد الوضوء والأغسال المسنونة والغسلة الثانية والثالثة فى 
الوضوء والنجاسة والتيمه”"'"'' وغير ذلك ممالا يرفع حدثا ولا نجسا. 


= على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير :7١ /١(‏ ۲۲) طبعة دار إحياء الكتب 
العربية. عيسى البابى الحلبى . 

(۱۳۲) التنييه فى الفقه على مذهب الامام الشافعى للشيرازى (ص١١)‏ ط/ الأخيرة ١۷١٠ھ‏ 
١0م‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى» المجموع شرح المهذب للشيرازى للامام أبى 
زكريا محيى الدين بن شرف النووى )١77/1١(‏ تحقيق محمد نجيب المطيعى» مكتبة 
الإرشاد جدة - المملكة العربية السعودية. 

(13) التيمم لغة: بمعنى التوخى والتعمد» يقال: يممه: أي قصده» تيمم الشيء: توخاه 
وتعمده وتيمم للصلاة : مسح وجهه ويديه بالتراب . (القاموس المحيط للفيروزآبادى 
باب الميم فصل الياء (ص7١51١)‏ ط/ الخامسة 517١1ه‏ ١۱۹۹م»‏ المعجم الوجيز 
(ص1۸۷) . 
التيمم اصطلاحا: 

-١‏ عرفه الحنفية: بأنه قصد صعيد مطهر واستعماله بصفة مخصوصة . (رد 
المحتار على الدر المختار ۳۹۲/۱) 

؟- عرفه المالكية: بأنه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية . (بلغة 
السالك )١5٠7/١‏ 

٠-۳‏ عرفه الشافعية : بأنه إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل 
أو عضو منها بشرائط مخصوصة. (روضة الطالبين »)۲٠٠١ /١‏ مغنى المحتاج /١(‏ 
17). 

٤-عرفه‏ الحنابلة: بأنه التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطيب» لمسح الوجه 
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من خلال هذا التعريف يمكن القول بأن إطلاق الطهارة على الغسلة 
الثانية» والثالثة» والأغسال المسئونة» وتجديد الوضوء إنما هو من قبيل 
المجاز؛ لأن الطهارة فى تلك الحالات لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا. 


ويجوز أن يكون إطلاقهم الطهارة على الغسلة الثانية» والثالثة» 
والأغسال المسنونة» وتجديد الوضوء إنما هو من قبيل التبعية لأنها 
لا تفرد بالنية وإنما تنسحب نية رفع | الحدث أو إزالة النجس عليهاء 
ويثاب عليها بتلك اليح" . ْ شْ 


وبناء على ذلك فالطهارة هى 8 :الحدث :وزوال: انيل : 


- عرفها الحنابلة!*""': بأنها رفع م يمنع العا اعجارت 
بالماء» أو رفع حكمه بالتراب. 


(رفع ما يمنع الصلاة ة من خدث) أي زوال الوصف المائع من الصلاة 
ونحوها سواء من حدث أصغر أو أكبرء والحدث: وصف قائم يمنع من 
الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة (أو نجس) وهو كل عين يحرم 
تناولهاء ولا يرفع الحدث أو النجس إلا الماء الطاهرء أي أن الماء 


= واليدين به. (الشرح الممتع على زاد المستقنع 4" 

(174) روضة الطالبين للامام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقى المتوفى سنة 
هھ ومعه المنها۔ اج السوى فى ترجمة الامام النووى ومنتقى الينبوع للحافظ جلال 
الاين الميوطى 19 111) جت اتل بد الو الشيخ على معوض ط/ 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

)۱۳١(‏ المغنى لابن قدامة (۱۲/۱) تحقيق د/ عبد الله التركى» دااع مانا 
ط/ الأولى 15:7ه19874م مطبعة هجر للطباعة والنشر - إمبابة ‏ القاهرة» الإنصاف 
فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإفام أخمد بن حنئل للامام غلاء الاين أبى 
الحسن على :بن سليمان بن أحمد المرداوى السعدى الحتبلى.المتوفق: سنة /١( ۸۸٥‏ 
تليق أب ا ن ایل الشافعى ط/ ام لقلا 
دار الكتب العلمية. 
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ا لقوله تعالى: کم َمَدُوا مآ يسما هيدا 1€ [النّساء : الآية 


: [f 


(أو رفع حكمه بالتراب) التعبير بالتراب يجعل التعريف غير جامع» 
لإخراجه الحجر وما فى معناه» كدَلّك النعل» وذيل المرأة على قول""' . 
فإن تقيبده بالماء والتراب يخرج ذلك» وأيضًا ذكر الماء والتراب فى 
التعريف فيه تعميم حيث إن إطلاقهما يتناول الطاهر والنجس منهماء 
فيحتاج إلى التقييد بكونهما طهورين. 


بأن المذهب عدم التطهر بدلك النعل» وذيل المرأة» وعلى القول 
بالطهارة؛ إنما يحصل ذلك بالتراب غالباء وأن الماء والتراب عند إطلاقهما 
إنما يتناول الطهور منهما عند الفقهاء فلا حاجة إلى تقييدهما بالطهور 40 , 


من التعريفات السابقة بقة للطهارة يمكننا القول بأن الطهارة حسية كانت أو 
معنوية تدور حول فعل ما تستباح به الصلاة» وذلك بإزالة المانع من الصلاة 
عن طريق الوضوء أو الغسل أو التيمم. 
© التعريف الراجح: 
مما سبق يتضح لى - والله أعلم - أن التعريف الراجح هو تعريف 


13 الشرح الممتع على زاد المستقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين (۱۹/۱: ۲۲) 

0< اعتنى به وأشرف على طبعه د/ سليمان بن عبد الله أبا الخيل: د/ خالد ين على الع 
.ط/ الثانية ٤١٤١ھ‏ مؤسسة آسام - السعودية. 1 

)١1737(‏ دلك النعل :. المراد به التراب الذى يعلق بأسفل النحلء وذيل المرأة: أي التراب 
الذى يعلق بالثوب فى حالة ما إذا كان الثوب مرسلا على الأرض . (اجتهاد من الباحثة) 

(18) الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف .)١11/١(‏ 
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الشافعية القائل بأن الطهارة هى (رفع حدث أو إزالة نجس أو ما فى 
معناهما) وذلك لخلوه من الاعتراضات التى تقلل من قوة التعريف» 
كما أن هذا التعريف يمكن من خلاله إدراج التعريفات الأخرى 


3 ¥ 


الفصل الأول 


فى أثر القاعدة فى الطهارة 
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قال تعالى : يتا لیے حَامَنُوأ ذا وء قشم إل الصو الوا عع و 
0 3 المرلفق و وا مسوا روسكم ام إل i O‏ الآية 


$ 


کدی ی می ریم ن ن را 
من فرائض الوضوء» وقد اختلفوا فى إدخال المرفقين فى الغسل على 


يه لرن 0 

اصطلاحا: هو خطاب الشارع الك بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
0 أو الوضع. (الإحكام فى أصول الأحكام للامام سيف الدين الآمدى /١(‏ 
) ط/ محمد على صبيح / القاهرة ۳۸۷١ه.‏ 

)١40(‏ الوضوء لغة: مأخوذ من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة يقال توضأت للصلاة 
والميضأة: الموضع يتوضأ فيه » والوضوء بالضم : : الفعل» وبافتح : ماؤه (القاموس 
المحيط للفيروز آبادى (ص١7).‏ 

الوضوء اصطلاحا: 

-١‏ عرفه الحنفية: بأنه غسل الأعضاء الثلائة ومسح ربع الرأس (البحر الرائق كنز 
الدقائق فى فروع الحنفية للامام أبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 

. المعروف بالنسفى والشرح البحر الرائق للعلامة ابن نجيم المصرى ومعه الحواشى 
المسماة منحة الخالق على البحر الرائق (١/0؟)‏ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه 
الشيخ زكريا عميرات ط/ الأولى ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م دار الكتب. العلمية بيروت - 
لبنان. 


- عرفه المالكية: بأنه طهارة ا تتعلق بأعضاء لمر 0 اك 
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المذهب الأول: ذهب أكثر الفقهاء من الحنفية7 2١‏ والمالكية2؟؟١)‏ 
والشافعية””*١'‏ والحنابلة““": إلى أنه يجب إدخال المرفقين فى الغسل» 
لقوله تعالى: «وَأَيْدِيَكُمْ إلى امراف [المائعة: الآية ]١‏ فإن «إلى» تستعمل 
بمعنى امع وقيل أنها متعلقة بمحذوف تقديره «وأيديكم مضافة إلى 
المرافق» وإلا لم يكن للتحديد بالمرافق فى الآية معنى ولا لذكره 
مزيد الفائدةء لأن اليد إذا أطلقت تشتمل على المرافق» وقال 
تعالى: وس أتصتارى ِلَّ 0 [آل عِمرّان: الآية 7ه] أي مع اللهء وقال 
تعالى و ريزڌڪم َة إل EE‏ [َهُود: الآية 7ه] أي مع قوتكم 3 


= مخصوص» وهى الأعضا الأربعة (يلغة السالك .)۸٤/١‏ 
۳- عرفه الشافعية: بأنه استعمال الماء فى أعضاء مخصوصة مفتتحة بالنية. (مغتى 
المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للخطيب الشربينى على متن منهاج 
الطالبين للامام أبى زكريا النووى الشافعى /١(‏ 85) اعتنى به محمد خليل عيتانى 
ط/ الأولى 5148١ه‏ 1997م توزيع دار المؤيد - الرياض/ طبعة دار المعرفة. 
-٤‏ عرفه الحتابلة: بأنه استعمال ماء طهور فى الأعضاء الأربعة على صفة. 
مخصوصة. (كشاف القناع للبهوتى الحنبلى عن متن الإقناع لموسى بن أحمد 
الحجاوى الصالحى )45/١(‏ قدم له أ٠د/‏ كمال عبد العظيم العنانى تحقيق أبو عبد 
الله محمد حسن إسماعيل الشافعى ط/ الأولى ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان. 
ومن خلال تلك التعريفات يتضح لى - والله أعلم - أن الراجح هو تعريف الشافعية 
القائل بأن الوضوء (استعمال الماء فى أعضاء مخصوصة مفتتحة بالنية) حيث زادوا 
فى التعريف النية» وهى ميزان الأعمال ودليل صحتها فصحة العمل وفساده متوقف 
على القصد والنية. 

)۱٤۱(‏ البحر الرائق (۳۰۰۲۹/۱)» تبيين الحقائق للزيلعى شرح كنز الدقائق لأبى البركات 

٠‏ حافظ الدين بن أحمد النسفى )7١/١(‏ تحقيق الشيخ أحمد عرو عناية ط / الأولى 

1 ' 1000م دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان.‎ 8147 ٠ 

)١47( ٠‏ الذخيرة للقراقئ /١(‏ 705)» تحقيق أ/ سعيد أعراب. ط/ الأولى 114١م‏ - دار 

:0 الغرب الإسلامى. ٠‏ ' ' 

.)١57/1( روضة الطالبين للتووى‎ )١5( 

. )١997/١( المغنى لابن قدامة‎ )١55( 





وقد روى أن أبا هريرة رضى الله عنه توضأ وأدار الماء عليهما وقال عند 
كمال وضوئه «هكذا توضأ رسول الله یی“ . 


المذهب الثانى : ذهب بعض أصحاب الإمام O UG‏ 
والإمام زفر””*'': إلى عدم وجوب إدخال المرفقين فى الغسلء لأن الله 
سبحانه 8 أمر بالغسل إلى المرفقين فى الآية» وجعلهما غايته بحرف 
بم اه ع يو ١‏ ساي امس 
و ا ل فى قوله تعالى #ثمَّ ا نا ایم إل 
اَل [لرة: الآية /141]: 





(15) انظر : سنن البيهقى (1/ )٩۳‏ كتاب الطهارة )٥۹(‏ باب إدخال المرفقين فى الوضوء 
الأثر رقم )١01(‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء وسنن الدارقطنى /١(‏ ۸۳) كتاب 
. الطهارة - باب وضوء رسول الله ية أثر رقم )٠١(‏ طبعة: دار عالم الكتب (أثر 
ضعيف) . 
)١51(‏ ابن داود: هو أبو بكر محمد بن داود کان فقيها أديبا شاعرا ظريفاء خلف أباه فى حلقته 
بعد وفاته» وأبوه هو داود بن على بن خلف الأصبهانى أبو سليمان» الملقب بالظاهرى 
أحد الأئمة المجتهدين فى الإسلام وإليه تنسب الطائفة الظاهرية. 


( طبقات الفقهاء لأبى إسحاق الشيرازى الشافعى (ص1750١)‏ تحقيق د/ إحسان 
عباس . الناشر دار الرائد العربى بيروت - لبنان» الأعلام لخير الله الزركلى (۲/ 
انقيرف ' 


)٤۷(‏ الإمام زفر هو : أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس بن مكمل بن ذهل 
ابن ذؤيب بن جذيمة بن عمرو بن حنجور بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم بن أدبن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. العنبرى» الفقيه الحنفى كان قد جمع بين 
العلم والعبادة» كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي وهو قياس أصحاب أبى 
حنيفة رضى الله عنه» ولد سنة عشر ومائة» وتوفى فى شعبان سنة ثمان وخمسين ومائة 
وله ثمان وأربعون سنة. 
(وفيات الأعيان وأبناء الزمان لابن خلكان )۷١/۲(‏ - تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد مفتش العلوم الدينية والعربية بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية (طبقات 
الفقهاء للشيرازى ص .)٠١‏ 

)١54(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع (۹۹۰۹۸/۱) تأليف الإمام علاء الدين أبى بكر بن 
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© أجيب على ذلك: 


بأن «إلى» كما تكون لانتهاء الغاية» قد تكون بمعنى «مع» قال المبرد: 
إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه» كقولهم : بعت هذا الثوب من 
هذا الطرف إلى هذا الطرف“'. 


© الترجيح 


بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم» أرى أن الراجح هو ما ذهب 
إليه أكثر الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة أصحاب 


المذهب الأول ۳ (بوجوب إدخال المرفقين فى الغسل) وذلك لقوة 
أدلتهم ولما فيه من الأخذ بالأحوط فى أمور العبادات.. 


وبناء على ما تقدم إذا كان الشخص مقطوع بعض الأطراف» كأن كان 
مقطوع اليد»ء فإن وضوئه يكون كما يلى: - 


17 فقت أكفز الفقهاء من ال ° والبنالكيي‎ ١ 
الاق وا‎ 


= مسعود الكاسانى الحنفى . تحقيق الشيخ على معوض» عادل عبد الموجود ط/ الأولى 
۸ه-۱۹4۷م. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الذخيرة للقرافى .)107/١1(‏ 

.)١177/1( المغنى لابن قدامة‎ )١59( 

6 البحر الرائق 9/1 تبيين الحقائق (۱/۱) . 

.)87:685/١( بلغة السالك‎ .)٠٠۷ /١( الذخيرة للقرافى‎ )١16١( 

(؟16١)‏ روضة الطالبين للنووى (1/ )١١۳‏ ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان تحقيق 
الشيخ عادل عبد الموجود» الشيخ على معوض› مغنى المحتاج /١(‏ 097 97) طبعة 
دار المعرقة» المجموع شرح المهذب للشيرازى )507/١(‏ تحقيق محمد نجيب 
المطيعى مكتبة الإرشاد جدة - السعودية. 

(16) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتى (238/1). المغنى لابن قدامة /١(‏ 
(VEY‏ . 
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إلى أنه إذا كان القطع من فوق المرفق» فلا فرض عليه» ويستحب أن 
خلاف» وإن قطعت من مفصل المرفق» وجب أيضًا غسل رأس العظم 
الباقى» لأن ذلك هو الميسور غسله» أما الجزء المقطوع فأصبح متعذرًا 
واختلف أصحاب الشافعية فى علة الامساس بالماء : فقال البعض أن 
علة المس بالماء حتى لا يخلو العضو من طهارة» وقال الأكثرون: لأنه 
موضع الحلية والتحجيل”**'': لما روى أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : 
سمعت خليلى َة يقول : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»** 
بالماء» لأن الله أمر بالغسل فى قوله تعالى: يناما البح عَامَنوأ 
إا فسنم إل الصلزة اعيو وركم ايديم إل المرافق وامسخوا 
بره وسیک راڪم إلى الْكعَبيْن؟ [التائدة: الآية 5] . 
© اعتراض : | 
قد يعترض على هذا ويقال : إنما كان غسل ما فوق المرفق مستحبا تبعا 
للذراع» وقد زال المتبوع ؛ فينبغي ألا يشرع فى التابع كمن فاته صلوات فى 
زمن الجنون والحيض» فإنه لا يقضى النوافل التابعة للفرائض كما لا يقضى 
)٠١٤(‏ الجلية بالكسر: صفة» والجمع (حَلى) وحلية السيف : زينته» وتحلت المرأة : لبست 
الحلى أو اتخذته (المصباح المنير .)١59/١‏ 0 
والتحجيل: بياض فى قوائم الفرس أو بعضهاء بعضه لا يجاوز الركبتين 
والعرقوبين (المعجم الوجيز ص177١)‏ والمراد بالتحجيل هنا: بياض. ينبثق من 
أعضاء الوضوء بسبب الغسل بالزيادة على محل الفرض. 


(160) أخرجه مسلم فى صحيحه برقم (100)» وأخرج نحوه البخارى فى ضحيحه برقم 
(6096). 
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© الجواب: 





أجاب الشيخ: أبو محمد الجويني”"*2: بأن سقوط القضاء عن 
المجنون رخصة مع إمكانه“*"' فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع 
أولى» وأما سقوط غسل الذراع هنا فلتعذره والتعذر مختص بالذراع 
فبقى العضدء فحسن الاتيان بالتابع محافظة على العبادة بقدر 
الإمكان» وذلك كإمرار المحرم الذى لا شعر له الموسى على رأسه'**" . 

وذلك لقوله کی : «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»”' "2 ولأن 
الميسور لا يسقط بالمعسورء والميسور هنا غسل عظم العضد» والمعسور 
غسل الذراع وهو محل الفرض من الوضوء. 

ويمكن الاستدلال إلى جانب الحديث السابق بالقياس على ما لو 
خلقت له كف بمنكب» فإن تميزت وخرجت من محل الفرض؛ 
وجب غسلها مع الأصلية» لأن لها حينئذ حكم اليد الأصلية» وإن 





(151) المجموع شرح المهذب للشيرازى .)414/١(‏ 

(۱۵۷) الشيخ أبو محمد الجوينى : هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه الجوينى؛ أبو 
محمد: من علماء التفسير واللغة والفقه» ولد فى جوين (من نواحى نيسابور) سكن 
نيسابور» وتوفى بها من كتبه «التفسير» و«التبصرة والتذكرة» فقه و«الوسائل فى فروق 

المسائل؛ و«الجمع والفرق» فى فقه الشافعية» وله رسائل منها «إثبات الاستواء» وهو 
والد إمام الحرمين الجوينى . (الأعلام لخير الله الزركلى )٠١١/٤‏ ط/ السابعة. دار 
العلم للملايين. 

(158) إن المجنون بعد إفاقته يتمكن من قضاء ما فاته من الصلاة ولكن إذا سقط عنه قضاء 
الصلاة فسقوط النوافل (التابع) أولى» فإذا سقط الأصل سقط التابع من باب أولى . 
(اجتهاد من الباحثة). . 

(159) المجموع شرح المهذب للشيرازى »)575/١(‏ مغنى المحتاج .)۹۳/١(‏ 

)١11١(‏ سبق تخريجه. 


قاعدة: دة: الميسور 2 يسقط بالمعسور 






خرجت من فوق محل الفرض؛ فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرض» فإن 
وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق"'' . 


وما سبق فيما إذا كان القطع قبل الوضوءء أما إذا وقع بعد الوضوءء 
وقد بقى شئ من المرفقين» لم يجب عليه شيء ؛ لأن موجب الأمر بالوضوء 
قد حصل قبل القطع . ) 

وإذا كان أقطع اليدين ولم يستطع الوضوءء فإذا وجد من يوضئه 
متبرعا؛ لزمه ذلك» لأنه قادر عليهء فإن لم يجد وقدر على مس 
الماء من غير تدليك» وجب عليه ذلك وسقط عنه المعجوز عنه. . 

وإن لم يجد من يوضئه إلا بأجر يقدر عليه لزمه أيضاء كما يلزمه شراء 
الماء» وقال ابن عقيل: يحتمل أن لا يلزمه» كما لو عجز عن القيام فى 
الصلاة لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه. 

أما إن عجز عن الأجرء أو لم يقدر على من يستأجره» صلى على حسب 
حاله, كعادم الماء والتراب . وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه » لزمه 
التيمم كعادم الماء إذا وجد التراب""''. 

۲- هناك قول آخرء للامام زفر”” ل ا فقالوا ` 
بأنه إذا قطعت يده من المرفق؛ لا يجب عليه غسل موضع القطع. 
٠‏ أن «إلى» فى قوله تعالى : و وایریک إلى ألْمرافق ‏ [المائدة: الآية3] غائية ) 
(/) بلغة السالك /١(‏ ۸۷)ء روضة الطالبين .)١١۳/١(‏ 
(0 الذخيرة للقرافى .)۲١۷ /١(‏ المغنى لابن قدامة .)١۷٤ /١(‏ 


(۳) بدائع الصنائع (۹۹۰۹۸/۱). 
() الذخيرة للقرافى (۹/۱٦٥۷۰۲٥أ۲٠).‏ 





فجعل المرفق غاية» فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية» كما لا يدخل 
الليل تحت الأمر بالصوم فى قوله تعالى: ئم أي ويام إل ايل [لبقرة: 


الآية 1۸۷] . 


© المناقشة : 





ناقش أصحاب المذهب الأول وهم أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة ما استدل به أصحاب المذهب الثانى وهم الإامام زفر 
وبعض المالكية القائلون بعدم وجوب غسل موضع القطع لأن «إلى» فى 
قوله تعالى : #وَأَيْدِيَكْمْ إل الْمَرَاِفِقٍ 4 [المائدة: الآية*] غائية» فلا يدخل المرفق 
تعالى : ل اتا يام E1‏ َالبَقَرَة: الآية /141] . 

فقالوا لهم : بأن «إلى» قد تأتى بمعنى «مع» كقولك: بعت هذا الثوب 
من هذا الطرف إلى هذا الطرف"' . 

وأيضًا الغايات منقسمة؛ فالغاية قد تدخل لمد الحكم إليهاء وقد تذكر 
لإسقاط الحكم عما وراءها» ويتضح ذلك بالنظر فی صدر الكلام. 

فإن كان صدر الكلام لا يتناول الغاية وما وراءها لو اقتصر على الصدر 
كقوله: - لد يمأ سياه [البقرة: الآية 141]< - فيكون ذكر الغاية - «إِلى 
اللَيْل) - لاثبات الحكم ومده إليها . 

وإن كان صدر الكلام يتناول الغاية وما وراءها لو اقتصر عليه كقوله 
تعالى فاغسلوا وجوه ک5 واي [المائئة: الآي53]- فيكون ذكر الغاية - «إلى 
المرافق» - لقصر الحكم على الغاية وإسقاطه عما وراءهاء فيبقى الحكم 
الأول ثابتا فى الغاية بصدر الكلام كأن لم يذكر الغاية. 





.)١ا9/7/١( المغنى لابن قدامة‎ )١56( 





وما نحن فيه من قبيل الثانى لأن قوله تعالى #فَاعْسِنُوا وجوم 777 
إل لْمرَافِقِ © [المَائئة: : الآية 5] متعلق بغسل اليد. واليد اسم لهذه الجارحة من 
رؤوس الأصابع إلى الابطء فلولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلهاء فكان 
ذكر المرفق لاسقاط الحكم عما وراءه لا لمد الحكم إليه» لدخوله تحت 
مطلق اسم اليد» فيكون عملا باللفظ بالقدر الممكن» وبه ت ES‏ 
يصلح غاية الحكم لكونه بعض اليد» بخلاف الليل فى باب الصوم فهو من 
قبيل الأول» ألا ترى أنه لولا ذكر الليل» لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم 
ساعة» فكان ذكر الليل لمد الحكم إليه. ومعنى ذلك أن eR‏ 
IR ys‏ نر يما 

امه (ابقرة: الآبة 187] لأن هذه الغاية لمد الحكمء فلولا ذكر “3 
الحكم إليه. 

© وقد يعترض على هذا ويقال: 

دعوى غاية الإسقاط إنما تصح لو كانت الغاية لليد بل هى غاية غسل 
اليد؛ لأن المأمور به هو الغسل» والغاية تكون لبيان المأمور به؛ ولأن 
المقصود من الكلام هو الفعل- الغسل - لا محل الفعل - اليد - لأنه تبع» 
ولأن ذكر اليد وإرادة الكف غالب فى الشرع والعرف. 

أما الشرع فكآية السرقة وهى قوله تعالى : <وألكارة كار قاهرا 
دیسا [المَائدة: الآية ۴۸] فأراد باليد الكف وليس كل اليد. 

أن العرف: فإنه إذا قيل عند تناول الطعام اغسل يدك أو غسل فلان يده 
فلا يراد بها إلا الكف. فلا تثبت الزيادة عليها إلا بذكر الغاية. أي غاية مد 
الحكم كما فى الصوم. 





-١‏ بأن دعوى غاية مد الغسل ساقطة أيضًا لفهم الصحابة رضى الله 
عنهم ابتداء أن اليد فى آية التيمم تشمل جميع اليد من رؤوس الأصابع إلى 
الابط. وهم أهل لسان» فكان ذكر الغاية - المرفقين - لإخراج ما وراءه» 

فتبقى المرافق داخله ويسقط الحكم عما وراء المرفقين. 

0 فى «إلى» بين كونها غائية كما فى قوله 
تعالى : ر أد ما يام م إل أل بتر : الآية1417] وبين كونها بمعنى «مع» كما 
فى قوله تعالى ١#ولا‏ 1 ا انوك إل € : الآبة؟] أخذ كافة العلماء 
بالاحتياط وحكموا بدخول عظم العضد فى الغسل» وقد جاءت السنة 
مفصلة لمجمل الكتاب وقد روى أن أبا هريرة رضى الله عنه توضأ 
وأدار الماء عليهما وقال عند كمال وضوئه «هكذا توضأ رسول الله 
يذ" ولم ينقل عن النبى ية أنه ترك غسل المرفقين فى شئ من 
وضوئه» فيجب غسل موضع القطع بقدر المستطاع» لدخوله فى 
الأمر بالغسل» وذلك امتثالا للأمر بقدر الإمكان لأن محل فرض 
الغسل أصبح متعذرا على الشخص لقطعه”"" "2 . 

# الترجيح : 
بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم» وما ورد عليها من 


مناقشات» يتضح لى - والله أعلم - أن الراجح هو ما ذهب إليه 
أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من وجوب 


(0) سيق تخريجه. 

)١170(‏ انظر المناقشة والرد عليها بشرح فتح القدير تأليف الشيخ الامام كمال الدين محمد بن 
عبد الواحذ المعروف بابن الهمام الحنفى ت ١1۸ه‏ وبهامشه شرح العناية على الهداية 
لأكمل الدين البابرتى ت 87/اه(1/ )٠٤ ١١١‏ ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
بدائع الصنائع (444۸/1) . 





غسل موضع القطع عند الوضوءء وذلك لقوة أدلتهي» وخلوها امن 
المناقشات. . ولأن الأمر فى قوله تعالى : «يتآيبًا الذرح مرا إا 

فمتم إلى ألصَّلوْة فَأَعْسِنُواأ وجوه يديك إلى الْمرافق [المائدة: الآية ]١‏ 
للوجوب» فوجب حمله على الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى 
غيره» وأيضًا قد روى أن با هريرة رضى الله عنه توضأ وأدار الماء 
عليهما وقال عند كمال وضوئه «هكذا توضأ رسول الله ش٠“‏ 
ولم ينقل عن النبى يل ترك غسل المرفقين فى شئ من وضوئه» لهذا 
وجب غسل موضع القطع امتثالا للأمر بالغسل بقدر المستطاع» 
وأخذا بالأحوط فى العبادات . 


له القطع فيه ترك المأمور به كلية وقد قال تعالى: 
لَه ما أسْمَطعم 6 [التقائين ن: الآية 615 ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور»› 

0 موضع القطع امتثالا للأمر بالغسل بقدر الإمكان قال 
تعالى : لا يكلف آله تسا إلا وسعها) [البرَة: الآية*14] والمعسور غسل 
محل الفرض وهو غسل اليدين إلى المرفقين» لكنه أصبح متعذرا غسله 
بقطعه فيستحب غسل جزء من العضد ليتحقق غسل اليد. 

وما سبق الحديث عنه بالنسبة لمقطوع اليدين إلى المرفقين» أما بالنسبة 
لمقطوع الرجلين إلى الكعبين”*' '» فيأخذ حكم مقطوع المرفقين فى جميع 
ما سبق : 

فإن غسل الرجلين مع الكعبين فرض من فرائض الوضوء أيضًا 
استد لالا: - 


-١‏ بقوله تعالى: تعدوأ وجوم وَأيِيَكُمْ إل المرافق وَامْسَحُوا 


(۱۸) سبق تخريجه. 
)١9(‏ الكعبين : هما العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق والقدم (المعجم الوجيز ص .)٥١١‏ 
ملتقى مم ص 
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۴ وی اڪ ل EE‏ :لاية٠]‏ فدلت على دخول ا 
الخسل . 

خلافا للامام زفر» CS o‏ 
الله خلاف ذلك أيضا””""2 وذلك لأن الكعبين غاية» فلا يدخل الغسل تحت 
ما جعلت له الغاية» فلا يجب غسل موضع القطع. د 
كاختلافهم السابق فى قطع اليدين من المرفقين. 


۲- ولما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى َة رأي رجلا لم 
يغسل عقبه فقال «ويل للأعقاب من التار»""'“. 


© وجه الدلالة : 


هذا الحديث فيه دلالة على أن العقب محل التطهير» فلا يكفى غسل ما 
دونه» فالوعيد على ترك التعميم'"""2 فدل على دخول الكعبين فى الغسل . 


)17١(‏ هذا الخلاف فى دخول الكعبين فى الغسل أو عدم دخولهما مبنى على الاختلاف فى 
الكعبين ما هما: فقال الجمهور وسائر أهل العلم الكعبان هما: العظمتان الناتئتان بين 
مفصل القدم والساق› فيدخل الكعبين فى الغسل » وحكى هشام عن محمد» وروى 
ابن القاسم وغيره عن الإمام :مالك رحمه الله أن الكعبين يراد بهما مفصل القدم الذى 
يقع عليه عقد الشراك على ظهر القدم. وعلى ذلك لا يدخل الكعبين ف فى الغسل» 
والصحيح هو الأول لأن الله تعالى قال رركم إل الْكَعَبِيْن» (المائدة : : جزء من 
الآية رقم 0 لك ع ر ر ريه 

. لقال: إلى الكعاب» كما قال إلى المرافق لتقابل الجمع بالجمع» فلما أضافهما إلى 
الأرجل بلفظ التثنية» دل على أن فى كل رجل كعبين فيصير معنى الآية: اغسلوا كل 
رجل إلى كعبيها انظر(أحكام 39 للجصاص 41/۲(« (الذخيرة للقرافى /١‏ 
CTIA -‏ 1۹9( . 

(۱۷۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم فى صحيحه برقم )۲٤۲(‏ وهو فى الصحيحين بنحوه من 
رواية أبى هريرة» وعبد الله بن عمرو رضى ا 

(۱۷۲) سنن البيهقى .)١١7/١1(‏ ش 









وبناء على ذلك إذا كان الشخص أقطع الرجلين؛ يغسل الكعبين 
لتقاربهما بعد القطع. ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقى» وإن 
قطع فوق الكعب فلا فرض عليهء ويستحب غسل الباقى بعد القطع 
كما مر فى اليد. 


وهذا الكلام يشتمل على ثلاثة أمور: 

الأول: أن يبقى من محل الفرض شيء» فيجب غسله بلا نزاع. 

الثانى : أن يكون القطع من فوق محل الفرض؛ فلا يجب الغسل بلا 
نزاع» لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء» لئلا يخلو العضو من 
طهارة. 

والثالث: أن يكون القطع من مفصل الكعبين؛ فيجب غسل طرف 
الساق» وعليه أكثر الفقهاء خلافا لإامام زفرء وبعض المالكية كما سبق 
اختلافهم فى مقطوع اليدين من المرفقين"" , 


ولذلك يترجح هنا أيضًا غسل موضع القطع عند الوضوء لدخول 
الكعبين فى الغسل المأمور به» فترك غسل موضع القطع فيه ترك 
المأمور به كلية» فوجب الامتثال للأمر بقدر المستطاع لقوله تعالى: 
تاقوأ أنه مَا ا سطع » المَمَابِن: الآية ]1١‏ ولأن الميسور لا يسقط 
بالمعسور» والميسور هنا غسل موضع القطع من الرجلين» والمعسور 
غسل محل الفرض وهو غسل الرجلين إلى الكعبين» لكنه أصبح 
ححا عليه مرتحي سل EB SL‏ سل الر جلي 
المأمور بغسلهما فى قوله تعالى: #يَّتأيًا لذت َامَنُوَا إا متم إلى 


(7)) تبيين الحقائق »)7١ /١(‏ الذخيرة للقرافى )٠٠۷ /١(‏ بلغة السالك »)84»88/١(‏ 


قاعدة: الميسور للا يسقط بالمعسور 


هك 17 0 رس کہ ارصم م ل 2 7 کے2 2 
الصكرة 00 وجوم وَأيْدِيَكُمْ إل المرافق وأمسحوا برءوسك رڪم إلى 
| لكعبين [المَائدة: الآية ]٦‏ ۰ ْ 


# ع ا 


اق and‏ ل سوم سس 






طهارة من لا يجد ما يكفيه من الماء 
إذا كان محدثا وعليه نجاسة 





© اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على مذهبين : 
المذهب الأول: ذهب الفقهاء من الحنفية23"9 والمالک ٠*2‏ 
والشافعية فى القول الثاني" : إلى أن من عجز عن استعمال الماء 
الكافى لطهارته» بأن لم يجد ماء أصلاء أو وجد ماء لا يكفيه» ففى 
هذه الحالة يعد عاجزا عن استعمال الماء . ١‏ : 


فإن وجد ماء يكفى لازالة الحدث أو غسل النجاسة؛ غسل ال النجاسة 
وتيمم › فإن زال الحدث بالماء وصلى فى النجس؛ أجزأه وأساء. 

فلو تيمم للحدث أولا ثم غسل النجاسة» يعيد التيمم» لأنه تيمم وهو 
قادر على الوضوء بالماء الذى غسل به النجاسة"" - فكان يجب عليه 
استعمال الماء أولا للحدث لأنه واجد له فإذا لم يكفه ينتقل إلى التيمم - 
لقوله تعالى : فلم ذو مآ يسوا صَعِيدا طَيَبَا» [الثساء: الآية*؛] فإذا تيمم 
عن الجنابة ثم أحدث ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط ؛ فإنه يتوضأ بهء أما إذا 
وجد الماء وقت التيمم ؛ فلا يلزمه الوضوء به عن الحدث الذى مع الجنابة 
لأنه عبث» إذ لابد له من التي“ 





ED رد المحتار على الدر المختار لخاتمة المحققين ابن عابدين‎ )١174( 
.)۳۹/۱( الذخيرة للقرافى‎ (1¥0( 

(15) مغنى المحتاج .)١1556146/١(‏ 

0) رد المحتار على الدر المختار (۱/ 8846) 

(۱۷۸) رد المحتار /١(‏ 17846 155). 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 









وبناء على ذلك : إذا كان للجنب ماء يكفى للوضوء لا الغسل ». يجب 
عليه التيمم للجنابة لا الوضوء؛ لأن هذا الماء لا يطهرهء فلا يلزمه 
استعماله. فهو كواجد بعض الرقبة فى الكفارة» فلا يجب عليه 
العتق» وإنما يعدل إلى الصوم""". كما سيتضح فيما بعد فى 
الكفارة فى مسكثنيات القاعدة. 


وقد خالف الإمام الشافعي”'*'' فى هذا وقال : يستعمل الماء أو لا حتى 
يصير فاقدا للماء فيتيمم. أما إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوءء 
يجب عليه الوضوء»ء فالتيمم للجنابة لأن الجنابة لا تنفك عن حدث يوجب 
الوضوء . 
٠‏ © وقد اعترض على هذا: 

بأنهم قالوا أولا: يجب عليه التيمم لا الوضوء» ثم قالوا ثانيا يجب عليه 
الوضوء› فبينهما تناقض . 

© أجيب: 

بأن «مع» فى قولهم امع الجنابة» بمعنى «بعد»"*" ويترتب على ذلك 
التيمم للحدث الذى يعد الجنابة. 

وقد فرقوا ب EET‏ متشا 

مع الغسل دون التيمم بأمرين: 


الأول: أن الوضوء من جنس الغسل» شرع بين يديه أهبة له 
كالمضمضة والاستنشاق قبل الوضوء»› والإقامة بين يدى الصلاة» 





(۱۷۹) الذخيرة للقرافى (۳۳۹/۱)ء مغنى المحتاج .)٠٤١/١(‏ 
)۱۸١(‏ روضة الطالبين للنووى (۲۱۰/۱). 
)۱۸١(‏ رد المحتار على الدر المختار .)۲٤١/١(‏ 





والصدقة بين يدى النجوى› وهو ليس من جنس التيمم» فلا يشرع تهيؤا له. 

والثانى: أن أعضاء الوضوء أشرف الجسد لكونها موضع التقرب إلى 
الله تعالى فكانت البداءة به أولى» والتيمم شرع فی عضوين منهماء 
فالوضوء يأتى عليهما وعلى غيرهماء فلا معنى للبداءة ا 


المذهب الثانى : للحنابلة"“ والأظهر عند الشافعية3442 : 
قالوا بأن من وجد ماء صالحا للغسل ولا يكفيه» فالأظهر وجوب 
استعماله فى بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغرء أو مطلقا إن 
كان حدثه آکبر» كما يفعل من يغسل كل بدنه. 
أي أنه عليه أن يستعمل الماء أولاء ثم يتيمم عن الباقى لكى يصدق عليه 
أنه عادم للماء قال تعالى : فلم ذو ماك فَتَيمَموأ[الشاء: الآية45] وهو واجد 


# دليلهم على ذلك : 
استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول: 


رھ 


]١١ من الكتاب قوله تعالى: انوا َه ما سطع » [التعَابُن: الآية‎ - ١ 
1 : وجه الدلالة‎ © 


هذه الآية تدل على أن تقوى الله تتحقق بالامتثال للأمر بالقدر 
الممكن» فيجب على الشخص استعمال الماء أولا حتى يصير فاقدا 
للماء فيتتقل إلى التيمم. 
(۱۸۲) الذخيرة للقرافى .)799/1١(‏ 
(18) الشرح الممتع على زاد المستقنع 2073737077١ /١(‏ المغنى لابن قدامة /١(‏ 


۰ .) 21160 201 
.)5١١ /١( روضة الطالبين‎ »)١556156 /١( مغنى المحتاج‎ )185( 






قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


-١‏ ومن السنة: قوله يكل: «إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما 
| ا °^ 


© وجه الدلالة : 














هذا الحديث يدل أيضًا على أن الماء المتيسر لدى الشخص إذا استعمله 
أولا فيكون فيه امتثالا للأمر لاستعماله الماء بقدر استطاعته» فإذا عدم الماء 
انتقل إلى التيمم» لأنه صار عادما للماء. 

چ -٣‏ ومن المعقول: 

أ- أن الشخص فى هذه الحالة قادر على غسل بعض أعضائه» فلم 
يسقط وجوب الغسل بالعجز عن الباقى كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وباقيه 
جريحاء ولأنه قادر على بعض الشرط فلزمه الإتيان به كالسترة"“' بالنسبة 
للمصا (۷) , ۰ 


ب- أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بغسل الأعضاءء فوجب الخسل 
امتغالا للأمرء فإذا انتهى الماء فقد اتقينا الله بهذا الفعل» فننتقل إلى 
التمم لتعذر الماء أو لعدم كفايته» فاتقينا الله أيضًا بهذا التيممء إذَا 
ت ر و لعدم يته 0 IR‏ لتيمم» إد 
فلا تضاد بين الغسل والتيمم إذ الكل من تقوى | 1 





(۱۸۵) سبق تخريجه. 

)۱۸١(‏ السترة: الستر وقد غلبت على ما ينصب المصلى أمامه من سوط وعكازه» وسترة 
السطح : ما يبنى حوله» ومنها قوله استأجر حائطا ليبنى عليه سترة أراد به الظلة» وهى 
شئ خفيف لا يمكن الحمل عليها . (المغرب فى ترتيب المعرب للامام أبى الفتح ناصر 
عبد السيد بن على المطرزى الفقيه الحنفى الخوارزمى ت ١۱٦ھ‏ (ص۲٤۲)‏ ط/ 
الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة بمدينة حيدر آباد الدكن الواقعة 
فى الهند سنة ۲۸١١ه.‏ 

(147) المغنى لابن قدامة .)١٠١ /١(‏ 

(۱۸۸) الشرح الممتع على زاد المستنقع .)777/١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسو 
CD‏ 


چ المناقشة: 


ناقش أصحاب المذهب الأول: القائلون (بأنه يجب على الشخص 
التيمم ولا يلزمه استعمال الماء) أصحاب المذهب الثانى القائلين (بجواز 
الجمع بين الماء والتيمم عند عدم كفاية الماء). قائلين بأنه لا يجمع بين 
طهارة الماء وطهارة التيمم فهو تضادء لأنه من قبيل الجمع بين البدل 
والمبدل» فإذا كان الماء يكفى نصف الأعضاء فأكثر يستعمله بلا 
تيمم» وإذا كان يكفى لأقل من النصف» فلا يستعمل الماء» بل 
:2 يا (149) 

چ وأجاب أصحاب المذهب الثانى قائلين: 


بأن التيمم هنا عن الأعضاء التئ لم تغسل › ولیس عن الأعضاء 
المغسولة» فليس فيه جمع بين البدل والمبدل» بل هو شبيه بالمسح 
على الخفين من ناحية غسل الأعضاء التى لم تغسل» والمسح على 

الخف بدلا عن غسل الرجل التى تحته"'. 
ويؤيده حديث صاحب الشجة الذى قال فيه الرسول يِه : «إنما كان 

يكفيه أن يتيمم » ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه ‏ ثم يمسح عليها ويغسل 

سائر جسده»”!* 2 فجمع النبى به فى الحديث بين طهارتين هما المسح» 

والغسل . 

(۱۸۹) الذخيرة للقرافى (۳۳۹/۱). 

(140) الشرح الممتع على زاد المستقنع .0757/١(‏ 

(۱۹۱) سنن أبى داود (۱/ ۲۳۹) كتاب الطهارة/ باب ٠۲۷‏ فى المجروح يتيمم . حديث رقم 
(75) سنن الدارقطنى )٠۹١ /١(‏ كتاب الطهارة - باب جواز التيمم لصاحب الجراح 
مع استعمال الماء و تعصيب الجرح حديث رقم (۳) سنن البيهقى كتاب الطهارة/ باب 
YTV‏ الجرح إذا كان فى بعض جسده دون بعض حديث رقم )1٠١15(‏ (حديث ضعيف) 
قال البيهقى والدارقطنى أن فى سنده الزبير بن خريق وهو ليس بالقوى» والصواب أنه 






قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





وبناء على ما تقدم : إذا كان الشخص عليه حدث أصغر أو أكبر وعلى 
بدنه نجاسة ولا يكفى الماء إلا لأحدهماء تعين الماء للنجاسة؛ لأن إزالتها 
لا بدل لهاء بخلاف الوضوء والغسل» فيجب غسل النجاسة قبل التيمم» 
فلو تيمم قبل إزالتهاء لم يصح؛ لأن التيمم لاباحة الصلاة ولا إباحة مع 
ت فأشبه التيمم قبل ا الوقت. 


وفى حالة عدم كفاية الماء : يجب شراؤه فى الوقت بثمن المثل» وكذا 
التراب . هذا إذا كان قادرا عليه بنقد أو غيره» فلا يجب عليه شراؤه بزيادة 
على ذلك وإن قلت الزيادة» لكن إن بيع فيه لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل 
ركاذ يوي الجر كملا إلى عر فنع 110 وجب الشراءء لأن ذلك لا 
يخرجه عن ثمن المثل» ويندب له أن ب يشتريه إذا زاد على ثمن مثله وهو قادر 
على ذلك e‏ 
وكذا لو احتاج إليه لمؤنة سفره مباحا كان أو طاعة ذهابا وإياباء أو لنفقة 


حيوان محترم سواء كان آدميا أو E‏ 


© الرأي الراجح: 

بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات» 
يتضح لى بأن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثانى من 
الحنابلة والشافعية فى الأظهر القائلون (بأن الشخص إذا كان محدثا وعليه 
نجاسة ولا يجد من الماء ما يكفيه» فيجب عليه استعمال الماء فى بعض 
أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر» أو مطلقا إن كان حدثه أكبر) وذلك لقوة 
أدلتهم› وما ورد عليها من مناقشات أمكن دفعه. 

ولأنه أولى بالقبول لقوله تعالى: #قَلَمْ ذو ماه يممأ [الُساء: الآية 
۴۳ فوجب استعمال الماء حتى يصير عادما له فينتقل إلى التيمم . لأن الله 


(؟19) مغنى المحتاج .)١57/١(‏ 








قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 











شرع التيمم عند عدم الماء وسماه وضوءا كالماء؛ فوجب أن يكون حكمه 
كحكم الماء عند عدمه. وهو فى هذه المسألة واجد للماء وليس بعادم» 
فوجب عليه استعماله بقدر المستطاع ولا ينتقل إلى التراب إلا إذا عدم الماء 
كلية؛ وذلك لأن الميسور لا يسقط بالمعسور» والميسورهنا استعمال القدر 
المتيسر له من الماء الذى لا يكيفه ثم انتقاله بعد نفاذه إلى التراب والمعسور 
تعذر استعمال الماء الكافى لجميع البدن» فإذا استعمل القدر المتيسر له فقد 
اتقى الله بهذا الفعل. 

قال تعالی : اا أَشَّهَ ما سطع [التقاين : الآية5١]‏ فتقوى الله تتحقق بما 
كان فى قدرة الإنسان» واستطاعته. 


¥ ¥ ¥ 


قاعدة: الميسور 
: ی 


© المبحث الثالث: 


لا يسقط بالمعسور 















حكم من وجد ترابا لا يڪفيه 


قال تعالى: کم دو ما فما صا طا [النّساء: الآية 47] 
فالأصل الاغتسال بالماءء والتيمم بالتراب بدلا عنه والأصل فى 
التيمم التراب الطاه 2059 ومحل هذا أن يكون التراب كافيا 
للاستعمال» أما إذا كان التراب غير كاف للتيمم به؛ فقد اختلف 
الفقهاء فى هل للشخص أن يتيمم بما كان من جنس الأرض؟ أو 
يكتفى باستعمال القدر المتيسر له من التراب؟ 

© وكان اختلافهم على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: للامام أبى حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن والإمام 


.)1( .. 


رفر 








(۱۹۲۳) يشترط فى التراب: 
١‏ - أن يكون طاهرا وذلك مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. 
-١‏ أن يكون له غبار يعلق بالید» فإن لم يكن له غبار لم يصح التيمم به كالتراب 
الرطب» بأن كان فى أرض أصابها رش مطرء فلا يتيمم به خلافا للامام أبى حنيفة 
رضى الله عنه كما سيتضح فى هذا المبحث. 
۳- أن يكون التراب خالصاء فيخرج منه المشوب بزعفران» ودقيق» ونحوهما. 
-٤‏ أن لا يكون التراب مستعملاء فإن كان مستعملا فوجهان: أحدهما: لا يجوز 
استعماله كالماء المستعمل بل هو أسوأ حالاء والثانى وهو الأصح: أن استعماله 
جائز بخلاف الماءء لأنه يرفع الحدث فصار مستعملا برفعه» والتيمم لا يرفع 
الحدث» فلم يصر التراب مستعملا. 
(روضة الطالبين ۲۲۳۰۲۲۲/۱)ء الشرح الممتع على زاد المستقنع /١(‏ 2791 
نشي" 

.)5904: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5095/1؟‎ )۱۹٤( 


تاعدة: الفيسوى لا سقط بالمعسوو 






قالوا بأن الشخص إذا كان فاقدا للماء أو غير قادر على استعماله لمرض 
وغيره» يجوز له التيمم بالتراب الطاهر . فيتيمم بكل ما كان طاهرا على وجه 
الأرض» فإن كان نجسا كما لو أصابه بول مثلاء فلا يجوز التيمم به. 


وإذا كان التراب غير كاف لطهارته» يتيمم بما كان من جنس الأرض . 
فت بالتراب» وال OL‏ والس وال 8 
وال غ 1 ل خين » و ا والرخاه”'" . 


أما التيمم بالملح» ففصل الإمام أبو حنيفة فى ذلك وقال: إن كان 
الملح مائیا" '"» فلا يجوز التيمم به اتفاقاء وإن كان جبليا ففيه روايتان» 
لكن الفتوى على الجواز به. 


ويجوز التيمم بالآججرٌ المشوى"”*"ا وهو الصحيح؛ لأنه طين 


(1946) الحصباء: صغار الحجارة والحصى (المعجم الوجيز ص64١)؛‏ لسان العرب (؟'/ 
.)١91/‏ ش 

)١197(‏ السباخ: جمع سبخة» ومن الأرض: مالم يحرث ولم يعمر لملوحته» يقال سَبّخت 
الأرض سَبَّخا: كانت ذات ملح فهى سَبخة» وسبّخ الأرض: وضع فيها السماد. 
(المعجم الوجيز ص .)7"٠١‏ 

(190) الجص: ما تطلى به البيوت من الجير (المعجم الوجيز ص7١1).‏ 

)١94(‏ النورة: نوع من الأحجار يطلق عليها حجر الكلس» » وإذا خلط بأملاح الكلسيوم 
والباريوم يستعمل لازالة الشعر. (المعجم الوجيز ص574). 

(۱۹۹) الحجارة : الحجر هو : كسارة الصخورء أو الصخور الصلبة المكونة من تجمع 
الكسارة والفتات وتصلبها . والجمع: أحجار وحجارة (المعجم او 

(۲۰۰) الرخام : : ضرب من الحجر يتكون من كربونات الكلسيوم (المعجم الوجيز 
ص١٠١1).‏ 

)۲٠٠(‏ الملح المائي يقال ماء ملح ومملوح» ولايقال مالح إلا فى لغة ردية» وهو الذى جعل 
فيها ملح ومن المجاز وجه مليح وفيه ملاحة (المغرب فى ترتيب المعرب ص184). 
وماء الملح: هو ما يجمد فى الصيف ويذوب فى الشتاء 
(انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 6؟١)‏ ط/ الأولى 518١ه.‏ 

.)٠١ الآجر المشوى: المراد به الطين المطبوخ (المغرب فى ترتيب المعرب ص‎ )۲٠۲( 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 









مستحجر» ويجوز أيضًا التيمم بالطين. لأن الواجب وضع اليد على 
الأرض» لا أن يحصل فى يده أو وجهه شئ من التراب» والطين من 
as‏ إلا إذا او ا ل الماء على 


ولا يجور e‏ المتخذ من الرمل وغيره» ولا 
يجوز أيضًا التيمم بالمعادن إلا أن تكون فى محالهاء فيجوز بالتراب الذى 
عليها لا بها نفسها. 


ولا يجوز التيمم بالدقيق والرما" 0 ا حاف بعل ماهر لد من 
الأرض إذا لم تغيره الصنعة بطبخ أو نحوه. 

المذهب الثانى: للمالكية '" , 

ذهب المالكية: إلى أن الشخص إذا لم يجد من التراب ما يكفيه 
لطهارته» فيجوز له التيمم بما كان من جنس الأرض. 


فيجوز التيمم بالتراب» والرمل» والحصباء» والسباخ» والجص 
والنورة غير المطبوخين» ويجوز التيمم بالأشجار وذلك لاتصالها 


- وقد يعترض على جواز التيمم بالآجر المشوى فيقال: إن الآجر وإن كان أصله من 
الأرض فقد انتقل عن طبع الأرض بالطبخ وحال عن حد التراب فهو كالماء المنتقل عن 
حاله بما يدخل عليه من الرياحين والأصباغ حتى يحول إلى جنس آخر ويزول عنه الاسم 
الأول» فلا يجوز الوضوء به. 
أجيب: إنما لم يجز الوضوء بالماء الذى ذكر لغلبة غيره عليه حتى زال عنه اسم 
الماءء وأما الآجر فلا يخالطه ما يخرجه عن حد الأرض» وإنما حدثت فيه صلابة 
بالإحراق فهو كالحجرء فلا يمنع ذلك التيمم به. (انظر الاعتراض والجواب عليه 
بأحكام القرآن. للجصاص (ج۲ص۸۸٤)‏ . 
)۲٠۳(‏ الرماد : ما تخلف من احتراق المواد: والجمع أرمدة (المعجم الوجيز ۲۷۷). 
)۲٠٤(‏ الذخيرة للقرافى :*57/١(‏ 207548 بلغة السالك .)٠٠١٤١١١٠١۳/١(‏ 


قاع الميسؤن .لا يسقط بالمعسور 






لأض» وجو الم باع الم جد اليم إل لنب 


ولا يجوز عندهم التيمم ا لأنه من ا النفيسة العالية 
الثمن» ولا يجوز أيضًا التيمم بالزجاج» ولا بالذهب ولا بالفضة ولا 
بالجوهر إلا أن تكون هذه المعادن فى محالهاء فيجوز التيمم بالتراب 
الذى عليها لا بها نفسها. . ش 

والذى يتضح لنا من مذهب الحنفية والمالكية أنهما اتفاقا على جواز 
التيمم بكل ماصعد على وجه الأرض ترابا كان أو رملاء وغير ذلك مما كان 
. من جنس الأرض» إلا أنهما اختلفا فى التيمم بالرخامء فأجازه الحنفية 

فنجد أن الإمام أبا حنيفة توسع فى دائرة الصعيد» فأجاز التيمم بكل ما 
يتولد على وجه الأرض» لذلك أجاز التيمم بالرخام» أما المالكية فأجازوا 
التيمم بما كان ظاهرا على وجه الأرض» واختلفا أيضًا فى التيمم بالأشجارء 
فمنعه الخنفية وأجازه المالكية. 

المذهب الثالث: للشافعية فى ظاهر مذهبهم *' والحنابلة'' '") 
والإمام أبى يوسف من الحنفية”"'"©2: ١‏ 





)3١6(‏ روضة الطالبين للنووى (۱/ :)777677721717187١١‏ الحاوى الكبير للماوردى 
(۹۲41/1). تحقيق د/ محمود مسطرجى وساهم معه بالتحقيق د/ ياسين ناصر 
الخطيب» د/ عبد الرحمن شميلة» د/ أحمد حاج . ط/ دار الفكر - بيروت - لبنان 
4ه - 1944م. 

)1١7(‏ الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف (۱/ )۲٠۲‏ الشرح اسع على زا امستع 
(TY 0/1‏ 

(۲۰۷) البحر الرائق (١/69؟).‏ 
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قالوا إذا لم يجد المتيمم إلا ترابا لا يكفيه للوجه واليدين» وجب عليه 
استعماله . فيستعمله استعمال الماء القليل ثم يصلى ثم يعيد الصلاة إن وجد 
ما يكفيه من ماء أو تراب“ '"» والقول الثانى للشافعية: لا يجب 
استعماله"" , 


فإن تيمم فى وجهه» ثم وجد ماءً طهورًا يكفى بعض بدنه؛ بطل تيممه - 
لأنه أصبح واجداللماء» فوجب عليه استعماله لأنه متيسر له استعمال الماءء 
والميسور لا يسقط بالمعسورء فالميسور هنا الماء الذى لا يكفى إلا بعض 
بدنه» والمعسور الماء الكافى لجميع بدنه. 


والمتعين عندهم فى التيمم هو التراب بجميع أنواعه» من الأحمرء 
والأسودء والأصفرء والأغبرء وطين الأرمنى الذى يؤكل تداوياء 
والبطحاء وهو التراب الذى فى مسيل الماء . 


ولا يجوز التيمم بالنورة» والجص لأن النار قد غيرته» ولا 
بالزرنيخ”''", ولا يجوز أيضًا التيمم بسائر المعادن» ولا بالأحجارء 
وغير ذلك مما ليس له غبار. 


ولا يجوز التيمم بالملح» لأنه إن جمد فليس بتراب يعلق باليدء وكذا 
لو أحرق التراب حتى صار رماداء أو سحق الخزف فصار ناعماء لم يجز 
التيمم واو شوى الطين وسحقه ففى التيمم به وجهان. أصحهما: 
الخرا 5511 


وأما التيمم بالرمل: فقد نص الإمام الشافعي”"'" فى القديم: على 


(۲۰۸) الإنصاف (١7/1؟55).‏ 

.)5١١:7١١ /١( روضة الطالبين‎ )۲۰۹( 

)۲۱٠(‏ الزرنيخ : عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه» ومركباته سامة» يستخدم فى 
الطب وفى قتل الحشرات. (المعجم الوجيز ص588). 

(۲۱۱) روضة الطالبين للنووى .)۲۲۳١۲۲۲/۱(‏ 

(۲۱۲) روضة الطالبين (۲۲۲/۱). 





جواز التيمم به» وفى الجديد: لا يجوز التيمم بهء فالرمل على ضربين: 
الأول: إن كان خشنا لا يرتفع منه غبار» لا يجوز التيمم به. لخروجه عن 
نس الت ا قال الامام أ hO E‏ 

جنس التراب . وبه ۽ مام ابو يوسما من 2 : 


وإذا خالط التراب بنحو زعفران مثلاء ففى جواز التيمم به وجهان: 
الأول: يجوز التيمم بذلك التراب ولا يمنع من استعماله مخالطة مالم 
TID.‏ 
المروزى . 
والوجه الثانى : أنه لا يجوز التيمم به بخلاف الماء؛ لأن الماء مائع فإذا 
خالطه شئ لم يمنع من وصول بلله إلى أعضاء الوضوءء بخلاف التراب فإنه 
جامد» وهذا محکی عن الإمام | على بن أبى 0 


وإذاعدم الشخص التراب كما لو كان فى بر ليس فيه إلا رمل» أو ليس 
فيه إلا طين لكثرة الأمطار ؛ فيصلى بلا تيمم» لأنه عام للماء والتراب""". 
ومجمل القول أن المتيمم به على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : جائز اتفاقا وهو التراب الطاهرء والثانى غير جائز اتفاقا 
)1١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ”2 . 
)1١15(‏ أبو إسحاق المروزى : هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزى . انتهت إليه الرياسة 
فى العلم ببغداد» وشرح « المختصر» أي مختصر المزنى» وصنف الأصولء وأخذ عن 
الأئمة» وانتشر الفقه عن أصحابه فى البلادء وخرج إلى مصر ومات بها سنة أربعين 
وثلاثمائة. 2 
(طبقات الفقهاء للشيرازى (ص۱۱۲). 
)5١15( :‏ أبو على بن أبى هريرة : هو الحسن بن الحسين بن أبى هريرة» أبو على : فقيه انتهت 
إليه إمامة الشافعية فى العراق» كان عظيم القدر. مهيبا له مسائل فى الفروع» وشرح 
«مختصر المزنى» ومات ببغداد. 
(الأعلام لخير الله الزركلى (۱۸۸/۲) ط/ السابعة - دار العلم للملايين. 
۲ ) الشرح الممتع على زاد المستقنع (۳۲۹/۱). 
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E‏ انجس والمعادت» والثالث: مختلف فيه وهو ما عدا ذلك. 


فالشافعية والحنابلة والإمام أبو يوسف من الحنفية قصروا التيمم على 
التراب الطاهر الذى له غبار يعلق باليد دون غيره مما كان على وجه الأرض . 


أما المالكية: فقالوا بجواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من 
أجزائها من الحصباء» والرمل» والتراب وغير ذلك مما صعد على وجه 
الأرض وزاد الإمام أبو حنيفة جواز التيمم بكل ما يتولد من الأرض لذلك 
أجاز التيمم بالرخام. 


د ENE‏ شتراك اللفظى لكلمة 
الصعيدء فتارة تطلق على التراب الخالص» وتارة تطلق على ما تصاعد 
ا على جه الار 217 
وارمع ق رض . 


فمن خصها بالتراب الخالص؛ قال بقصر التيمم عليه؛ ومن أطلقها 
الأرض . 
رص 


e العاف‎ eS E 

المرادبه التراب المنبت - أي الذى يصلح للنبات» لأن ابن عباس رضى الله 

عنه فسر الصعيد بالتراب الخالص» وذلك فى قوله تعالى : موا صَعِيدَا 

با [التساء : الآية ]٤١‏ فالصعيد الطيب هو الذى يصلح للنبات» وذلك هو 
نمدا 

التراب دون غيره 


)1۷( المعجم الوجيز (ص37514). 

(514) بدائع الصنائع للكاسانى /١(‏ ۳۳۷)ء بداية المجتهد ونهاية المقضد لابن رشد 
القرطبى ت 040 ه (۲/ )41٠‏ تحقيق الشيخ على معوض» الشيخ عادل عبد 
الموجود ط/ الأولى 5١5١ه‏ 1445م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. 
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© الأدلة: 
0 أولا: أدلة المذهب الأول والثانى : 





استدل الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه وصاحبه محمد بن الحسن 
والإمام زفر أصحاب المذمب الأول» والمالكية أصحات المذهب 
الثانى القائلون (بأن من وجد ترابا لا يكفيه لطهارته» يتيمم بما كان 
من جنس الأرض) مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة والقياس 
-١ ©‏ الدليل من الكتاب: 
ش قال تعالى: ##فْتَمِمَّمُوأ صَعِيدا طا [النّساء :. الآية ]٤۳‏ 
© وجه الدلالة: ٠‏ 
أن الصعيد اسم للأرض فاقتضى ذلك جواز التيمم بكل ما كان من 
جنس الأرض” '". فالآية عامة تشمل كل ما صعد على وجه الأرض من 
تراب وغيره. 
© 9- ومن السنة: 
ماروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يك : 


«جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا. أينما أدركتنى الصلاة تمسحت 
3 لی" 


© وجه الدلالة : 
يستدل بهذا الحديث على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما 
فى الطهورية. وأن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ الأرض 
(۲۱۹) أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٤۸۷‏ 


( نيل الأوطار للشوكانى )٤٤٤ /١(‏ كتاب التيمم - باب اشتراط دخول الوقت للتيمم 
(حديث صحيح) . تحقيق د/ نصر فريد واصل. 









7 11> ل ال ا a‏ ؛ يشيقط ae‏ 


لجميعها؛ ويؤكد العموم قوله كة: «أينما أدركتنى الصلاة تمسحت 
وصليت؟ فيدخل فيه أن من لم يجد ترابا ووجد غيره من ا 
الأرض ؛ أجز f.‏ 


قاسوا ما سوى التراب من الأرض على التراب فى إجزائه وطهوريته 
بجامع أن كلا منهما مكانا للصلاة» لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى قد يسر 
على سید نا محمد ية وعلى أمته » eS‏ 
التراب كما تدركه فى موضع التراب؛ فيجوز التيمم بالكل تيسير 0 
© ثانيا: أدلة المذهب الثالث: ٠‏ 











استدل أصحاب المذهب الثالث وهم الشافعية» والحنابلة» والإمام 
أبو يوسف من الحنفية القائلون (بأن من وجد ترابا لا يكفيه لطهارته؛ وجب 
عليه استعماله) مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول:- 
چ -١‏ أما الكتاب: 


فقوله ا تسا ص ا طب ا 2 ودنک Er‏ ¢ 


واباودد 





[المّائدة: الآية 5] . 


© وجه الدلالة : 


أن الإتيان «بمن» الدالة على التبعيض يقتضى أن يمسح بشئ يحصل 
على الوجه واليدين بعضه وقال ابن عباس رضى الله عنه أن الصعيد هو 
التراب» وقال الإمام الشافعى: تراب له غبار» وقولهما حجة فى 
ال 


(۲۲۱) نيل الأوطار ٤٤٥ /١(‏ ٠٦٤٤)ء»‏ سنن الدارقطنى .)۱۷١/١(‏ 


(۲۲۲) المبسوط للسرخسى .)٠١۹۰۱۰۸/۱(‏ 
(۲۲۳) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى )١67/١(‏ ط/ الأولى ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م دارے 
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© ۲- الدليل من السنة : 


أ- ما روى عن حذيفة قال: قال رسول الله ية : «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الما" . 

© وجه الدلالة : 


هذا الحديث قصر التيمم على التراب دون غيره للتصريح به» وهذه 
الرواية مبينة للرواية المطلقة التى فيها «جعلت لى الأرض مسجدا 
وفيررا ٠‏ والمطلق يمل على ال دكن دلبلا على فر 
التيمم علي التراب وأنه يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما فى 
ال 1 

ب- وماروى عن الإمام على رضى الله عنه قال : قال رسول الله ي : 
«أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء : نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح 
الأرضء وبسميت أحمد» وجعل لى التراب طهوراء وجعلت أمتى خير 
الأمم» : 

مم 


© وجه الدلالة : 
هذا الحديث أيضًا ينص صراحة على قصر التيمم على التراب دون 


(TYA) ٠. 
. عيره‎ 








= المعرفة. 

(774) أخرجه مسلم فى صحيحه برقم .)٥۲۲(‏ 

(115) جزء من حديث عمرو بن شغيب السابق تخريجه (ص©5١٠).‏ 

.)547/1١( نيل الأوطار‎ :»)١155/١( مغنى المحتاج‎ ) ١ 

(۲۲۷) أخرجه أحمد فى المسند )٠١۸/١(‏ بهذا اللفظ وإسناده حسن وهو فى الصحيحين: 
البخارى (2)7176 ›)٤۳۸(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله ومسلم 
(077) عن أبى هريرة بلفظ : «وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا». 

(۲۲۸) نيل الأوطار /١(‏ 556). 





e‏ جامدا - التراب» ومائعا - الماء.. فثيت فى 
لمائع ا بأعم المائعات وجودا وهو الماءء فكذلك فى الجامد 
يجب أن تختص بأعم الجامدات وجودا وهو التراب"". 


© المناقشة : 


لقد ناقش كل من المذهبين الأدلة التى استدل بها المذهب الآخر:- 


-١‏ ناقش أصحاب المذهب الأول والثانى و هم الإمام أبو حنيفة 
وصاحبه محمد والامام زفر والمالكية القائلون 77 الشخص إذا وجد 
ترابا لا يكفيه لطهارته» جاز له التيمم بكل ما كان من جنس 
الأرض). ما استدل به أصحاب المذهب الثانى وهم الشافعية 
والحنابلة والإمام أبو يوسف من الحنفية القائلون (بأن الشخص إذا 
وجد ترابا لا يكفيه لطهارته» وجب عليه استعماله» فيستعمله استعمال 
الماء القليل ثم يصلى ثم يعيد إن وجد ما يكفيه من ماء أو تراب): 

© أولًا: بالنسبة للآية 


-١‏ قالوا لهم أن «من» فى الآية «كانسكُوا يجيت يييک مه 
[المَائدة: الاية٠]‏ لابتداء الغاية وليست للتبعيض فهى كقولك : : سرت من مكة 
إلى المدينة» فلا ي جر رم نوات ابر ويؤيد ذلك أن آية النساء 
وهی قوله تعالى: #8 قامسخوا ر بوجوو َي 4 اشه: اكب الآية *4] ليس فيها 
0 أما آية المائدة ففيها «من» قال تعالى : « فا مسحوأ مسحوا وجرا مک وای 


ينه ينه [المائدة: الآية 5] وآية النساء سبقت آية المائدة تخص التيمم 
بالتراب» لذلك جاز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض. 





(۲۲۹) الحاوى الكبير للماوردی (۲۸۹/۱). 





بأن الزمخشرى ضعف كون «من» لابتداء الغاية» وقال إنها للتبعيض 
لأنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسى من الدهن 
والتراب إلا معنى التبعيض. ٠‏ 


-١‏ سلمنا أن «من» فى الآية للتبعيض» فما الدليل على أن ذلك البعض 
هو التراب؟ فليس فى الآية ما يدل على خصوصية التراب كما يدعى. 

© أجيب عن ذلك: 

بأنه قد وقع التنصيص على التيمم فى مثل قوله ل : «وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»”' ولف" 
© ثانيا: أما بالنسبة لاستدلالهم من السنة: 


-١‏ ناقشوا حديث حذيفة وفيه قصر التيمم على التراب لقوله كَلِوْ: 
«وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء».. 


فقالوا أن الاستدلال به قاصر ولا يدل على دعواكم بقصر التيمم على 
التراب فى قوله كي : «وجعلت تربتها لنا طهورا» فإن تربة كل مكان ما فيه 
من تراب وغيره» فلا يتم الاستدلال. 





0-1 ج جيب عن ذلك : 
بأن الحديث نص صراحة على قصر التيمم على التراب دون غيره. 
7 - ناقشوا حديث على رضى الله عنه الذى استدلوا به على قصر التيمم 
على التراب دون غيره لقوله بي : «وجعل لى التراب طهورك""". 


.)١٠١7/ص( جزء من الحديث المروى عن حذيفة السابق تخريجه‎ )۲۳١( 
.)١ جزء من الحديث السابق تخريجه (ص۰۷‎ (T1) 





فقالوا: بأن الحديث قد وقع فيه تعليق الحكم بالتربة وهو من قبيل 
و اللق"""» ومفهوم اللقب ضعيف لا يعمل به عند أرباب 
الأصول» فلا يدل على دعواكم بقصر التيمم على التراب دون غيره. 


بأن الحديث دليل على قصر التيمم على التراب دون غيره» ويؤيد ذلك 
أن الحديث سيق لاظهار التشريف» فلو كان التيمم جائزا بغير التراب لما 
اقتصر عليه . | ظ 
7- ناقش أصحاب المذهب الثانى القائلون (بأن الشخص إذا وجد 
ترابا غير كاف لطهارته؛ يجب عليه استعماله فيستعمله استعمال الماء القليل 
ثم يصلى ويعيد إذا وجد ما يكفيه من ماء أو تراب)» ما استدل به أصحاب 
المذهب الأول القائلون (بأنه إذا لم يجد ما يكفيه من التراب؛ جاز التيمم 
بكل ما كان من جنس الأرض). 


أولا: بالنسبة للحديث الذى استدلوا على جواز التيمم بكل ما كان من 
جنس الأرض وفيه «جعلت لى الأرض مسجداء وطهورا»”"'". 


فقالوا: بأن الطهورية فيه مطلقة شاملة للتراب وغيره» لكن قد خص 
منها التراب بقوله َة : «جعلت لى الأرض مسحلا وجعل لى التراب 
طهورّ»". والمطلق يحمل على المقيد 


(۲۳۲) مفهوم اللقب: هو أن يخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه» وذلك كما لو 
قيل: محمد رسول الله» يفهم من مفهوم لقبه أن غيره لم يكن رسول الله . 
(مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة الحنبلى (ص47152477) تأليف 
العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى» تحقيق أبى حفص سامى العربى ط/ 
الأولى 5194١ه‏ - ۱۹۹۹م دار اليقين للنشر - مصر. 

(۲۳۳) جزء من الحديث المروى عن عمرو بن شعيب سبق تخريجه . 

(۲۳۲) جزء من الحديث المروى عن على رضى الله عنه سبق تخريجه. 





ثانيا: بالنسبة للقياس : حيث قاسوا ما سوى التراب من الأرض على 
التراب فى إجزائه وطهوريته بجامع أن كلا منهما مكان للصلاة. 

فقالوا: بأنه قياس باطل» لأنه قياس فى مقابلة النص الذى إقتصر على 
التيمم بالتراب دون غيره» وكل فياس فى مقايلة النص يكو باطلا ولا يعمل 
به وإنما يعمل بالنض0*"" , 


د الرأي الراجح : 

بعد عرض مذاهب الفقهاءء وأدلتهم» وما ورد عليها من مناقشات » 
يتضح لى - والله أعلم - رجحان المذهب الثالث للشافعية والحنابلة 
وللامام أبى يوسف من الحنفية القائلين (بأن الشخص إذا لم يجد 
ترابا لا يكفيه لطهارته» يجب عليه استعماله فيستعمله استعمال الماء 
الا ا لي ل ا ال 
لقوة أدلتهم» وما وجه إليها من مناقشات أمكن دفعه عنهاء ولذلك 
تطمئن النفس إلى الأخذ به» ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم 
عند عدم الماء قال تعالى: فلم جوا ماك يما موا صویدا طا 
[الشاء: الآية :4] فوجب الامتثال للأمر بقدر الإمكان قال تعالى : فاقوا 
أنه ما ما أَسْمَطعم 4 [الققائن: الآية ]1١‏ وتقوى الله تتحقق بما كان فى قدرة 
الشخص واستطاعته وليس بما تعذر عليه» ولأن الميسور لا يسقط 
بالمعسور»› والميسور هنا استعمال القدر الغير كاف من التراب 
للطهارة» والمعسور استعمال التراب الكافى للطهارة» فلا يسقط ما 
تيسر لدى الشخص من تراب غير كاف لطهارته بسبب تعذر استعمال 
القدر الكافى» والتراب منه أنواع كثيرة؛ فإذا تعذر على الشخص 
نوع منه؛ انتقل إلى الآخر وذلك بحسب ما تيسر له. 





/١( مغنى المحتاج‎ »)441/ : ٤٤٥ /١( انظر المناقشات والرد عليها بنيل الأوطار‎ )۲٠( 
ط/ دار المعرفة.‎ ٤ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 












چ المبحث الرابع : 


طهارة من به جرح يمنعه من 


استيعاب الماء 





إذا كان بالشخص جرح يمنعه من تعميم الماء لجسده فى حالة رفع 
الحدث الأكبر» أو كانت بأعضاء وضوئه جراحة مانعة من سيلان الماء على 
أعضاء الوضوء. 


نقد انلف الفقهاء فى :ذلك غل اه > 
المذهب الأول: زل والمالكية9"" : 


قالوا لو كان بالشخص جراحات فى بعض جسده؛ فإن كان أكثر بدنه 
صحيحا» غسله ولا يتيمم» وإن كان أكثره جريحاء يتيمم ولا غسل 
20780 ش 


الأصغرء أو أكثر جميع بدنه مجروحًا فى الحدث الأكبرء يتيمم لأن 

للأكثر حكم الكل فإذا كان الصحيح أكثر من المجروح» يغسل» لأن 

للأكثر حكم الكل”"""2. ومحل ذلك إذا لم يضر غسل الصحيح 

۲۳۲) تبيين الحقائق (2)1717/615/1 المبسوط للسرخسى .)177/١(‏ 

(۲۳۷) حاشية الخرشى للامام محمد بن عبد الله الخرشى المالكي(۱/ 5177 371 ط/ 
الأولى ۷١٤٠ه‏ - ۱۹۹۷م دار الكتب العلمية» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
تأليف أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف بالحطاب (۱/ ٥۴١‏ : 
) ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات. ط/ الأولى ١١٤٠ھ‏ - 
5 دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

(۲۳۸) تبيين الحقائق »)١57/١(‏ المبسوط .)١57/١(‏ 

(۲۳۹) مواهب الجليل (۱/ .)٥۳۲‏ : 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 







بالجريح › فإن ضره؟ تيمم . 7 0 

أما إذا كان جنبا فالعبرة بجميع الجسد» فإن كان أكثرة مجروحا يتيمم 
ويصلى. فالعبرة بالأكثر فإذا كان الأكثر مجروحا فكأن الكل 
ا 31 


وإذا كان بأكثر مواضع الوضوء جراحه يخشى إمساس الماء» وبأكثر 
مواضع التيمم جراحة يضرها التيمم؛ قال الإمام أبو يوسف من الحنفية 
يغسل ما قدر عليه ويصلى ويعيد”؟" . TT‏ 

أما إذا كانت الجراخ بأعضاء التيمم - الوجه واليدان - وتعذر مسها 
بماء أو تراب لكثرة الجراح؛ فإنه يتركها بلا غسل ولا مسح؛ ويغسل ما 
سواها من الأعضاء الصحيحة فى الوضوء لأنه لوتيمم تركها أيضا. ولاشك 
أن الوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص”“". 

أما إذا كانت الجراح المتعذر مسها بأعضاء الوضوء؟ فأقوال أربع: 
الأول: يتيمم كثرت الجراحات أو قلت» والثانى: يغسل الصحيح ويسقط 
محل الجراح لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على 
استعماله والثالث: يتيمم إن كثرت الجراحات. بناء على أن الأقل تابع 
للأكثر» وإن قلت الجراح غسل ما سواها والرابع : يجمع بين الماء والتيمم 
بأن يغسل الصحيح ويتيمم للجريح وهو أحوط9*". 

فإن قدر على غسل الجرح من غير ضرر؛ وجب عليه غسله - فى 
الحدث الأصغر والأكبر - وإن خاف من غسله بالماء ضررا كزيادة مرض أو 





.)١79/١( المبسوط‎ )40( 

(0 تبيين الحقائق (١//ا7١).‏ 

.)0174 877 /١( مواهب الجليل‎ .)777/١( حاشية الخرشى‎ )۲٤۲( 
.)074/١( حاشية الخرشى (۱/ ۳۷۷)» مواهب الجليل‎ 7 





تأخير برء؛ فله أن يمسح على ذلك العضو مباشرة» فإن خاف من وصول 

البلل إليه فى المسحء فإنه يجعل عليه جبيرة*““" ثم يمسح عليهاء فإن 

خاف من المسح على الجبيرة» فله أن يمسح على العصابة المربوطة على 
(Y €٥)‏ 

ال 


© مجمل القول فى هذا المذهب: 
ومن خلال هذا المذهب يتضح لنا أن الحنفية والمالكية قالوا بعدم 
الجمع بين الغسل والتيمم إذا كان بالشخص جرح يمنعه من استيعاب الماء 
لجميع الجسد فى حالة رفع الحدث الأكبر» أو كانت بأعضاء وضوئه 
جراحة مانعة من استيعاب الماء أيضًا فى الحدث الأصغر وقالوا بأن 
العبرة للأكثر دون الأقل» فإن كان الأكثر من جسده أو أعضاء 
وضوئه صحيحاء يغسل الصحيح ولم يتيمم» وإن كان الأكثر جريحا 
الجمع بين الأصل وهو الماء» والبدل وهو التراب. 
المذهب الثانى : لشاف ٠"‏ وال 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان الشخص جريحا فى جسده أو 
فى بعض أعضاء وضوئه» فيلزمه غسل ما أمكن ويتيمم للباقى أي يجب عليه 





(55») الحبيرة لغة: يقال جبر العظم الكسير جبرا وجبوراء وجبارة : أصلحه (المعجم 
الوجيز ص١4).‏ 
واصطلاحا: أعواد ونجوها تربط على الكسر أو الجرح . (مواهب الجليل /١‏ 
٠‏ ۰)» مغنى المحتاج .)٠١۱/١‏ 

.)07١/١( مواهب الجليل‎ )۲٤٥( 

.)۲١١ :۲۱۸/۱( روضة الطالبين‎ ء)٠١۲‎ :16١/١( مغنى المحتاج‎ )١45( 

/١( ۳۳۹)ء الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ :775/١( المغنى لابن قدامة‎ )۲٤۷( 
001714 


ا الميسور لا يسقط بالمعسور 


غسل الصحيح» والتيمم عن الجريح يننا 
ظ وقد فصّل الشافعية فى ذلك وقالوا بأن الشخص إذا لم يمكنه استعمال 
الماء فى عضو من محل الطهارة لمرض أو جرح ففيها حالتان: 

الحالة الأولى : إن لم يكن على الجرح ساترء وخاف من إيصال الماء 
بأن خاف زيادة مرض أو تأخر برء . ويكون ذلك بإخبار طبيب ماهر أو تجربة 
سبقت له بنفسه؛ وجب عليه التيمم لأنه متيسر له بخلاف الماء فأصبح 
متعذرًا عليه لمرضه أو جرحه؛ فيتيمم لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة» 
فيمر التراب ما أمكن على موضع العلة. ويجب كذلك غسل الصحيح بقدر 
الإإمكان» ويتلطف فى غسل الصحيح المجاور للعليل» بأن يوضع خرقة 
مبلولة ويتحامل عليها ليغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل على 
الجرح ماء» فإن لم يقدر على ذلك بنفسه» استعان بغيره ولو بأجرة. 
- ولا يجب مسح موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف منه» وعلى هذا 
إن كانت العلة بمحل التيمم» أمرّ التراب عليه» وكذا إن كانت للجراحة 
أفواه منفتحة وأمكن إمرار التراب عليهاء وجب إمرار,ل8؟©. 


ثم إن كان جنباء فالأصح أنه مخير . دشا قدم غل الصحيع لم ت 
على الجريح» وإن شاء أخره. فلا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة» فيستحب 
التيمم للجريح وغسل الصحيح للجنب ونحوه كالحائض والنفساء. بخلاف 
زا ك0 للضم لعز ما كي رن الما تحجن امقانة لزه لامكال 
الماء أولا. لأن التيمم للعدم» ولا يتحقق إلا بعد فراغ الماءء والتيمم هنا 
للعجز عن استعمال الماء فى ال 
والمبدل لا يجب فيه الترتيب فكذا بده" . 











(0) روضة الطالبين 1/۷(« المغنى لابن قدامة .)””*51/1١(‏ 
(0) مغنی المحتاج .)٠١٠٠٠٠١/١(‏ روضة الطالبين .)۲۲١/۱(‏ 
)٠٠١(‏ المغنى لابن قدامة /١(‏ ۳۳۷). 





أما إذا كان محدئًا حدنًا أصغرء فالأصح عند الشافعية"*" أن يتيمم 
وقت غسل العليل» لاعتبار الترتيب فى الوضوءء فلا يتتقل عن العضو 
المعلول إلا بعد كمال طهارته أصلا وبدلاء ويقدم ماشاء من الغسل والتيمم 
فى العضو الواحد. ويستحب تقديم التيمم على الغسل . 

فيتضح لنا أن الشافعية قالوا بوجوب الترتيب فى الحدث الأصغر 
بخلاف الحدث الأكبر فلا يشترط فيه ترتيب بل هو مخير بين 
الترتيب أو عدمه. وبهذا قال الحنابلة””"' أيضا. 


والثانى عند الشافعية": يجب تقديم غسل المقدور عليه من 
الأعضاء كلهاء اا أنه فح كا الجنب. 


التيمم أولا لرفع الجنابة ثم يتيمم للوضوء. وإن كان فى بعض وجهه خير بين 
غسل صحيح وجهه ثم يتيمم» وبين E‏ وجوه دك 
2 

رأسه» ثم يغسل رجلیه» وهنا يجب أن يكون معه منديل حتى ينشف به وجهه 
ويده لأنه كما سبق فى المبحث السابق يشترط أن يكون التراب له غبار يعلق 
باليدء فإذا كان على وجهه ماءء فالتيمم لا بص . 


وإن كان الجرح فى وجهه ويديه ورجليه؛ احتاج فى كل عضو إلى تيمم 





.(/۷ مغنى المحتاج‎ )16١( 

(151) المغنى لابن قدامة (۳۳۸/۱)ء والشرح الممتع على زاد المستقنع 0777/١‏ . 
(16) مغنى المحتاج .)٠١١/١(‏ 

(565) المغتى لا قدامة .)798/١(‏ 

6961 الشرح س ع زد الست‎ )۲٠۹/۱( روضة الطالبين‎ )١65( 





فى محل غسله ل ْ ال 

أما إذا كانت الجراح فى أعضائه الأربعة ولم تعمها؛ فلابد من ثلاث 
تيممات : الأول للوجه» والثانى لليدين» والثالث للرجلين» والرأس يكفى 

وإن عمت الجراح أعضاءه الأربعة» TS‏ 
بسقوط e‏ ) 
e‏ ان الريب 
والموالاة غير واجبين فى غسل الجنابة» ولا تجب الموالاة ر بين الوضوء 
والتيمم طهارتان فلم تجب الموالاة بينهما. لان فى إيجابها 
حرج 57" في فينتفى الحرج لقوله تعالى: وما جع مَك في لين مِنْ 
حرج [الحَج: الآية ۷۸] 

چ الحالة الثانية : 

إن كان على العضو ساتر كجبيرة مثلا ولا يمكن نزعها لخوف محذورء 
لم يكلف النزع» ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح”**". 

# ویراعی فى طهارته أمورا: 

الأول: يغسل الصحيح وهو واجب على المذهب لأنها طهارة 
ضرورية؛ ويشترط فى غسل الصحيح ألا يضر بالجريح. فإن كان 
(55؟) المغنى لابن قدامة (۳۳۸/۱). 
(7610) روضة الطالبين .)۲٠۹/۱(‏ 


(564) المغنى لابن قدامة (۳۳۹/۱). 
(169) مغنى المحتاج »)٠١١/١(‏ روضة الطالبين .)۲۱۸/١(‏ 








قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






يضر بالجريح ففرضه التيمم . ويتيمم على الجريح لقوله ية فى المشجوج 
NERO‏ رد 


O 78 


أطراف الجبيرة من الصحيح» بأن يضع خرقة مبلولة عليها ويعصرها ليغسل 
تلك المواضع بالمتقاطر منها لقوله با : «فإذا أمرتكم بشئ فائتوا منه ما 
استطعءه , 

والثانى: 6 مسح الجبيرة بالماء, وهو واجب على الصحيح المشهور 
وفى قول :أنه لابجب بز يكفى الغسل مع ا أي غبل الصحيع بع 
التيمم على الجبيرة» 

وهذا فى حالة ما إذا عجز عن المسح على المحل؛ فيمسح على 
الجبيرة» فإن لم يستطع المسح على الجبيرة بأن خاف ضررا أو خاف 
من حل العصابة المربوطة على الجبيرة إفساد الدواء أو تعذر حلها؛ 
فله أن يمسح على العصابة المربوطة على الجبيرة» وهكذا لو كثرت 

والثالث : إن كانت الجراحة فى الوجه واليدين» ففيه طريقان أصحهما 
على قولين: الأظهر: وجوب التيمم. والثانى : لا یجب 3 

والطريق الثانى: إن كان ما تحت الجبيرة عليلاء بحيث لا يجب غسله 
لو ظهر بأن كان من غير أعضاء الوضوء - وذلك بأن كانت الجبيرة بأعلى 
الذراع مثلا - لم يجب التيمم» وإلا وجب - بأن كان من أعضاء الوضوء - 
(۲۹۰) الحديث سبق تخريجه. ش 
(0) جزء من حديث سبق تخريجه. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور TY‏ 
. وإذا وجب» فلو كانت الجبيرة على موضع التيمم» لم يجب مسحها 
بالتراب على الأصح . 

وإذا كانت الجبيرة على الوجه» وجب تقديم التيمم على غسل اليدين 
فإن شاء غسل صحيح الوجه ثم يتيمم على عليله؛ وإن شاء عكس . وإن 
كانت على اليدين؛ وجب تقديم التيمم على مسح الرأس» وتأخيره عن 

ولو كانت الجبيرة على عضوين أو ثلاثة» تعدد التيمم» فإن كانت على 
الوجه جبيرة» وعلى اليد جبيرة؛ يغسل صحيح الوجه» ويتيمم عن عليله؛ 
ثم اليد كذلك وقيل. يكفى تيمم واحد وإن تعددت الجبائر""". 

وما ذكر من الأمور الثلاثة إنما يكفى بشرطين: 

الأول: أن لا يأخذ تحت الجبيرة من الصحيح إلا ما لابد منه . ولو قدر 
على غسله بالتلطف المتقدم ؛ وجب لخبر «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما 
استطعتم»”"" ‏ فإن تعذر أمسنّ ما حوالى الجرح ماء بلا إفاضة . 

والثانى: أن يضعها على طهر لجواز المسح عليهاء وهو الصحيح » 
وذلك لأنه حائل يمسح عليه فمن شرطه تقديم الطهارة كسائر 
الممسوحات. وقيل لا يشترط الوضع على طهارة» فيجب النزع إن 
قدر على ذلك بلا ضرر "١40‏ , 

¥ مجمل القول فى هذا المذهب: 

والذى يتضح لنا من هذا المذهب أن الشافعية والحنابلة قالوا بجواز 
الجمع بين الغسل والتيمم فى حالة ما إذا كان بالشخص جراح مانعة من 


)1۲( روغة الطالبين للنووى (۲۱۹۰۲۱۸/۱). 
(۲۹۳) الحديث سبق تخريجه . 
() روضة الطالبين .)۲٠١ /١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






استيعاب الماء لجميع البدن إذا كان بالشخص حدث أكبر» أو كان بأعضائه 
جراح مانعة من استيعاب الماء لجميع أعضاء الوضوء إذا كان به حدث 

أصغر .. 

< © الأدلة: 





أولا: استدل أصحاب المذهب الأول الحنفية والمالكية على ما ذهبوا 
إليه من القول (بعدم جواز الجمع بين الماء والتراب إذا كان بالشخص جراح 
مانعة من استيعاب الماء لأعضاء الطهارة» وأن العبرة للأكثر. فإن كان أكثر 
البدن صحيحا يغسله ولا يتيمم» وإن كان أكثره جريحا؛ يتيمم ولا غسل 
عليه). مستدلين بالمعقول: 

وهو أن الأقل تابع للأكثر. فإن النبى ب قال فى المجدور”*""' كان 
يكفيه التيمم» ولا يعقل أنه يغسل ما بين كل جُدريين» فدل على أن العبرة 
للأكثر. وإذا كان الأكثر مجروحا فكأن الكل مجروح» ولا يجمع بين 
الأصل والبدل. فإذا كان الأكثر مجروحا لم يكن له بد من التيمم فسقط 
فرض الغسل لهذ" , 

ثانيا: استدل أصحاب المذهب الثانى الشافعية والحنابلة على ما 2 | 
إليه من القول (بجواز الجمع بين الماء والتراب إذا كان بالشخص جر 
اع ساب لد اا هر یجب سل المع واي ما 
الجريح) . 


مستدلين على ذلك بالسنة › والقياس» والمعقول: - 





(110) المجدور: يقال جُدِرَ الشخص : أصابه الجدرى فهو مجدور» وجثّر: ظهر عليه 
الجدرى» والجدرى: حمى معدية تتميز بطفح على الجلد يتقيح ويعقبه قشر (المعجم 
الوجيز (ص 460). 

(13؟) المبسوط للسرخسى .)177/١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور iD‏ 


-١ ©‏ أما السنة: 





أ- فحديث صاحب الشجة”"" "2 وهو ما روى عن جابر رضى الله عنه 
قال : خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجرء فشجه فى رأسهء ثم احتلم» 
فسأل أصحابه» هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ قالوا : ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على رسول الله يل أخبر 
بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم اللهء ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء 
الع ۳ السؤالء إنما كان يكفيه أن ويعصر أو يعصب > على 
جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسد ي 

© وجه الدلالة: 


هذا الحديث دليل على جواز الجمع بين التيمم وغسل سائر البدن 
بالماء» ولم يكن أحد الأمرين كافيا دون الآخر وذلك عند خشية 
ال 


س ما روى عن أبى بان أن رسول الله َة قال : إن الصعيد 





(۲۹۷) الشّجّة: الجُرح فى الرأس أو الوجه» والجمع: شيجاج. (المعجم الوجيز 
ص٦‏ ۳) . 

(0) العى : يقال ع فى منطقه عِيّا وعَيَّاءٌ ا عجز عنه فلم يستطع بيان مراده منه» وأعيا 
الرجل أو البعير فى سيره؛ تعب تعبا شديداء المي : العجز عن التعبير اللفظى بما يفيد 
المعنى المقصوذ. (المعجم الوجيز (ص٤٤٤).‏ 

(0) سبق تخريجه . 

(۲۷۰) سنن أبى داود (۱/ .)۲٤١‏ 

)۲۷١(‏ هو الصحابى الجليل جندب بن جنادة الغفارى» أحد السابقين الأولين» قيل: كان 
خامس خمسة فى الإسلام» ثم إنه رد إلى بلاد قومه» فأقام بها بأمر النبى ككل له بذلك» 
فلما أن هاجر النبى كَل هاجر إليه أبو ذر ولازمه» وجاهد معه» وكان رأسًا فى الزهد 
والصدق والعلم والعمل» قوالا بالحق» لا تأخذه فى الله لومة لائم» ومات بالربذة 
سنة إحدى وثلاثين. سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى (؟/47 - ۷۸). 






قاعدة: ة: الميسور لا قط امون 





الطيب وضوء E‏ ع » فإذا وجد الماء فليمس بشرته 
الماء فإن ذلك هو خير a‏ 


چ وجه الدلالة: 


ظ هذا الحديث أيضًا دليل على جواز الجمع بين الماء والتراب فى 
E Ek e e‏ 


0 1 ل أيضًا بالقياس: 


فقاسوا المجرو على العادم لتعقى شا وعلن) من فان شيع 
الأعضاءء فقالوا: بان المجروح يجمع بين الماء والتيمم» > لأن العجز عن 
إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضى سقوط الفرض عن إيصاله إلى مالم 
يعجز عنه» قياسا على ما إذا كان عادما لبعض أعضائه . 


وقالوا: بأن تطهير بعض أعضائه بالماء لا يسقط فرض الطهر عما لم 
يصل إليه الماء» قياسا على صحيح الأعضاء”""' . 


چ #- استدلوا بالمعقول: 
فقالوا إن سقوط الغسل عن الجزء TS‏ 


الماء والثياب. والضرورة تقدر ET‏ 
© المناقشة 


ناقش أصحاب المذهب الثانى من الشافعية والحنابلة القائلون (بجواز 











٠‏ (۷۲) انظر: سنن الدارقطنى /١(‏ ۱۸۷) كتاب الطهارة - باب فى جواز التيمم لمن لم يجد 
ْ الماء سنين كثيرة حديث رقم )٤(‏ حديث حسن صحيح . 
(۲۷۳) الحاوى الكبير للماوردى .)۳۳١/١(‏ 
(717/4؟) المبسوط للسرخسى .)١١١/١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





الجمع بين الغسل والتيمم) ما استدل به أصحاب المذهب الأول من الحنفية 
والمالكية القائلون (بعدم جواز الجمع بين الغسل والتيمم) بالنسبة 
للجريح› لما فيه من الجمع بين الأصل»› والبدل» أي الماء والتراب. 


فقالوا لهم: قولكم بأن الجمع , بين الماء والتيمم جمع بين الأصل 
والبدل قول غير صحيح› لأن التيمم بدل لما لم يصّل إليه الما فلم يجز 
الجمع فى محل واحد بين الماء والترات"". 

SS 
اليذل والميدل1".‎ 


نكن قرا را ج رر الهم وه : أن هذا 
أمر غير معتبر فى الطهارات» إذ الأصل استعمال الماء فإن عجز انتقل إلى 
التيمم «قال تعالى: كلم دوا مآ فَتَمِمَّمُوأ صَعِيدا طَيبَا 6 [النّساء: الآية 4] 
فالشخص فى هذه المسألة ا وإن كان واجدا للماء حقيقة 
إلا أنه معدوم معنى لعجزه عن استعماله خشية الضرر والهلاك لما به من 
جراح . 

© الرأي الراجح: 

بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاءء وأدلتهم وما ورد على بعضها من 
مناقشات» يتضح لى - والله أعلم - أن الراجح هو المذهب الثانى للشافعية 
والحنابلة القائلين (بجواز الجمع بين الماء والتراب فى حالة ما إذا كان 
بالشخص جراح مانعة من استيعاب الماء لأعضاء الطهارة) وذلك لقوة ما 
استدلوا به ولخلوها من الاعتراضات» ولأنه إذا كان العضو مجروحا لم 
يكن أحد الأمرين كافيا دون الآخرء فجاز الجمع بين الغسل والتيمم من 
(۲۷۵) الحاوى الكبير للماوردى )771/١(‏ , 
١‏ ) المغنى لابن قدامة /۱١(‏ ۳۳۷). 





باب التيسير ورفع الحرج قال تعالی : وما جَمَلَ کر في ادن من حرج » 
[َالحَجّ: الآية ۷۸] ٠.‏ 


فالتيمم بدل عن الماء لوجود المانع من استعماله» وذلك تخفيفا من 
الله سبحانه وتعالى وتيسيرا منه على خلقه قال تعالى: لم يدوا مه 
يڪم م حرج [المَائدة: الآية ]١‏ فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج 
عند تعذر استعمال الماء فجاز الجمع بين الماء والتراب» فتقييد ما 
أطلقه الله تعالى تحكم من غير دليل» والماء هنا متيسر استعماله على 
الأعضاء الصحيحة فوجب استعماله لأنه الأصل فى الطهارة» لكن 
تعذر استعماله على الأعضاء المجروحة» فوجب الانتقال إلى البدل 
وهو التراب فيتيمم على الأعضاء المجروحة؛ لأن الميسور لا يسقط 
بالمعسورء والميسور هنا استعمال الماء على الأعضاء الصحيحة 
واستعمال التراب على الأعضاء المجروحة» فيجمع بين الماء والتراب 
وذلك بغسل الصحيح والتيمم على الجريح . والمعسور هو تعذر 
استعمال الماء على جميع البدن أو أعضاء الوضوء بسبب ما بالشخص 
من جراح» فيجب غسل الصحيح بقدر الإمكان قال تعالى: فاقوا 
َه سطع » [التقاين: الآية 15] ثم يتيمم على الجريح . 


¥ ¥ * 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمتسوز 





التطهر بالثلحج9”) و البر د (YA)‏ 
من لا يجد الماع . 





الأصل فى الطهارة استعمال الماء بحيث يسيل على الأعضاء قال 
تعالى: ويل ل یکم من الاو مك ما لطهَرَكم به » [الأنقال: الآبة ]1١‏ 
فيتضح أن الماء هو الأصل فى الطهارة» فإذا عجز الشخص عن 
الأصل انتقل إلى البدل وهو التراب قال تعالى: فلم وأ مآ 
تَيِمّمُوأً صَعِيدَا طَيبًا» [النساء: الآية +4] فلا ينتقل إلى التراب إلا إذا عجز 
عن الماء . 


وقد اتفق الفقهاء من الحنفية""" والمالكية”2"4 والشافعية(41) 
وال : 


على جواز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق: وهو ما تزل من 


(۷ الثلج : هو ما جمد من الماءء والجمع ثلوج» وئلجتنا السماء: ألقت علينا الثلج» 
ومنه يقال تلجت الأرض فهى مثلوجة (المصباح المنير /١‏ ۸)ء (المعجم الوجيز ص 
.(A٦‏ 

(YYA)‏ الْمَرَّدُ: الماء الجامد ينزل من السماء قطعا صغارا» ويسمى حب الغمام (المعجم 

الوجيز ص٤٤).‏ 

(۲۷۹) البحر الراك ثق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفى /١(‏ 177) ومعه الحواشى المسماة 
«منحة الخالق على البحر الرائق» لابن عابدین ط/ الأولى ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

.)17١ /١( حاشية الخرشى‎ )۲۸۰( 

(81) المجموع شرح المهذب للشيرازى .)١10.1174/١(‏ 

(۲۸۲) المغنى لابن قدامة .)١١/١(‏ 








قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





السماء أو نبع من الأرض . 

فالماء المطلق يرفع الحدث ويزيل النجس » وسمى بالمطلق لأنه إذا 
أطلق الماء انصرف إليه. ٠‏ 

قال تعالى : ورل یکم من الما مآ هركم با [الأنقّال: الآية11] فما 
نزل من السماء ماء المطر والندى والثلج والبرد. 

وقد اعترض على تعريف الماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من 
الأرض بأن الكل من السماء”””" قال تعالى : ألم تَر أن أله رل من السّمَآ 
مه سگم بيع ف الْأَرْضٍ» (الزمَر: الآية ]۲١‏ 


© أجيب: 


بأنه ليس فى الآية ما يدل على أن كل الماء نزل من السماءء لأنه نكرة 
فی الإثبات ومعلوم أنها ل ا 

قالوا: بأنها تعم بقرينة الامتنان به . فالله سبحانه وتعالى ذكر الماء فى 
معرض الامتنان به» فلو لم يدل على العموم لفات المطلوب» والنكرة فى 
الإثبات تفيد العموم بقرينة تدل عليه. كما فى قوله تعالى: «إعلمت تفس مآ 


(YA®) 





ماه 


أحضرتٌ 9 [التكوير: الآية ]١٤‏ أي كل نفس 
ولكن هذا الماء قد يعجز الشخص عن استعماله على طبيعته لصيرورته 

ثلجا أو بردا لذلك يتبادر هنا سؤال» وهوما الحكم إذا فقد المحدث الماء 

فلم يجد إلا ثلجا أو بردا؟ وللاجابة عن هذا السؤال» نقول اختلف الفقهاء 

فى هذا الحكم على مذهبين: ٠‏ 

(۲۸۳) البحر الرائق (١/۱۲۲)ء‏ المجموع شرح المهذب .)١1190/١(‏ 


(184) البحر الرائق »)١77/١(‏ المجموع .)٠١١ /١(‏ 
(586؟) البحر الرائق .)١١١/١(‏ 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 








المذهب الأول: للحنفية"*"» والمالكية" والشافعية فى 
و الا 


قالوا بجواز استعمال الثلج والبرد فى الطهارة إذا عدم الماء. 


وبناء على ذلك قالوا: إذا استعمل الشخص الثلج أو البرد قبل إذابتهماء 
فإن كان يسيل على العضو لشدة حر وحرارة جسم ورخاوة ثلج؛ صح 
الوضوء به لحصول جريان الماء على العضو فتحقق الغسل المأمور 


(۲۹۰( 
به . 


وفى قول لبعض الشافعية"“": أنه إذا سال الثلج أو البرد على العضو 
لشدة حر أو غيره؛ لا يصح الوضوء به لأن إمراره الثلح أو البرد على 
العضو لا يسمى غسلاء لأن كلاهما ليس جاريا بطبعه . وإنما صار جاريا بعد 
ملاقاته للأعضاء حكاه جماعة منهم الامام ا صاحب 


.)١؟4/1١( البحر الرائق‎ )١185( 

(۲۸۷) حاشية الخرشى .)*09/١(‏ 

(184) الحاوى الكبير للماوردى (۳۹/۱)ء المجموع شرح المهذب .)1515/١(‏ 

(۲۸۹) المغنى لابن قدامة /١(‏ ۳۰)» كشاف القناع .)۲٠۳/۱(‏ 

2070 /١( المغنى لابن قدامة‎ »)١17/١( البحر الرائق (١/١٤۱۲)ء المجموع‎ )۲۹١( 
.)5١7/١( كشاف القناع‎ 

(۲۹۱) المجموع شرح المهذب (١/51١).؛‏ الحاوى الكبير للماوردى .)5٠/١(‏ 

(۲۹۲) الماوردى: هو على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردى أقضى قضاة عصره 
من العلماء الباحثين» أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة ولد فى البصرة وولى القضاء 
فى بلدان كثيرة وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء نسبته إلى بيع ماء الوردء ووفاته ببغداد 
من كتبه «أدب الدنيا والدين» و«الأحكام السلطانية» و«النكت والعيون» و«الحاوى؟ فى 
فقه الشافعية» «أعلام النبوة» و«معرفة الفضائل» و«الأمثال والحكم» و«الإقناع» فى 
الفقه إلى غير ذلك من المؤلفات. 
«الأعلام» لخير الزركلى /٤(‏ ۳۲۷) ط/ السابعة - دار العلم للملايين. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






«الحاوى» والإمام الدارمي""“ صاحب «الاستذكار» . 


أما إذا دلك الشخص بالثلج أو البرد أعضاء طهارته» ولم يسل من 
أحدهما ماء على العضو؛ لم يصح الوضوء به. 


وحكى عن الامام الأوزاعى جواز الوضوء به وإن لم يسل» ويجزيه فى 
المغسول والممسوح”*"'' وقد وافقه على هذا الإمام أبو يوسف من 
الحنفية'”" "2 حيث قال: بجواز الطهارة بماء الثلج والبرد وإن لم يكن 
متقاطرًا . 


© واعترض على قولهما هذا: 

بأنه قول غير صحیح» لأنه لا يسمى غسلاء ولا فى معنا" "© فر مراره 
الثلج على العضو يكون مسحا للعضوء فإن كان المستحق فى العضو 
المسح كالرأس» أجزأه بحصول المسح» وإن كان المستحق الغسل؛ 
لم يجز لأن حد الغسل أن يجرى الماء بطبعه على العضوء وهذا 
فيك وي بغسل» ومسح ما يجب غسله غير مجزی"". 


وبناء على ذلك : إذاتعذر تذويب الثلج أو البرد» E,‏ - 


(۲۲) هو الإمام العلامة شيخ الشافعية أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن 
ميمون الدرامى البغدادى الشافعى نزيل دمشق» قال الخطيب: هو أحد الفقهاء 
موصوف بالذكاء وحسن الفقه والحساب والكلام فى دقائق المسائل. 
مات فى أول ذى القعدة سنة (54 5) وله تسعون عامًا. انظر سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲ه 


(o 
الحاوى للماوردى‎ »)١7557/١( المجموع شرح المهذب‎ ؛)١؟5‎ /١( البحر الرائق‎ )2945( 
.)6 ٠ /1١( 


(196) البحر الرائق (174/1). 
47( المجموع شرح المهذب 36/1 ١‏ )). 
02 الحاوى. الكبير للماوردى (66/۱). 


وة الميسور لا يسقط بالمعسور 






-١‏ ذهب المالكية'*"": إلى جواز التيمم بالثلج حيث عجز عن تحليله 
وتصييره ماء» فأشبه بجموده الحجر فالتحق بأجزاء الأرض. 

۲- ذهب الشافعية """ : إلى أنه يتيمم ويصلى» والصحيح عندهم أن 
يعيد الصلاة الحاضر دون المسافر وذلك بناء على التيمم لشدة البرد» ووجه 
الإعادة هو ندور هذه الحال. وقد خالفهم المالكية والحنابلة فى ذلك. 

۳- ذهب الحنابلة””' ": إلى أن الشخص فى هذه الحالة يلزمه مسح 
أعضائه الواجب غسلها بالثلج أو البرد» ويعيد الصلاة إن لم يجر الماء على 
الأعضاء بالمس لأنه صلى مع وجود الماء فى الجملة» وذلك لأنه ماء جامد 
تعذر أن يستعمل الاستعمال المعتاد وهو الغسل » لعدم ما يذيبه» فوجب أن 
يستعمل الاستعمال المقدور عليه 


وما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح لأن الميسور لا يسقط بالمعسور 
فالميسور هنا استعمال الثلج أو البرد دون إذابتهما وذلك عن طريق مسح 
الأعضاء بأحدهماء والمعسور: تعذر إذابتهما حتى يمكن استعمالهما 
الكل المعتاد وهو سيلانهما على الأعضاء قال يك : «إذا أمرتكم 


بشئ فأتوا منه ما استطعتم» '" . 
انت الثانى : رواية للامام مالك" والشافعية فى قول 
ثان”"' ": قالوا بعدم جواز استعمال الثلج أو البرد فى الطهارة إذا 
(۲۹۸) بلغة السالك .)٠١٤/١(‏ 
(149) المجموع شرح المهذب .)١175/١(‏ 
)۳٠١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع .)707/١(‏ 
(00 سبق تخريجه. 
)۳٠۲(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٤۸۷‏ 
(TeY)‏ الأشباه والنظائر للسيوطى )۳٤۸/۱(‏ تحقيق محمد تامر مدرس مساعد يكلية دار 
العلوم.. حافظ عاشور ليسانس دار العلوم ط/ الأولى ۱۹۹۸م 518١ه/‏ دار السلام 
للطباعة والنشر. 





أولًا: استدل أصحاب المذهب الأول من الحنفية والمالكية والشافعية 
فى قول والحنابلة القائلون (بجواز استعمال الثلج أو البرد فى الطهارة إذا 


]1١ أما الكتاب: فقوله تعالى: اشا لَه ما سطع [التتان: الآية‎ -١ 


والمستطاع هنا استغمال الثلج أو البرد فى الطهارة إذا عدم الماءء فتقوى الله 
تحقق باستعمالهما. 


- - ومن السنة : ماروى أن النبى ية كان يقول: «اللهم لك الحمد ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعدء اللهم طهرنى بالثلج 
والبرد والماء الباردء اللهم طهرنى من الذنوب ونقنى منها كما ينقى الثوب 
الأ الدنس والوسخ»”*'" , 

بيض من. الدنس والوسخ ظ 
# وجه الدلالة : 


هذا الحديث يدل دلالة واضحة على جواز التطهر بالثلج والبرد لقوله 
يك : «اللهم طهرنى بالثلج والبرد». 

۳- ومن المعقول: أنه كان ماء فجمدء ع عاريه جين ذاب 
وانحإ ° is‏ 

ثانيا: استدل أصحاب المذهب الثانى من الشافعية فى قول ثان وللامام 
مالك فى رواية على ما ذهبوا إليه من القول (بعدم جواز استعمال الثلج أو 
(70) انظر : صحيح مسلم (۲/ 281) كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الر كوع 


حديث رقم 26١)‏ طا دار الغد العربى. 
(5”) الحاوى الكبير للماوردى (۴۹/۱). 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسى 
البرد فى الطهارة) بالمعقول: 


وهو أن الثلج والبرد ليسا من الصعيد» فلا يجوز نقل الأبدال إلى غيرها 
إلا بتوقيف» فلو جاز التيمم بأحدهما لجاز مع وجود التراب» لأن التيمم 
بالصعيد بدل فلا ينتقل إلى بدل غيره'" . 

© الرأي الراجح : 

بعد بيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم فى حكم التطهر بالثلج والبرد لمن لا 
يجد الماء» يتضح لى - والله أعلم - أن المذهب الراجح هو المذهب الأول 
للحنفية والمالكية والشافعية فى قول والحنابلة القائلين (بجواز استعمال 
الثلج والبرد فى الطهارة إذا عدم الماء) وذلك لقوة ما استدلوا به» ولأن 
الميسور لا يسقط بالمعسورء والميسور هنا استعمال الثلج والبردء 
والمعسور استخمال الماء المتعين للطهارة» فلا يسقط الميسور 
بالمعسور قال تعالى: انوا آله ما َسْتَطعَمٌ » [التَمَابْنَ: الآية 115 ولأن 
الله سبحانه وتعالى قد بين أن الماء هو الأصل فى الطهارة قال 
تعالى: اول یکم مَنَ لماو مآ هرک به [الأنقّال: الآية ]١١‏ 
والثلج أو البرد نوع من هذا الأصل. فإذا عجز الشخص عن استعمال 
الماء. وهو على طبيعته؛ جاز له الانتقال إليه وهو على غير طبيعته؛ 
فيستعمله فى الطهارة إذا قدر عليه ثلجا كان أو برداء فلا ينتقل إلى 
البدل وهو التراب مع وجود الأصل وإن كان على غير حالته 
المعهودة بأن صار ثلجا أو بردا. أما إذا عجز الشخص عن 
استعمالهما بأن خاف ضررا أو هلاكاء يتيمم إذا قدر على ذلك قال 
تعالى : ولا نلوا بيك لل الگ 4 [البَقَرَة: الآية 196]. 


¥ ¥ # 
)١7(‏ أحكام القرآن للجصاص .)٤۸4۹/۲(‏ 


الفصل الثانى 
فى أثر القاعدة فى الصلاة 
ه ويشتمل هذا الفصل على ستة مباحث: 
المبحث الأول: صلاة القادر على بعض السترة. 
ه ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان حد العورة. 
المطلب الثانى: حكم ستر العورة فى الصلاة. 
المطلب الثالث: حكم الفرع (صلاة القادر على بعض السترة). 
المبحث الثانى: صلاة القادر على بعض الفاتحة. 
« ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة. 
المطلب الثانى: حكم الفرع (صلاة القادر على بعض الفاتحة). 
المبحث الثالث: حكم تحريك الأخرس لعضو الكلام. 


المبحث الرابع : رفع اليدين فى الصلاة بالزيادة على القدر المشروع 


المبحث الخامس : صلاة القادر على بعض القيام . 


المبحث السادس : صلاة العاجز عن الركوع والسجود دون القيام. _ 





© المبحث ار . 





© المطلب الأول: 





بيان حد العورة 


لقد اختلف الفقهاء فى حد العورة للرجل» والأمة»› e‏ 
والخنثى» » وها هى آراؤهم تفصيلا: 
© أولا: مذهب الحنف ة٠‏ . 
-١‏ عورة الرجل: قالوا: بأن عورة الرجل هى من تحت سرته إلى 
تحت ركبته» وعلى هذا فالسرة ليست بعورة بخلاف الركبة فإنها عورة. 
چ الأدلة: 
انثدل الحفية على مدقيو إله بالسنة والمعقول: 
چ أولا: من السنة : 1 
ماروى أن رسول الله يِه قال: «إذا زوج أحدكم عبده» أو أمته ‏ أو 
أجيره» فلا ينظر إلى شئ من عورتهء فإن ما تحت السرة إلى الركبة 
0 
عورة ‏ . e‏ ّْ 


)۳٠۷(‏ البحر الرائق لابن نجيم الحنفى )٤۷٤ : 518 /١(‏ ط/ الأولى ۸١٤٠هء‏ شرح فتح 
القدير لابن الهمام الحنفى )5١178775/١(‏ ط/ دار إحياء التراث العربى. 
(۳۰۸) سنن أبى داود (5/ 777) كتاب اللباس - باب فى قوله عز وجل «وقل للمؤمنات 

يغضضن من أبصارهن» (سورة النور: ۱) حديث رقم )٤۱۱٤(‏ حديث حسن صحيح 








قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 








الحديث يدل على أن السرة ليست بعورة» والركبة عورة؛ لأن إلى 
للغاية» فما بعد إلى يدخل تحت ما جعلت له الغاية» وما قبلها لا يدخل . 


© ثانيا: الدليل من المعقول: 

أن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذء والتمييز بينهما متعذرء فاجتمع 
المحرم والمبيح فغلب المحرم احتياطا" '. أي أن الركبة عورة. 

© وقد يرد على هذا الدليل اعتراض مقتضاه: 


أن هذا الدليل يقتضى أن تكون السرة عورة أيضًا كما ورد فى رواية 
للإمام أبى حنيفة”''"“» فتعارض فى السرة المحرم والمبيح» فغلب 
المحرم احتياطا. وذلك وفقا للقاعدة الفقهية (إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام) فالسرة داخلة فى التحريم. 

© ويمكن الجواب عنه: 


,)©1( i BE 1 a 
بأن السرة لم تدخل فى التحريم لدليل”'' ": وهو ماروى عن عمير بن‎ 
1 75 5 مش أيه فنك‎ ‘Mg TID د‎ 
ط/ دار الحديث للطباعة والنشر.‎ - 

.)5358/1( البحر الرائق‎ )۳٠۹( 

)۳٠١(‏ البحر الرائق المرجع السابق نفس الصفحة. 

(۳۱۱( انظر الاعتراض وجوابه بالبحر الرائق (1/ 1۸ €14). 

(۳۱۲) عمير بن إسحق» أبو محمد» مولى بنى هاشم» مقبول من الثالثة . (تقريب التهذيب 
لابن حجر العسقلانى (ص )۷٥۳‏ تحقيق أبو الأشبال صّغير أحمد شاغف الباكستانى 
ط/ الأولى ١١١٤٠ه‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع السعودية - الرياض. 

)”١(‏ الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمى القرشى» أبو محمد» ولد فى المدينة 
المنورة. أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله َة وهو أول أولادهاء كان عاقلا 
حليمًا محرا للخير» فصيحًاء من أحسن الناس منطقًا وبديهةء حج عشرين مرة 





المدينة» فلقينا أبو هريرة فقال للحسن : اكشف لى عن بطنك جعلت فداك» 
حتى أقبّل حيث رأيت رسول الله َة يُقبّله قال: ال E‏ 


۳2 


وبناء على ذلك يمكن القول بأن عورة الرجل من تحت سرته إلى 
ركبته» فالسرة ليست بعورة» بخلاف الركبة فإنها عورة. 

وإن كان البعض من الحنفية”  '‏ يرى أن العورة فى الركبة أخف منه 
فى الفخذ» حتى لو رأي رجل غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا 
ينازعه» وإن رآه مكشوف الفخذ ینکر عليه بعنف ولا يضربه. 

يه ؟”- عورة الأمة : 

عورة الأمة كعورة الرجل» فما كان عورة من الرجل فهو أيضًا عورة 
من الأمة. بالإضافة إلى ظهرها وبطنهاء لأنهما محل الشهوة دونه» وما 
عدا هذا فليس منها بعورة سواء كان رأسا أو كتفا أو ساقا'". 








بما روى أن عمر رضى الله عنه ضرب امرأة متقنعة وقال: «اكشة 
رأسك لا تتشبهى بالحرائر»"'"'. : 


= ماشيا. وتوفى بالمدينة مسموماء وولد له أحد عشر ابنا وبتتا واحدة. 
(الأعلام لخير الله الزركلى (۱۹۹/۲) ط/ العاشرة . 

)"١15(‏ انظر: صحيح ابن حبان )47١ /۱١(‏ برقم (1470) تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة 
الرسالة - بیروت» سنن البيهقى الكبرى (۲۳۲/۲) رقم (٤٠٠۳)ء‏ نضب الراية 
للزيلعى (/ ۲ )رقم(۱4) تحقيق محمد يوسف البنورق ط/ دار الحديث - 
مصر ۷١۳٠ھ‏ الحديث فى إسناده عمير بن إسحاق الهاشمى وفيه مقال. 

(165”) البحر الرائق (559/1). 

(" البحر الرائق /١(‏ 51/5) وشرح فتح القدير (۲۲۹/۱). 

)7”١0(‏ انظر: المصنف لعبد الرزاق (/ )٠١١‏ كتاب الصلاة - باب الخمار - أثر رقم 


عدة: الميسور 3 يسقط ط بالمعسور 






وذلك حيث جرت عادة السفهاء بالتعرض للاماء فخشى سيدنا عمر 
رضى الله عنه أن يلتبس الأمر فيتعرض السفهاء للحرائر ؛ فتكون الفتنة أشد» 


04 er ۋە‎ 


وهو معنى قوله : ذلك ت أَدقه 5 يعرفن فلا ودن [الأحواب : الآيةوه] وظاهر هذا 
أنه يكره للأمة ستر جميع بدنها حتى تتميز عن الحرائر. 


© *"- عورة المرأة الحرة: 


قالوا بأن جميع بدن الحرة عورة”" عدا وجهها'"' " وكفيها وقدميها 
على الأصح المعتمد”'"". 


© الأدلة : 
استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول: 
© أولا: أما الكتاب: 





روت دس سمس 


فقوله تعالى: لا بی ت زينتهن إلا ما ظهرَ مها [الثور: الآية 1"]. 


قال ابن عباس : ما ظهر منها الوجه والكفان» ويلحق بهما القدمان 
لأنهما يظهران ET‏ 
چ ثانيا: من السنة : 





= (0069) ط/ الثانية ۱۹۸م - طبعة المكتب الإسلامى» المصنف لابن أبى شيبة 
(0/) رقم (5175) ط/ الأولى ١۱۹۹م‏ دار الكتب العلمية» وانظر إرواء الغليل 
للألبانى برقم 0 وقال حديث 5 

(7”14) قسم الحنفية العورة إلى قسمين: مغلظة وهى القبل والدبر وما حولهماء ومخففة 
وهى ما عدا ذلك من العورة (البحر الرائق .)٤۷١١/١‏ 

(19) قالوا وإنما تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال لا لأنه عورة» بل لخوف 
الفتنةء أي الفجور بها أو النظر إليها بشهوة. (البحر الرائق »)417١/١‏ 

(۳۲۰) البحر الرائق 2)4594/١(‏ وشرح فتح الو 

(۳۲۱) شرح فتح القدير (۲۲۸/۱). 





ما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى ية قال : «يا أسماء. 
إن المرأة إذا بلغت المحيض. لم يصلح أن يرى منها - إلا هذا وهذاء وأشار 
إلى وجهه. وکقیه)""" , 


چ وجه الدلالة: 

هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الوجه والكفين ليسا بعورة. 

© ثالثا: من المعقول: 

١‏ - أن النبى ية نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب» ولو كانا 
عورة لما حرم مدر هه 

؟- أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء» وإلى إبراز الكف 
للأخذ والعطاء» فلم يكونا كلاهما عورة” *'". 

وهذا الكلام الذى سبق الاستدلال عنه بالنسبة للوجه والكفين فيه 
تنصيص على أن القدم عورة» لما أنه أثبت أولا كون جميع بدن 
المرأة عورة» ثم استثنى منه الوجه والكفين لا غيرء فبقى ما وراءهما 
تحت المستثنى منه» والقدم مما وراءهما؛ فكان من جملة المستثئنى 
منه» وأنه مبقى على أصل العورة» فكان القدم أيضًا مبقى على أصل 
العورة لا محالة. ٠‏ 

ويروى عن الإمام أبى حنيفة أنها ليست بعورة وبه قال الإمام الكرخى 


(۳۲۲) سنن أبى داود /٤(‏ 7”08) كتاب اللباس - باب ما تبدى المرأة من زينتها حديث رقم 
)٤٠٠٤(‏ قال أبو داود (حديث مرسل) لأن فى إسناده خالد بن دُريك وهو لم يدرك 
عائشة رضى الله عنها.  ٠‏ 

(۳۲۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)459/١(‏ 

(7”74) البحر الرائق المرجع السابق نفس الصفحة. 





وهو الأصح› ETO‏ كما تحتاج 

لق إظهار وجهها للشهادة» ويديها للمعاملة» فإذا خرج ا 

ال مشتهى » فلأن 
e)‏ 

يخرج القدم أولى 


وهذا التفصيل السابق فى الوجه واليدين والقدمين م المرأة. أما 
بالنسبة لشعرها فهو عورة» والجراد يهنا على اراس انا 
المسترسل”""" ففيه روايتان: ْ 


الأولى : أنه ليس بعورة» وبناء على ذلك لو انكشف شئ من شعر المرأة 
أسفل من الأذنين ؛ جازت صلاتها وإن كان أكثر من الثلث أو الربع» وهذا 
لأن المسترسل لا يوارى الرأس فلا يكون حكمه حكم ما على الرأس» لكن 
مع هذا يحرم النظر إليه» عورال أن الجر زليه ص E‏ ىبرج 
المرأة الشابة عن شهوة. 


© أما الرواية الثانية: 


فالشعر المسترسل عورة وهذا هو الصحيح وبه أخذ الفقيه أبو 
الليث*"" رحمه الله. لأنه أحوط» ولقوله تعالى: «ولا ريت 
شه وح لاما ر ينه [الثور: : الآية 181 وما ظهر منها هو الوجه 


(۳۲۵) شرح فتح القدير (۱/ ۲۲۵). 

(0 المراد بالشعر اک الرأس : أي الذى يوجد فوق تدوير الرأس .۰ جتهاد من 
الباحثة) . 

(۳۲۷) المسترسل: يقال أرسل الشعر أي أطلقه» واسترسل الشعر: إذا كان طویلا ناعما. 
(المعجم الوجيز ص )۲٦٣۳‏ . 

(14”) أبو الليث: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى» إمام الهدى» له تفسير 
القرآن وكتاب النوازل فى الفقه» وخزانة الأكمل» وتنبيه الغافلين» وكتاب بستان 
العارفين» وغير ذلك من المؤلفات» توفى ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وثلثماثة. (تاج التراجم فى طبقات الحنفية للشيخ 
زين الدين قاسم بن قطلوبغا ت ۸۷۹ه (ص۷۹) مطبعة العانى - بغداد) . 





قاعدة: الفيسور: لا يسقط بالتعسور 









والكفان كما قال ابن عباس رضى الله E‏ 


چ اعتراض : 

اعترض البعض على ما أخذ به الفقيه أبو الليث من كون الشعر 
المسترسل بعورة؛ بأنه لو كان الشعر النازل من المرأة عورة على ما 
زعمتء إنما كان باعتبار أنه من بدنها وليس هو من بدنها بدليل 
سقوط غسله فى الجنابة(' 0 

© الجحواب: 


قال الإمام أبو الليث إن سقوط غسله لا باعتبار أنه ليس من بدنها بل هو 








(۳۲۹) شرح فتح القدير (۲۲۸/۱). 

(0”) الدليل على سقوط غسل الشعر فى الجنابة: ما روى عن آم سلمة رضى الله عنها 
قالت : قلت يا رسول الله إنى امرأة أشد شعر رأسى أفأنفضه لغسل الجنابة؟ وفى رواية 
والحيضة؟ فقال: «لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم نقيضين عليك 
الماء فتطهرين» الحديث رواه مسلم فى صحيحه /١(‏ 109) باب حكم ضفائر المغتسلة 
حديث رقم (۳۳۰) ط/ دار إحياء التراث» سنن أبى داود )٠١ /١(‏ باب فى المرأة هل 
تنقض شعرها عند الغسل برقم (01١)؛‏ سنن ابن ماجه (۱۹۸/۱) باب ما جاء فى غسل 
النساء من الجنابة حديث رقم )٠٠۳(‏ ط/ دار الفكر بيروت. وهذا الحديث يدل على 
سقوط غسل الشعر فى الغسل من الجنابة أو لحيض بدليل عدم وجوب نقضه» وهذا 
الحديث معارض بما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَكةِ: ١إن‏ 
تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» الحديث رواه أبو داود فى سننه /١(‏ 
٥‏ باب فى المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل . حديث رقم (558) قال أبو داود فى 
إسناده الحارث بن وجيه وحدیثه منكر وهو ضعیف» سنن الترمذى )178/١(‏ باب ما 
جاء أن تحت كل شعرة جنابة حديث رقم ٠ ٠٦(‏ قال أبو عيسى حديث الحارث بن 
وجيه غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك. ط/ دار إحياء التراث - 
بیروت . . وهو يدل على وجوب غسل الشعر من الجنابة . ويمكن القول بأن حديث أم 
سلمة رضى الله عنها محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا بحيث لا يمنح من وصول 
الماء إلى أصولهء أما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فمحمول على ما إذا كان الشعر 
كثيفا بحيث يمنع وصول الماء لفروة الرأس فحينئذ يجب غسله. 


ا الميسور لا يسقط بالمعسور 






من بدنها لأنه متصل به خلقة ولكن سقوط غسله باعتبار ال" . 
وهذا الكلام السابق بالنسبة للمرأة الحرة» ومثلها الخنثى فى جميع ماسبق . . 
والذى يتضح لنا من خلال مذهب الحنفية : 


أن عورة الرجل هى من تحت سرته إلى تحت ركبته» ومثله الأمة 
بالإضافة إلى ظهرها وبطنهاء أما المرأة فج فجميع بدنها عورة ماعدا وجهها 
وكفيها وقدميها على الصحيح»› ومثلها 0 
© ثانيًا: مذهب المالكية”""" فى حد العورة: 


١-عورة‏ الرجل فى الصلاة””"": هى المغلظة فقط» وهى السوأتان» 





(1*) شرح فتح القدير (۲۲۸/۱). 
(”) حاشية الخرشى :57١/١(‏ 177)» حاشية الدترقن على الشرح الكبير لأبى 
البركات سيدى أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة 

المحقق الشيخ محمد شيخ السادة المالكية (١/؟١7: )٠٠١‏ ط/ دار 
إحياء الكتب العربية - مكتبة عيسى البابى الحلبى وشركاه. 

(۳۳۳) الصلاة لغة: الدعاء» وهى معنى مشترك بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة. 
(المصباح المنير 2»)747/١‏ المعجم الوجيز (ص )۳١۹‏ 
واصطلاحًا: 
-١‏ عرفها الحنفية بأنها : أركان مخصوصة» وأذكار معلومة بشرائط محصورة فى 
أوقات مقدرة. (بدائع الصنائع للكسانى /١(‏ 454) ط/ الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 
دار الكتب العلمية. 
- عرفها المالكية بأنها: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط (حاشية 
الخرشى .)"15/١‏ 
۳- عرفها الشافعية بأنها: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. (حاشية 
البيجورى ١‏ ) ط/ الثانية ١47١ه‏ 1144م دار الكتب العلمية - بيروت. 
5 - عرفها الحنابلة بأنها: عبارة عن الأفعال المعلومة من القيام والقعود والركوع 
والسجود وما يتعلق بها من القراءة» والذكر» مفتتحة بالتكبير» 00 
(الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف .)759/١‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 8 
والمراد بالسوأتين من المقدم: الذكر مع الأنثيين» ومن المؤخر: ما بين 
الأليتين وهو ذ فم الدبر. أي أن الأليتين والعانة .من العورة المخففة لا 
المغلظة» 7 الفخذ فليس بعورة عندهم» فلا إعادة عليه فى كشف 
الفخذ ولو عمدا"". 


© واستدلوا على ذلك: 


بحديث أنس رضى الله عنه أن النبى َة يوم خيبر حسر الازار عن فخذه 
حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذ.""'. 


© أما عورته بالنسبة للرؤية: 


کرو ادل مئلة أن مع ای ا ا بين السرة 
والركبة» 


وأمااعووته مع امرأة اة ة أو آمة ميه ندنة ما عدا ال ا 
عو مع امن بيه حره أو فجميع ! 
CTD 5‏ 


وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة إذا كانت أمة أكثر مما ترى منه» 
لأنها ترى منه الوجه والأطراف فقط» وهو يرى منها ماعدا ما بين السرة 
والركبة» لأن عورة الأمة مع كل أحد ما بين السرة والركبة” , 


ويرى المالكية””"" أنه لا يجوز للرجل أن يرى الفخذ من مثله» ويرى 

البعض منهم كراهة ذلك مطلقا. 

.)۲۱۲/۱( حاشية الدسوقى‎ )۳۳٣( 

(75) انظر: صحيح مسلم )٠١۲۸ /٤(‏ كتاب النكاح - باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 
حديث رقم (78475) ط/ دار الغد العربى. 

20 حاشية الخرشى )57١/١(‏ وحاشية الدسوقى (١/7١؟)‏ 

(۳۳۷) حاشية الدسوقى .)1١8/١(‏ ش 

(۳۳۸) حاشية الدسوقى .)1١5/١(‏ 





ويرى آخرون منهم كراهة كشفه مع من يستحى منه» فقد روى عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ية فى بيته كاشفا عن 
فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك ثم استأذن عمر فأذن له وهو 
على ذلك» فلما دخل عثمان ستره وقال: ألا أستحى من رجل تستحى منه 
الملائكة»“"' . 


فدل هذا على كراهة كشف الفخذ مع وجود من يستحى منه» لا على 
أنه عورة بل لأن فيه مخالفة للأدب. 

ويجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبى الوجه والأطراف» وأما 
لمسها ذلك فلا يجوزء فيحرم على المرأة لمسها الوجه والأطراف من 
الرجل الأجنبى» فلا يجوز لها وضع يدها فى يده ولا وضع يدها على 

(€۰) 


چ ۲- عورة الأمة: 


الأمة عورتها المغلظة السوأتان مع الإليتين وما بينهما من فم الدبر 
وكذا العانة» وأما الفخذ وكذا ما فوق العانة للسرة فليس من العورة 
المغلظة بل من المخففة» وكذا صدرها وما حاذاه من أكتافهاء وكذا 
الذراعان والرجلان والعنق والرأس»“. 


ويستحب لها ستر العورة المغلظة فى الخلوة لغير الصلاة عن 
الملائكة» ويكره التجرد لغير حاجة9؟", 


(۳۳۹) انظر: صحيح البخارى فتح البارى (۷/ 06) رقم (7497) ط/ دار المعرفة - 
بيروت» صحيح مسلم (1855/4) كتاب الفضائل - باب من فضائل عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه رقم .)5105١(‏ 

.)؟5١6/١( حاشية الدسوقى‎ )"”٠( 

(41”) حاشية الدسوقى (١/7١1؟).‏ 

.)557/١( حاشية الخرشى‎ )۳٤۲( 





قاعدة: عدة: العيشون سقط بالمعسون 





به *- عورة الحرة : 

قسم المالكية"“" عورة المرأة الحرة فى الصلاة إلى قسمين: 
مغلظة: الأليتان والفخذان والعانة؛ وما حاذى البطن من ظهرهاء أما 
المخففة اكالم واد E‏ يدين ورجلين» وما حاذى 


© أما بالنسبة للرؤية: 


فعورة الحرة أمام امرأة أخرى هى ما ب بين السرة والركبةء أما إذا كانت 
الحرة كافرة» فعورة الحرة المسلمة معها < جميع بدنها 'ماعدا الوجه 
والكفين› ره جسن جه الي د عادر ل ليا 
لزوجها الكافر» فالتحريم لعارض وهو الكفر لا لكونه عورةأ“". 

أما عورتها أمام محارمها فجميع جسدها ماعدا الوجه والأطراف 
(الرأس والعنق واليدان والقدمان) 59 , 


أما عورتها أمام رجل أجنبى حرا كان أو عبدا؛ فجميع جسدها ماعدا 
الوجه واليدين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر إليهما بشرط أن لا يخشى 
بالنظر فتنة» وأن يكون بغير قصد لذة. 


أما إذا خيفت الفتنة» فيجب عليها ستر وجهها ويديهاء والحاصل أن 
العورة يحرم النظر إليها ولو بلا لذة هذا إذا كانت غير مستورة» أما النظر 
إليها مستورة فهو جائز بخلاف جسها من فوق الساتر؛ فإنة لا يجوز هذا إذا 
كانت متصلة» فإن انفصلت فلا يحرم ار 





.)7١5/١( حاشية الدسوقى‎ )٤( 

09515 7١7 /١( حاشية الدسوقى‎ )"( 

(5”) حاشية الخرشى )551/١(‏ 

(1) حاشية الخرشى .)577/١(‏ حاشية الدسوفى (١/57١؟)‏ 


قاعدة: : الميسور لا يسقط بالمعسور 






ويرى بعض المالكية”"* " أنه فى هذه الحالة يجب عليها ستر وجهها 
ويديها وهذا مشهور المذهب عند المالكية» ويرى آخرون منهم عدم 
وجوب ذلك وإنما على الرجل غض بصره. 


والذى يتضح لنا من خلال مذهب المالكية: 

أن العورة من الرجل والأمة والمرأة بالنسبة للصلاة مغلظة» ومخففة» 
فالمغلظة للرجل : السوأتان فقطء والمخففة ما زاد على السوأتين مما بين 
السرة والركبة. 

أما المغلظة للأمة : فالأليتان وما بينهما من فم الدبرء والفرج وماوالاه 
من العانة» والمخففة: الفخذ وما فوق العانة للسرة» وكذا صدرها وما 
حاذاه من أكتافهاء و الذراعان والرجلان والعئق والرأس. 

والمغلظة للحرة: جميع بدنها ماعدا الأطراف» فالأليتان والفخذان 
والعانة وما حاذى aT‏ فعورة مغلظة. 

. والمخففة منها: صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفا أو غيره» 
وعنقها لآخر الرأس» وركبتها لآخر القدم.. 

© أما العورة بالنسبة للرؤية: 

-١‏ فهى من الرجل ما , بين السرة والركبة إذا كان مع رجل مثله أو مع 
محارمه» أما مع امرأة ا فجميع بدنه ما عدا الوجه والأطراف. 

-١‏ أما الحرة» فإذا كانت أمام كافرة أو أجنبى» فجميع جسدها ماعدا 
الوجه والكفين» وأمام امرأة أخرى ما بين السرة والركبة» وأمام محارمها 
جميع جسدها عورة ماعدا الوجه والأطراف. 


202 -.)١1١5/1( حاشية الدسوقى‎ )۳٤۷( 





© ثالثا: مذهب الشافعية: ”ئ .. 





٠‏ ١-عورة‏ الرجل حرا كان أو عبدا ما بين سرته وركبته» سواء كان أمام 
رجال أجانب أو نساء محارم . لماروى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 


أن النبى يك قال : «عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته»"“ أي أن السرة 
والركبة عندهم لبسنا من العررة على الصحيح . 

چ ۲- أما عورة الأمة ففيها ثلاثة أقوال: 

الأول: الأمة عورتها كعورة الرجل ما بين السرة والركبة» إلحاقا لها 
بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليست بعورة وهذا هو الأصح عندهم. 

الثانى: أن عورتها كعورة الحرة ما عدا رأسهاء أي أن جميع بدنها 
عورة ماعدا الوجه والكفين والرأس. 

والثالث: أن عورتها مالا يبدو منها حال خدمتهاء بخلاف ما يبدو 
فليس بعورة» وذلك كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق. 

واختلفوا فى السرة والركبة منهاء والأصح عندهم أنهما ليستا بعورة» 
وقيل الركبة عورة بخلاف السرة. وقيل السرة عورة بخلاف الركبة. 





) مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للشربينى الخطيب )۱۸١ /١(‏ مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. ٠‏ ش 

( انظر : تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى /١(‏ 
6 كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة حديث رقم )٤٤۳(‏ ط/ الأولى 1998م 
طبعة مؤسسة قرطبة. 
ذكره الحافظ ابن خبي قاحس ا ر الرجل ما بين سرته إلى ركبته 
ونسبه إلى الحارث بن ¿ أبى أسامة فى مسنده وقال: وفيه شيخ الحارث: داود بن 
المحبرء رواه عن عباد بن كثير عن أبى عبد الله الشامى عن عطاء عنه» وهم سلسلة 
ضعفاء إلى عطاء. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


IEE 2550‏ 9 : 
© “- عورة الحرة فى الصلاة: . 


جميع بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما من ۋوش ١‏ 
الأصابع إلى الكوعين. 


© واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول: 


أ- أما الكتاب فقوله تعالى : وا يت ريده إل ما هر ينها 
[الثُور: الآية 5١‏ فالمراد بما ظهر منها الوجه والكفان. 


ب- ومن السنة: بما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى وَل 
قال: «ولا تتتقب المحرمة ولا تلبس القفازين»“*" . ٠‏ 


فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الوجه والكفين ليسا بعورة» 
وذلك لنهى النبى و عن سترهما فى الإحرام. 


ج- ومن المعقول: أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراءء 
وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاءء فلم يجعل كلاهما عورة917" . 


وهذه الأدلة السابقة تدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة» أما 
القدمان فقال المزنى *": أنهما ليسا بعورة أيضاء وفى قول أن 


(۳۰) انظر: فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى (57/54) كتاب جزاء 
الصيد - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. حديث رقم )١4818(‏ ط/ الثانية 
١ه‏ المطبعة السلفية. 

ها١5٠69 ط/ الثالثة‎ )54٠/١( الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور/ وهبة الزحيلى‎ )”6١( 
64م طبعة دار الفكر.‎ 

(۳۵۲) المزنى: هو إسماعيل بن يخيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزنى صاحب الإمام 
الشافعى رضى الله عنه» كان زاهدا عالما مجتهدا قوى الحجة. قال الإمام الشافعى : 
المزنى ناصر مذهبى» وقال فى قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه. وهو إمام 
الشافعيين» نسبته إلى مزينية من (مصر) من كتبه «الجامع الكبير»» «والجامع 
الصغير» و#الترغيب فى العلم» (الأعلام لخير الله الزركلى ۳۲۹/۱) ط/ العاشرة. 





باطن القدمين فقط ليسا بعورة"*. 0 

© أما عورة المرأة الحرة خارج الصلاة: 

فجميع بدنها عور : أمام الرجال الأجانب وأمام النساء الكافرات» 
ماعدا ما يظهر منها عند الخدمة والاشتغال بقضاء حوائجها. 

وأما عورتها أمام النساء المسلمات» والرجال المحارم» فهى كعورة 
الرخخل ما بن الشزة وال ةوا , 

ا وما سبق الكلام فيه بالنسبة للمرأة الحرة ومثلها الختثى فى جميع ما 

أن عورة الرجل هى ما بين السرة والركبة فقط» أي أن السرة والركبة 
غير داخلين فى العورة» والأمة كالرجل فى الأصح. 


أما الحرة فعورتها فى الصلاة جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين» أما 
خارج الصلاة فعورتها جميع بد نها أمام الرجال الأجانب وأمام النساء 
الكافرات ماعدا ما يظهر منها عند الخدمةء وأمام الرجال المحارم» 
والشناء المسلمات فعورتها كعورة بالوجل ما بين الس والركية فط 
والخنثى كالحرة فى جميع ذلك. 








(۳۳) مغنى المحتاج (۸40/1). 

2 .)٥۹١ /۱( الفقه الإسلامی وأدلته‎ )١٤( 

)٠١(‏ الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداوى الحنبلى )٤١۹ : 5١8 /١(‏ ط/ 
دار الكتب العلمية» المبدع شرح المقنع لابن مفلح الحنبلى (۳۱۸/۱: )۳۲١‏ تحقيق 
محمد حسن إسماعيل الشافعى ط/ الأولى دار الكتب العلمية» كشاف القناع عن متن 
الإقناع للبهوتى الحنبلى )7١105 /١(‏ ط/ الأولى ۸ه ۱۹۹۷م دار الكتب العلمية 
بيرؤت - لبنان. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


© رابعًا: مذهب الحنابلة(**": 





١-عورة‏ الرجل : قالوا أن عورة الرججل جرا كان إو يدا فعزرته ما بين 
السرة والركبة أي أن السرة والركبة ليستا من العورة. 


تبرز فخذك» ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت “e,‏ . 


ااا عن عد ا خن ا "”" عن أبيه قال : جلس 
رسول الله ية عندنا وفخذى منكشفةء فقال: «أما علمت أن الفخذ 
ور 0 , 000 1 


فيتضح من هذه الأدلة أن عورة الرجل هى ما ب بين السرة والر كبة» حيث 
تدل على أن الفخذ عورة. وهى مما بين السرة والركبة. 


© >”- عورة الأمة : 


ل له والركبة!**". وذلك لما 
روی أن رسول الله كَل قال : «إذا زوج أحدكم عبده» أو أمته. أو أجيره؛ فلا 
ينظر إلى شئ من عورتهء فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة ”"". 


(07") انظر سنن ابن ماجه (۲/ )3٠١‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء فى غسل الميت. حديث 
رقم )١570(‏ ط/ دار المعرفة - بيروت. 
ورواه أبو داود بلفظ «لا تكشف فخذك»› ولا تنظر إلى فخذ.حى ولا ميت» (سنن 
أبى داود (70/4) كتاب الحمام - باب النهى عن التعرى حديث رقم (4016) 

dS‏ تع الله عن روا ت ر 
الحال. (تقريب التهذيب ص .)٥۷۳‏ 

(58"”) انظر: من أ ى ذلو د (714/4) كاب الخ باب ما جاه في التجرى خديت رقم 
26٠1١1‏ حديث حسن . 

.)۳١۸/١( المبدع‎ 2)51١5/١( كشاف القناع‎ .)٤١١ »416/١( الإنصاف‎ )69( 

(7"69) الحديث سبق تخريجه. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





© وجه الدلالة: 
الحديك واضح الدلالة على أن السرة والركبة ليستا من العورة» 
فالسرة والركبة حدا العورة» فلم يكونا منها"”". 
وإنما يستحب للأمة ستر رأسها فى الصلاة» أخذا بالاحتياط فى 
رين ٠‏ 
۳- عورة الحرة فى الصلاة: ۰ 
الحرة كلها عورة» لقول النبى ب : «المرأة عورة""" فجميع بدنها 
عورة» وكذا ظفرها وشعرهاء بخلاف وجهها فالصحيح أنه ليس 


(TE). 
٠. بعوره‎ 





ويرى بعض الحنابلة": أن الوجه عورة وإنما كشف فى الصلاة 
للحاجة» أي أنه عورة خارج الضلاة» أما فيها فليس بعورة. 

© أما الكفان ففيهما روايتان: 

إحداهما: أنهما عورة وهذا ظاهر المذهب. 


والثانية: وهى الرواية الراجحة: أنهما ليسا من العورة كالوجهء لقوله 
تعالى : ولا بے زينتهن إلا ما ظهَرَ مها [الور: الآبة 1»] 





(۳۱) كشاف القناع .)۳۱١/۱(‏ 

(۳۲) المبدع شرح المقنع ٠ .)۳۲١/١(‏ 

259 انظر: سنن الترمذى (۳/ 877) كتاب الرضاع - باب (۱۸) حديث رقم (۱۱۷۳) قال 
أبو عيسى (حديث حسن صحيح) طبعة دار الكتب العلمية ۸١٤۱ھ‏ 1941م. 

0 الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف /١(‏ ۷١۱٤)ء‏ كشاف القناع (١/١٠۳)ء‏ 
المبدع شرح المقنع .)07١19/١(‏ ش 

.)5١18/١( الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف‎ )۳٠٠( 


E‏ ْ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 

قال ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: «ما ظهر منها الوجه 
والكفان»"""'. وأيضًا لأنه يحرم سترهما فى الإحرام» كما يحرم ستر 
الوجه؛ كما أن الحاجة تدعو إلى كشفهما للبيع وغيره""" . 

أما القدمان فهما عورة» ويدل على وجوب سترهما ما روى عن أم 
سلمة أنها سألت النبى ية : «أتصلى المرأة فى درع وخمار وليس عليها إزار؟ 
قال: إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها»!". 

فالحديث يدل على وجوب ستر القدمين. 

أماعورة الحرة خارج الصلاة: فجميع بدنها عورة حتى وجهها وفيهاء 
فلا يجوز النظر إليهما كبقية بدنها وإنما كشف فى الصلاة للحاجة"'" . 


-٤ ©‏ أما الختثى ففيها روايتان: 
إحداهما: أن عورته كعورة الرجل» وهو المذهب لأن الأصل عدم 
وجوب السترء فلا نوجبه بالشك. ويستحب له ستر الفرجين وإن قلنا: 


العورة الفرجان فقطء لأن أحدهما فرج حقيقى» ولا يتحقق ستره إلا 
(v۰)‏ 











۲) الإنصاف (۱۸/۱٤)ء‏ كشاف القناع (۱/١۳۱)ء‏ المبدع .)۳۲١/۱(‏ 

.)۲١ /۱( المبدع‎ )۳٣۷( 

(۳۹۸) انظر : سنن أبى داود (۱/ 177) كتاب الصلاة - باب فى كم تصلى المرأة . حديث 
رقم (540) تحقيق محمد محيى الدين ط/ دار الفكر» المستدرك على الصحيحين 
للحاكم (۱/ ۳۸۰) برقم (2»)416 وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ ۲۳۲) كتاب 
الصلاة برقم )1١74(‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار الباز - مكة» وأخرجه 
مالك فى الموطأ كتاب الصلاة - باب الرخصة فى صلاة المرأة فى الدرع والخمار برقم 
)۳١(‏ تحقيق هانئ الحاج (قال الحاكم فى المستدرك حديث صحيح ووافقه الذهبى) . 

(759) الإنصاف »)518/١(‏ كشاف القناع .)717/١(‏ 

.)517/1١( الإنصاف‎ )۳۷١( 





١‏ والرواية الثانية : : أن عورتها كعورة المرأة . وهو أولى» کک 
يكون امرأة؛ ؛ قوجب ذلك احتی ال۷ 0 


چ من خلال مذهب الحنابلة يتضح لنا: ) 
أن عورة الرجل :ما بين سرته وركبته» وكذا الأمة على الراجح من 
المذهب» أما عورة الحرة فى الصلاة ة فجميع بدنها ماعدا وجهها وكفيها 
على الراجح . أما خارج الصلاة ة فجميع بدنها عورة حتى وجهها وكفيهاء أما 
الخنثى فالمذهب أن عورته كعورة الرجل» لكن الأولى أنها كعورة المرأة 
احتياطا. ` 


© الموازنة والترجيح : ْ 

- بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم فى بيان حد العورة» يتضح لى ما 
يلى : 

أولا: بالنسبة لعورة الرجل ومثله الأمة: فالراجح - والله أعلم - ما 
ذهب إليه الشافعية والحنابلة من القول بأن عورة الرجل: هى ما بين السرة 
والركبة» فالسرة والركبة غير داخلين فى العورة ويتفق معهم أيضًا المالكية 

فى القول بأن عورة الرجل بالنسبة للرؤية هى ما بين السرة والركبة إذا كان 
عل ري سيف اماج عاذي ب ون اعد ارج 
والأطراف . 

فأرى أن قولهم هذا ان ا ومع الأب الذى يليق 
بالإسلام» وبالعرف كما أن ستر البدن بالثياب أفضل › فالثياب هى 
التى تزين البدن. 

وبالنسبة لقول المالكية بأن عورة الرجل المغلظة فى الصلاة السوأتين 


.)۳١١/١( الإنصاف المرجع السابق نفس الصفحة» كشاف القناع‎ )۳۷١( 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 











فقط» واستدلالهم على ذلك برؤية فخذ النبى ية يوم خبير؛ فهو معارض 
بقوله َة : «أما علمت أن الفخذ عورة""» كما أن انكشاف فخذه ية يوم 
خبير لم يكن قصدا منه» فربما لم يتتبه لذلك نظرًا لحال القتال التى كانوا 
فيها» وما ذكر من أن النبى به كشف فخذه بحضرة سيدنا أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهماء فقد كانا من الصحابة المقربين للرسول ية وغالبا ما 
تجرى العادة بالتبسط أمام الأهل والأصدقاء. 


ثانيا : أما بالنسبة لعورة المرأة ومثلها الختثى : فالراجح - والله أعلم - 
هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة فى الراجح من القول بأن جميع بدنها فى 
الصلاة عورة ماعدا الوجه والكفين. ويترجح أيضًا ما ذهب إليه المالكية 
والشافعية والحنابلة فى الراجح من القول بأن الوجه والكفين ليسا بعورة 
خارج الصلاة» لقوله ية : «المرأة عورة»”"" ولكن استثنى الوجه والكفين 
للنهى عن سترهما فى الإحرام» ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما للبيع 
والشراء والأخذ والعطاء» ولاسيما فى هذا الزمن حيث خرجت المرأة 
للعمل وأصبحت تتعامل مع رجال أجانب؛ فكان التيسير داعيا إلى عدم 
اعتبار الوجه واليدين من العورة. 

وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من عدم اعتبار القدمين أيضًا عورة 
وإلحاقهما بالوجه والكفين» فيمكن القول بأن ستر القدمين ليس فيه نوع 
حرج لأن الحاجة لا تدعو إلى كشفهما بخلاف الوجه فالحاجة داعية لكشفه 
للشهادة والخطبة» واليدين للبيع والشراء والأخذ والعطاءء فلا حاجة إذا 
لكشف القدمين. 

# ¥ ¥ 


(VY)‏ سيق ت 
(VY)‏ سبق تحريجه. 


قاعدة: ندة: المرشور لا ياق بالمعسور 











حكر ستر العوزة ”5 "فو اللات 
بعد أن بينا فى المطلب السابق آراء الفقهاء فى حد العورة» سنبين فى 
هذا المطلب حكم سترها فى الصلاة. ٠‏ ) 
فنقول: لقد اتفق جمهور الفقهاء من ال۷2 والمالک ے١۷‏ 
والشافعية E‏ والحنارلة*"': : على وجوب ستر العورة فى الصلاة. 
ا ع إليه بالكتاب والسئة والمعقول: 
-١ ©‏ أما الكتاب 





فقوله تعالى: بی ادم خو زي کر عند دک مسجل [الأعرّاف : الآية [rı‏ 
فالمراد بالزينة فى الآية الثياب التى توارى العورة فى الصلاة""" فالآية إذَا 
تدل على وجوب ستر العورة فى الصلاة. 





(0 ستر العورة شرط لصحة الصلاة كما ذهب إلى ذلك الحنقية والشافعية والحتابلة» 
E‏ جوري بسكن الا إلى أن سترها واجب وليس بشرط لصحة الصلاة» وذهب 
البعض الآخر منهم إلى أن سترها شرط لصحة الصلاة . 
انظر شرح فتح 00 (۲۲۳/۱)» حاشية الدسوقى ee)‏ المجموع شرح 
المهذب للشيرازى .)١7/7/77(‏ مغتى المحتاج. للشربيئى الخطيب )۱/ لضي 
المغنى لابن قدامة (۲/ ۲۸۳). 

.)177/1( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )۳۷١( 

(۴۷۲) حاشية الخرشى .)]٥۸/١(‏ 

(۷۷) مغنی المحتاج (1861/1). 

(۳۷۸) الإنصاف (١/۱۳٤)ء‏ كشاف القناع )۳١۳/١(‏ . 

(۳۷۹) الفقه الإسلامى وأدلته )5۷۹/١(‏ . 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






© ۲- ومن اة 


قال ص : «لا تقبل صلاة حائض” إلا حبار ^„ 
چ وجه الدلالة : 


الحديث دليل على وجوب ستر العورة فى الصلاة. 


# ومن الإجماع: 

أ- - لقد انعقد الاجماع على الأمر بالستر فى الصلاة» والأمر بالشئ نهى 
عن ضده» فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة» والنهى فى العبادات 
يدل على الفسادء وهذا محله عند القدرة*" . 


ب-وأيضًا ا مظلقاء فى الصلاة 
وخا رجها"””". ٠‏ 





: .وبالأدلة السابقة اتضح لنا أنستر العورة واجب فى الصلاة 000 
ذلك اختلف الفقهاء فى حكم انكشاف العورة أثناء الصلاة» وكان اختلافهم 
على ثلاثة مذاهب: ٠‏ 

أولا: مذهب. ال : 


0 قالوا بأن قليل الانكشاف يعفى عنه للضرورة . فإن ثياب الفقراء لا 


(۳۸۰) المراد بالجائض. : البالغة . فيقال حاضت المر ا : أى سال حيضهاء ويلغت 
سن المحيض فهى حائض ` . (المعجم الوجيز ص 141). 
(۳۸۱) انظر : سن اترمذى (1*/1؟) باب ماجاء لا تقبل صلاة المراة إل بخمار حديث 
رقم (ففغرف حديث حسن صحيح . 
(۳۸۲) كشاف القناع عن متن الاقناع (١/۳٠۳)ء‏ ل شرح المقتع ۷/۷ 
(۳۸۳) الفقه الإسلامى وأدلته د/- وهبة .الزحيلى 0/4/١(‏ ) . 
(88”) البحر الرائق )٤۷١ :٤۷١/١(‏ . ر 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





تخلو عن قليل خرق» أما الكشف الكثير فإنه يفسدها . وبناء على ذلك إذا 
انكشف ربع الساعد من المرأة؛ تبطل صلاتها . 


فاعتبر الربع وأقيم مقام الكل احتياطا . لأن للربع شبها بالكل . ومعنى 
هذا أنه إذا انكشف أقل من الربع فلا تبطل الصلاة . 

وقد بينا فى تحديد العورة أنهم أرادوا بالعورة الغليظة: القبل والدبر 
وما حولهماء والخفيفة ما عدا ذلك من الرجل والمرأة» ويرى البعض أن 
القبل والدبر عضو واحد. 


© وبناء على ذلك : 


اعتبر الإمام الكرخى فى انكشاف العورة المغلظة أن ما زاد على قدر 
الدرهم ؛ يبطل الصلاة , 


واعترض عليه ل ل ا 
الكل مكشوفا . لأن القصد التغليظ فى الغليظة» وبقوله هذا أراد التخفيف 


لأنه اعتبر فى الدبر أكثر من قدر الدرهم . والدبر لا يكون أكثر ^ 
وأيضًا لا يفهم من قول الكرخى أن الكل عضو واحدء لأنهم صرحوا 


بأن كلا من الذكر والخصيتين عضو مستقل» لأن كلا منهما يعتبر عضوا 
على بخداته قن الدب فكذا هنا للاحتياط . 1ت إذا أن يقال أن 0 


أما الركبة مع الفخذ ا لأن الركبة ملتقى 
عظم الساق» والفخذ ليست بعضو مستقل فى الحقيقة وإنما جعلت تبعا 
للفخذ احتياطا. 





(786) البحر الرائق »)٤۷۱/۱(‏ شرح فتح القدير (۲۲۷/۱) . 
۴ ) البحر الرائق المرجع السابق نفس الصفحة» شرح فتح القدير المرجع السابق نفس 
الصفحة. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 









وبناء على ذلك لو صلی وركبتاه مكشوفتان والفخذ مغطى فإنه يجوز» 
وأيضًا الكعب ليس عضوا مستقلا بل هو مع الساق عضو واحد. وبناء على 
ذلك إذا انكشف ربع الساق مع ربع الكعب؛ لله بم من a‏ 
الما 


فمثلا: إذا صلت امرأة فانكشف شئ من عورتها المغلظة» وشئ من 
ساقهاء وشئ من فخذهاء ولو جمع بلغ ربع عضو؛ لم يجز صلاتهاء لأن 
جميع الأعضاء عند الانكشاف عضو واحد. 


وأيضًا إذا صلت فانكشف شئ من شعرهاء وشئ من ظهرهاء وشئ من 
فرجها فا جمع بل الريع؛ فإنه يمع من صحة الصلاة» إن ل يلغ الع 
(TAA)‏ 
فلا يمنع 


وحاصل هذا: 
المنكشف» فإذا بلغ مجموع المنكشف ربع مجموع الأعضاء؛ منع 
من صحة الصلاة» وإلا فلا“^" , 


ويرى الحنفية””*" أن الانكشاف الكثير فى الزمن القليل لا يفسد 
الصلاةء وأيضًا الانكشاف القليل فى الزمن الكثير لا يفسد الصلاة» 
وإنما المفسد الانكشاف الكثير فى الزمن الكثيرء وقدّروا الكثير بأنه 
ما يؤدى فيه رکن» والقليل مالا يؤدى فيه ركن» فلو انكشف فغطاها 
فى الحال؛ لا تفسد الصلاة إن لم يكن بفعله» وإن كان بفعله فسدت 





(۳۸۷) البحر الرائق .)٤۷۲/١(‏ 

(84”) البحر الرائق المرجع السابق نفس الصفحة. 

(۳۸۹) البحر الرائق .)59/7/١(‏ 

(۳۹۰) البحر الرائق /١(‏ 2417 4175)» شرح فتح القدیر(۱/ ۲۲۷). 





فى الحال 55 


فالمعتمد عند الحنفية : أن كشف ربع عضو من أعضاء العورة المغلظة 
وهى (القبل والدبر وما حولهما) أو المخففة وهى (ما عدا السوأتين) إن 
استمر بمقدار أداء ركن؛ يبطل الصلاة» لأن ربع الشئ له حكم الكل. 

ثانيا: مذهب المالكة“"' : 

ذهب المالكية إلى بطلان الصلاة مطلقا بانكشاف العورة المغلظة› 
بخلاف المخففة؛ فإذا انكشف شئ منها فلا إعادة. فلا إعادة على الرجل 
فى كشف الفخذ ولو عمذا لا و فى الو ق۹ ولا فى غيره. لخفة أمره» 
بخلاف الأليتين أو بعضهما فيعيد فى الوقت لكشفهما مع أنهما من العورة 
المخففة» ويعيد أبدًا لانكشاف السوأتين. 

أما الأمة: فإذا صلت بادية الفخذ؛ فإنها تعيد فى الوقت استحبابا لأنه 
منها أغلظ سواء كان الكشف عمدا أو جهلا أو نسياناء وتعيد أبدًا لانكشاف 
الأليتين» فكل ما أعاد فيه الرجل أبدًا تعيد فيه الأمة كذلك» وكل ما أعاد فيه 
بوقت تعيد فيه أبداء وما لا يعيد فيه تعيد فيه فى الوقت. 

أما الحرة: فإذا انكشف شئ من عورتها المخففة أثناء الصلاة» كأن 
صلت بادية الصدر فقط أو الأطراف فقط ؛ فإنها تعيد فى الوقت لأنه عورة 
مخففة» وما عدا ذلك منها تعيد أبدا لانكشافه لكونه عورة مغلظة. 

© والحاصل من هذا المذهب: ظ 

أن من صلى مكشوف شئ من العورة المغلظة؛ بطلت صلاته ويعيد 
(۳۹۱) حاشية الدسرقى (۴/۱١۲ء .(٤‏ | 


(؟74) المراد بالوقت: هو فى الظهرين للاصفرار» وفى | العشادين الليل کله والصبح 
للطلوع: (حاشية الخرشى »)477/١‏ وحاشية الدسوقى .)71١5/١(‏ 





A‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
الصلاة أبدّاء ومن صلى مكشوف شئ من العورة المخففة؛ لا تبطل 
رجلا فلا إعادة عليه لخفة أمره» وتعيد الأمة فى الوقت» أما الحرة 
فتعيد فى الوقت بانكشاف العورة المخففة. 059 , 


المذهب الثالث: للشافعية”؟"" والحنابلة °“ . 


اتفقوا على أنه إذا انكشف شئ من عورة المصلى أثناء الصلاة؛ بطلت 
صلاته» سواء كثر المنكشف أو قل. 


وبناء على ذلك من انکشفت عورته متعمدا؛ لم تصح صلاته طال الزمن 
أو قصرء فلو رفع سرواله حتى ظهر الفخذ ليحك ركبته؛ بطلت صلاته» لأنه 
تعمد الكشف» بخلاف ما إذا انكشفت فجأة بأن هبت ريح وهو راكع 
فانکشف الثوب» ولكن أعاده 55 الحال؛ فالصحيح أنه لم تبطل صلاته. 
لأنه ستره عن قرب» أي فى مدة قصيرة ولم يتعمد الكشف""" وقد قال 
تعالى : فاق آله ما أَسْمَطعَم 6 [الققاين: الآية 1] 

وقد ذهب بعض الحنابلة”"" * إلى بطلان الصلاة لكشف العورة فى 
هذه الحالة . أما إذا طال زمن كشف العورة؛ بطلت الصلاة لتقصيره» ولأن 
الكثير يفحش”**" انكشاف العورة فيه» ويمكن التحرز'منه» فلم يعف 
(۳۹۳) حاشية الدسوقى (1/). 


(10) مغنى المحتاج .)188/1١(‏ 


(11۸011۷/۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ (۳۹٥( 

(747) مغنى المحتاج (١/۱۸۸)ء‏ والشرح الممتع .)١١۷/۲(‏ 

(۳۹۷) الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟//51١)‏ 

(۳۹۸) حد الكثير : ما فحش فى النظرء ولا فرق فى ذلك بين الفرجين وغيرهما. واليسير ما 
لا يفحش» والمرجع فى ذلك إلى العادة» إلا أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من 
غيرهاء فيعتبر ذلك مانعا من صحة الصلاة . (المغنى لابن قدامة (۲/ ۲۸۸) ط/ الأولى 
١ه‏ ١۱۹۸م‏ هجر للطباعة والنشر). 





ش 0 والحاصل من هذا المذهب :. 


أنه إذا كان ا فلا تبطل الصلاة» أما إذا 
كان الكشف عن غير عمد وكان فاحشاء وطال الزمن بأن لم يعلم إلا فى آخر 
صلاته» GE‏ مي a E OR‏ 
غير تطاول الزمن؛ لم تبطل صلاته''“ . 


و« المناقشة : 





ناقش الشافعية والحتابلة امد المذهب الثالث القائلون: 57 إذا 
انكشفت عورة المصلى فسترها فى الحال؛ لم تبطل صلاته» أما إذا طال 
زمن كشف العورة؛ بطلت الصلاة لتقصيره. ما ذهب إليه أصحاب المذهب 
الأول الحنفية القائلون: بأن قليل الانكشاف يعفى عنه للضرورة» أما إذا 
انكشف ربع العضو؛ تبطل الصلاة» فاعتبر الربع وأقيم مقام الكل احتياطا 
لأن للربع شبها بالكل . 

فقالوا لهم: إن هذا تقدير لم يرد به الشرع» فلا يجوز المصير إليهء 
ولأن مالم يرد الشرع بتقديره يرد إلى العرف» كالكثير من العمل فى الصلاة 
والتقدير تحكم من غير دليل لا يجوز(" ), 

ف © الترجيح: 


EE‏ ء فى انكشاف العورة أثناء الصلاة» 5 يتضح لى 
أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث الشافعية والحتابلة 





00 مغنى المحتاج .)۱۸۸/١(‏ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/0)). 
0 6 المغتى لابن قدامة )۲/ .(YAA‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


القائلون: بأنه إذا انكشف شئ من العورة أثناء الصلاة» لم تصح الصلاة» 
سواء كثر المنتكشف أو قل» ومن انكشفت.عورته متعمدا؛ لم تصح صلاته 
لأنه تعمد الكشف» بخلاف ما لو انكشفت عورته فجأة فالصحيح عدم 
بطلان الصلاة لعدم تعمد الكشف» فهذا الرأي أولى بالقبول حتى لا يتهاون 
الشخص فى أمور العبادة فإن الشخص إذا انكشفت عورته أثناء الصلاة 
فسترها لم يكن فيها أدنى مشقة» فوجب سترها بقدر المستطاع قال 
00 را أ ا سطع » [التَمَابُن: الآية 515 وقد أمر سبحانه وتعنالى 

بستر العورة فى الصلاة قال تعالى: ي 6 دوا زي عند کل 

مسار [الأعرّاف: الآية 18١‏ وتقوى الله تتحقق بالامتثال 00 بقدر 
اللإمكان» فوجب إذا ستر العورة إذا انكشفت فى الحال. 


¥ ¥ ¥ 





© المطلب الثالث: 


حكم القادر على بعض السترة فى الصلاة 


بعد أن بينا فى المطلبين السابقين حد العورة» وحكم سترها فى 
الصلاة؛ نبين فى هذا المطلب حكم القادر على بعض السترة فى الصلاة. 

فنقول: لا خلاف بين الفقهاء من الحنفية”"'؟؟ والمالكة"*“ 
والشافعية”*'*؟' والحنابلة*'؟2: على أنه إذا وجد الشخص ما يستر به 
بعض عورته فى الصلاة؛ وجب عليه سترها. فحكم ستر البعض 
كستر الكل» فإن لم يسترء بطلت صلاته . 

وإذا وجد ما يستر به سوأتيه فقط ؛ تعين لهما للاتفاق على أنهماعورة» 
ولأنهما أفحش من غيرهما. 

© مثال ذلك : 

لو فرض أن شخصا تعرض له قطاع طريق» وسلبوا رحله وثيايه» ولم 
يبقوا معه إلا منديلا فقط› والمنديل لا يمكن أن يستر به عورته» فنقول له: 
استر الفرجين فقط. أي القبل والدبر”'“. 

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا لم يجد المصلى إلا ما يستر به إلا أحد 
فرجيه فقطء وكان اختلافهم على ثلاثة مذاهب: 2 ٠‏ 








.)٤۷۸/١( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٠7( 

.)501//١( حاشية الخرشى‎ )٠۳( 

(404) المجموع شرح المهذب للشيرازى (۳/ ١۱۸)ء‏ مغنى المحتاج لري الخطيب 
٠ .)187/1(‏ 

.)۳١۸/۲( والمغنى لابن قدامة‎ »)١8٠١ الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟/‎ )٠٠٥( 

(05)) الشرح الممتع (؟/ .)١18٠١‏ 





المذهب الأول: للحنفية فى قول ”"“والمالكية فى ظاهر 
(۰۹ 0 


مذهبي ۰ “ والشافعية فى الأصح 
ن المعلى دای یر ما كر يه إلا الود ار فط ورت 
ار لشدة فحشه» ال ا 


المذهب 05-0 للحنفية فى 0 0 والمالكية فى الود 


لقا ب اسمن اه بدو ر ا 
لأنه أفحش فى حالة الركوع والسجود. 
- المذهب الثالث: للمالكية فى القول الثالث”4) والشافعية فى القول 
الغا ء١١١۲‏ وللا 


قالوا إذا لم يجد المصلى إلا ساترا لأحد فرجيه فقط ؛ يخير فى ستر 


.)874/١( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٤٠۷( 

(508) حاشية الخرشى /١(‏ 41/5)» حاشية الدسوقى (١/١؟7؟)‏ 
لما لم يكن لدى المالكية قول مشهور فى هذه المسألة ولا مرجح أطلقوا فيها ثلاثة 
أقوال» والظاهر منها ستر القبل ٠حاشية‏ الخرشى( )81/2/١‏ . 

(0 المجموع شرح المهذب »)۱۸١/۳(‏ مغنى اج 14/۷). 

17 البحر اراق‎ )٤٠١( 

.)۲۲۱/۱( حاشية الدسوقى‎ .)٤١٥١ /١( حاشية الخرشى‎ )٤١١( 

() المجموع شرح المهذب (۳/١۱۸)ء‏ مغنى المحتاج (141/1). 

() حاشية الخرشى (۱/ «(4۷٥‏ حاشية الدسوقى (۲۲۱/1). 

)2 المجموع شرح المهذب (/87). مغنى المحتاج (185/1). 

(115) الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداوى الحتبلى /١(‏ 4717) تحقيق محمد 
حسن إسماعيل الشافعى . ط/ الأولى 514١ه-‏ ۱۹۹۷م - دار الكتب العلمية» المغنى 
لابن قدامة (؟718/5). 





أيهما شاء لتعارض المعنيين . 
واختلف الحنابلة" '““ فى الأولوية: 


فقالوا الأولى أن يستر الدبر وهو المذهب واختاره ابن عبدوس 000 
لأنه أفحش وينفرج فى له والسجود» بخلاف القبل فإذا انضم عليه 
ستره . فكان ستر الدبر أولى . 

وقيل: القبل أولى بالسترء لأن به يستقبل القبلة وليس له ما يستره» 
بخلاف الدبر فمستور بالألع. 24140 . 


وذهب الشافعية E‏ 


أن الخنثى إذا وجد ما يستر به قبليه ودبره؛ وجب عليه ستر الجميع . فإن 
لم يجد إلا ما يستر به إلا أحد قبليه فقط ؛ تخير فى ستر أيهما شاء . والأولى 
كما قال الأسنوى ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة» وستر آلة النساء إن كان 
هناك رجل. 
¥ محل الخلاف : 
واختلاف الفقهاء فيما إذا لم يجد المصلى إلا ما يستر به إلا أحد فرجيه 
فقط» يرجع إلى إذا لم يكن وراء المصلى حائط وإلا ستر بها الدبر» وستر 
القبل بالثوب. أو لم يكن أمامه شجرة وإلا ستر بها القبل» وستر الدبر 
)١5(‏ الإنصاف /١(‏ ۲۷٤)ء‏ المغنى لابن قدامة .)۳١۸/۲(‏ 
«سحنون» وله كتب « كالمدونة» سماها «المجموعة» وتوفى سنة إحدى وستين ومائتين . 
«طبقات الفقهاء» للشيرازى (ص8١0١)‏ تحقيق إحسان عياس . 
)€۸( المغنى لابن قدأمة 01 





:اسن تامدص el‏ ممص . 


ا . كما قال الا 1 


00 الترجيح : 

من خلال بيان مذاهب الفقهاء فيما إذا لم يجد المصلى إلا ما يستر به إلا 
أحد فرجيه فقطء يتضح لى - والله أعلم - أن الراجح هو المذهب الأول 
للحنفية فى قول والمالكية فى ظاهر مذهبهم» والشافعية فى الأصح 
القائلين: بأن المصلى إذا لم يجد إلا ما يستر به إلا أحد فرجيه 
فقط؛ وجب عليه ستر القبل لأنه يستقبل به القبلة ولا يستتر بغيره» 
بخلاف الدبر فمستور غالبا بالأليتين. قال تعالى: فاا أله ما 
َسْتَطعَي# [التقابن: الآبة 115 فوجب الامتثال للأمر بقدر الإمكان» فيستر 
عورته بما تيسر لديه ستره» وحيث أنه لم يتيسر له إلا ستر أحد 
فرجيه؛ فيستر القبل لشدة فحشه.ء ولأنه بارز للقبلة بخلاف الدبرء 
ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور. والميسور هنا: ستر القبل فوجب 
عليه ستره لأنه يستقبل به القبلة» والمعسور: ستر جميع بدنه» فحيث 
تعذر عليه ستر الجميع» وجب عليه ستر القبل لأنه المتيسر له ستره. 


3 4 ¥ 


)5٠١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير »)7571١/١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
(۲/ 1۸4°( . 

)٤۲۱(‏ البساطى : هو آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن محمد بن حسن بن 
غانم البساطى المالكى النحوى . ولد فى جمادى الأولى سنة ستين وسبعمائة ببساطء 
وانتقل إلى مصر واشتغل بها كثيراء وبرع فى فنون المعانى والبيان والعربية» وصنف 
فيها وفى الفقه» تولى القضاء بالديار المصرية سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة فأقام فيها 
عشرين سنة متواليا لم يعزل منه. وله مصنفات كثيرة منها (المغنى)فى الفقه» «شفاء 
العليل فى مختصز خليل» «شرح ابن الحاجب»» «وحاشيته على المواقف للعضد» إلى 
غير ذلك من المصنفات . (شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى (۷/ 
06 كتبة القدس بجوار الأزهر الشريف ١70١ه.‏ 









قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





كيفية صلاة العادم للسترة اصلاة العريان) 


بعد أن بينا فى المطلب السابق حكم القادر على بعض السترة فى 
الصلاة؛ يجدر بنا البحث أن نتكلم عن صلاة العادم للسترة ا 
فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: للحنفية ”""“ والحنابلة ”22 فى القول الراجح 
عندهم 

قالوا إذا عده!؟؟؛) الشخص ما يستر به عورته؛ 17 عاريا قاعدا 


ریو می ls‏ عن نه أستر لعورته» ولا إعادة عليه . وهذا 


وبناء على ذلك لو صلى قائما؛ أجزأته صلاته» لأنه فى القعود ستر 
SS aT E‏ 
إلا أن القعود أفضل ""““ . 


(515) شرح فتح القدير (۱/ ١۲۳)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٤۷۸ /١(‏ 

) الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف (١/۲۹٤)ء‏ الشرح الممتع على زاد 
المستقنع (1/ »)١87‏ المغنى لابن قدامة (9/ 2091١1‏ 

(0 قيد الحنفية العدم : يعدم وجود الثوب فى ملكهء وبعدم الاباحة لهء فلو أبيح له 
ثوب؛ تثبت القدرة به على الأصح. فلو صلى عاريا لم يجز. كالمتيمم إذا أبيح له 
الماء. 
(البحر الرائق )٤۷۸/١‏ 

(17) اختلف فى صفة القعود: فقيل : يقعد كما يقعد فى الصلاة» وهذا يختلف فيه الرجل 
والمرأة. فهو يفترش وهى تتورك ٠‏ وقيل اود اي Si‏ 
على عورته الغليظة . 
والأول هو الراجح› لأنه يحصل به من المبالغة فى الستر ما لا يحصل بالهيئة 
المذكورة مع خلو هذه الهيئة عن فعل ما ليس بأولى وهو مد رجليه إلى القبلة من 
غير ضرورة . (البحر الرائق .)٤۷۸/١‏ ش 

(7) وجه الأفضلية فى القعود : 


قاعدة: : الميسور لا يسقط بالمعسور 









المذه ب الثانى : للمالک ٠٩٩۷(7‏ والشافعية (ETA)‏ والحنابلة lk‏ 
قول ثان: 

قالوا إن المصلى إذا لم يجد ما يستر به عورته؛ يصلى عاريا قائما 
ويركع ويسجد ولا إعادة عليه . أى يصلى متمما للأركان؛ وذلك بناء على 
أن الستر شرط لصحة الصلاة لا لوجوبها. 


فإذا عجز المصلى عن التستر ثم وجد ما يستتر به فى الوقت؛ يصلى 
عارياء ولا تلزمه الإعادة للعذر فى ذلك ”"“ . 


وقد يعترض على هذا ويقال: 


أن كلا من الطهارة وستر العورة شرط من شروط الصلاة» والطهارة 
تسقط عند فقد ما يتطهر به» فلماذا لا تسقط الصلاة عند فقد الساترء بل 
قالوا يطالب بالصلاة عريانا؟ 


© أجيب: 
أن قياس الطهارة على ستر العورة قياس مع الفارق» فالطهارة شرط فى 


-١ =‏ أن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس» ولأنه لا خلف لهء أما الإيماء 
قاعدا بركوع وسجود فهو خلف عن ركن القيام. ( شرح فتح القدير .)171/١‏ 
-١‏ ولأن القعود أستر لعورته» لأن القاعد يمكن أن ينضم ويومئ فى ركوعه 
وسجوده» لثلا تنكشف عورته. وستر العورة أهم من أداء الأركان لأنه فرض 
مطلقاء والأركان فرائض لا غير وقد أتى ببدلها أى ببدل ركن القيام وهو الصلاة 
قاعدا. (البحر الرائق 2»)41/4/١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (۱۸۳/۲). 

/570) حاشية الخرشى /١(‏ 8/ا8) . 

)٤۲۸(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب لأبي زكريا الأنصارى /١(‏ ۱۷۷)ط/ دار الكتاب 
العربى الإسلامئ - القاهرة . 

(479) الشرح الممتع على زاد المستقنع (۲/ ۱۸۳ »)١1854‏ المغنى لابن قدامة (۲/ "0711 . 

.)۱۸١/١( مغنى المحتاج‎ »)۱۷۷ /١( أسنى المطالب‎ ».)578/١( حاشية الخرشى‎ )570( ٠ 


GY EEE os ans‏ سے 


الوجوب والصحة معاء فإذا عدم ما يتطهر به؛ سقط عنه الوجوب فقط› 
وأما ستر العورة فهو شرط'فى الصحة إن قدر علي" . 





الذى يتضح ی أن سبب اختلاف الفقهاء فى صلاة العادم للسترة» 
يرجع إلى تعارض الحديث والأثر» فالحديث وهو ما روى أن رسول الله 
اة قال لعمران بن حصين”"”*' «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا»""“ , 

أما الأثر فهو ما روى عن أنس رضى الله عنه أن أصحاب رسول الله كَل 
ركبوا فى السفينة فانكسرت بهم» فخرجوا من البحر عراة» فصلوا قعودا 
بإيماء»”* "2 فظاهر الحديث يقتضى أنه لا يجوز أداء الفرض للعارى قاعداء 
وظاهر الأثر يقتضى جواز أداء الفرض للعارى قاعدا. 

© الأدلة : 





أولا: استدل أصحاب المذهب الأول الحنفية والحنابلة فى الراجح 
القائلون: (بأنه إذا عدم الشخص ما يستر به عورته؛ يصلى عاريا قاعداء 
ويومئ بالركوع والسجود). 

وذلك لما روى عن أنس رضى الله عنهء أن أصحاب رسول الله يكل 





.)17١/١(ىقوسدلا حاشية‎ »)415 /١( حاشية الخرشى‎ )٤۳١( 

(؟47) عمران بن حصين بنعبيد بن خلف الخزاعی» أبونجيد» أسلم عام خيبر » وصحب وكان 
فاضلًا قضى بالكوفة » توفى سنة اثنتين وخمسين بالبصرة (تقريب التهذيب ص .0/6١‏ . 

۲ ) انظر: فتح البارى بشرح صحيح البخارى (۲/ 4) كتاب الصلاة - باب إذا لم يطق 
قاعدا صلى على جنب حديث رقم )١١١۷(‏ ط/ الثالئة ١١٤٠١ه.‏ 

(414) انظر: المصنف لعبد الرزاق (۲/ 687)كتاب الصلاة - باب صلاة العريان أثر رقم 
(1274) تحقيق حبيب الأعظمى ط/ الثانية ٠7“‏ 4١ه‏ المكتب الإسلامىء الدراية فى 
تخريج أحاديث الهداية (۱/ )١14‏ برقم (177) نصب الراية للزيلعى ٠١ /١(‏ ") تحقيق 
محمد يوسف البنورى (أثر غريب). 







قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
AAD‏ ا ا ا ا ٤‏ 85 


ركبوا فى السفينة ؛ فانكسرت بهم › فخرجوا من البحر عراة؛ فصلوا قعودا 
(Eo)‏ 
ایا . 


© وجه الدلالة: 











هذا الأثر يدل دلالة واضحة على جواز صلاة العارى قاعدّاء ويومئ 
بالركوع والسجود. 
ثانيًا: استدل أصحاب المذهب الثانى المالكية والشافعية والحنابلة فى 
القول الثانى القائلون (بأنه إذا عدم المصلى ما يستر به عورته» يصلى عاريًا 
قائمًا ويركع ويسجد) مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة . 
-١‏ أما الكتاب» فقوله تعالى: « وقوموا ل قَدِنِتِينَ » [القرة: الآية 77] . 
فالله سبحانه وتعالى أوجب القيام» والستر هنا ساقط عنه لقوله تعالى: 
«لا كلف آله تنا إل وسعها» [البقرة: الآبة ]۲۸١‏ فيقوم لوجود مقتضى 
القيام» ويصلى عاريًا لسقوط مقتضى السترء وهو عدم استطاعته أو عجزه 
(ETD‏ 
عنه 1 


ّ "- ومن السنة: 


ما روى أن رسول الله َة قال لعمران بن حصين «صل قائمًاء فإن لم 
تستطع فقاعد ا" . ٠‏ 
چ وجه الدلالة: 





هذا الحديث يدل على عدم جواز أداء الفرض للعارى قاعدّاء لأن 


(870) سبق تخریجه ٠.‏ 


(7) الشرح الممتع على زاد المستقئع (؟/ 184) 





العارى مستطيع القيام من غير ضرر . فلا يسقط القيام فى حقه . 
© المناقشة : 





أولا: ناقش أصحاب المذهب الأول الحنفية والحنابلة فى الراجح 
القائلون : (بجواز صلاة العارى قاعدًا) الحديث الذى استدل به أصحاب 
المذهب الثانى المالكية والشافعية والحنابلة فى القول الثانى القائلون 
(بصلاة العارى قائمًا). 


فقالوا لهم : إن الشخص فى هذه الحالة غير مستطيع على القيام حكماء 
لأنه لا يمكنه ستر ما قدر على ستره إلا بترك الركوع والسجود والقيام» فكان 
عاجرًا عن القيام فسقط عن“ . 

ثانيًا : ناقش أصحاب المذهب الثانى القائلون (بصلاة العارى قائمااً» 
ما استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون (بصلاة العارى قاعدا). 


فقالوا لهم : هذا الأثر لا يجوز الاستدلال به» لأن واقعة الصحابة هذه 
قد تطرق إليها احتمالات» إما لأنهم اختاروا القعود لما فيه من تقليل 
الانكشاف» أو لأنهم كانوا مترائين» أو لم يكونوا ليلاء فسقط بها 
(E۳4)‏ : / 
الاستدلال . 


© الموازنة والترجيح : 

بعد بيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم» E a‏ 
بالنسبة لصلاة ة العادم للسترة (صلاة العريان) يتضح لى - والله أعلم - أن 
الراجح هو أن يجمع بين كل من المذجب الأول الثائل بالصاذ ة عاريًا قاعدًا 
موها برک جود E‏ بار ابرع 





۵ ) شرخ فتح القدير .)۴۳۰١/۱(‏ 
( البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)٤۷۸/١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





ہے 
ويسجد» فلا يترك أي من المذهبين على إطلاقه . 


وبناء على ذلك إذا عدم الشخص ما يستتر به فينظر إن كان حوله أحد؛ 
فالأفضل أن يصلى قاعدًا بالإيماء» لأن الإنسان يستحى أن يقوم أمام الناس 
فتبدو عورته» وإذا سجد انفرج دبره . وإذا لم يكن حوله أحد» أو كان فى 
ظلمة» أو كان حوله شخص لا يبصر؛ فإنه يصلى قائمّاء لأنه لا عذر له . 


فهذا أقرب للحق» لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس» فإن حق الله 
إذا لم يكن حوله أحد يراه يصلى قائمًا لأنه قادر» وبين حق النفس فإذا كان 
حوله أحل فإنه يتخجا ل قطي أن يقو 44 , 1 


ويقوى هذا الترجيح بالجمع بين المذهبين ما روى أن الامام على كول 
سئل عن صلاة العريان فقال: «إن كان حيث يراه الناس صلى جالسّاء وإن 
كان حيث لا يراه الناس صلى 110 , 


بالإضافة إلى أن الميسور لا يسقط بالمعسور . والميسور هنا: الصلاة 
قائمًا إذا لم يكن حوله أحد» والصلاة قاعدًا إذا كان حوله أحد» والمعسور: 
الصلاة قائما لفقد السترة وذلك إذا حوله أحد» ومعنى هذا أن الشخص إن 
كان حوله أحد تعذر عليه القيام» ولكنه متيسر له الصلاة قاعدّاء فلا يترك 
الصلاة لتعذر القيام بفقد السترة» أما إذا لم يكن حوله أحد فإنه متيسر له 
القيام ومتعذر عليه التسترء فلا يترك ركن"““ القيام لفقد السترة التى هى 
شرط“““ لصحة لصلاة. 


¥ ¥ 


.)۱۸٤١۱۸۳/۲( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )٤٤٠( 

)54١(‏ المصنف لعبد الرزاق (۲/ )٥۸٤‏ كتاب الصلاة - باب صلاة العريان» وقال عبد 
الرزاق أن فى سنده انقطاع لأن ميمون بن مهران لم يسمع من الإمام على بن أبى طالب . 

)٤٤۲(‏ الركن: ما يتم به الشيء» وهو داخل فيه . بخلاف الشرط (التعريفات للجرجانى 
ص۹٤۱).‏ 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


صلاة العراة جماعة 


بعد أن بينا فيما سبق كيفية صلاة العادم للسترة (صلاة العريان ) نبين هنا 
كيفية صلاة الجماعة عند فقدهم السترة 
© لقد اختلف الفقهاء فى ذلك على مذهبين: 
المذهب الأول: للحنفية“““ والمالكة“““. 
قالوا بأن العراة يصلون فرادى إن أمكن» ويتباعد بعضهم عن بعض إذا 
أمنوا العدو والسبع ؛ فإن تركوا التفرق مع إمكانه؛ فعليهم الإعادة . لأنه 
بر من على جريا مع القدوة على ال 
- ويرى المالكية”"** أن الأفضل الإعادة فى الوقت» لأنهم تركوا أمرًا 
واجبًا ليس بشرط› لأن وجوب التفرق إنما هو لحرمة الرؤية والنظر 
للعورة لا لكونه بمنزلة الستر . 
أما إذا لم يمكن تفريقهم للخوف على نفس أو مال من عدو أو سبع بع أو 
لضيق مكان؛ صلوا جماعة قيامًا غاضين أبصارهم» وركعوا وسجدوا 
وإمامهم وسطهم . 


وإن كان معهم فى هذه الحالة نساء؛ اغى أن بصلى الرجال ثم اتاد 





(4)) الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشىء» ويكون خارجا عن ماهيته» ولايكون مؤثرا فى 
وجوده (التعريفات للجرجانى ص )١117‏ فالقيام ر كن فى الصلاة» والسترة شرط فيهاء 
وكلا منهما لازمان للصلاة» وإن كان الشرط يجب تقديمه على الصلاة مع وجوب 
استمراره فيهاء بخلاف الركن والذى يعد جزءا من الصلاة ذاتها. ْ 

| .)٤۷۹/۱( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٤٤٤( 

.)۲۲۲۰۲۲۱/۱( حاشية الدسوقى‎ »)٤۷1٠٤۷٥ /١( حاشية الخرشى‎ )٤٤٥( 

(457) حاشية الدسوقى .)771/١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





وتصرف كل طائفة وجهها عن الأخرى 4447 رقال ال2١“‏ إن تقدم 
عليهم الإمام جاز . ا 

وغض البصر هنا بمثابة الساترء فإن ترك الغض صار كمن صلى عريانا 
مع القدرة على السترء فإن تعمد النظر لعورته أو لعورة إمامه. أو لعورة أحد 
من المأمومين؛ بطلت صلاته» وقيل: لا بطلان إلا أن يتلذذ بذلك*““ . 








المذهب الثانى: للشافعية”"*؟2 والحنابلة*“ . 


قالوا بأن الجماعة مشروعة للعراة» فإن كانوا بصراء بحيث يتأتى نظر 
بعضهم إلى بعض؛ فلهم أن يصلوا فرادى أو جماعة» لأن فى الجماعة 
إدراك فضيلتهاء وفوات فضيلة سنة الموقف» وفى الانفراد إدراك فضيلة 
الموقف» وفوات فضيلة الجماعة فاستوياء وفى حالة الجماعة يكون 
إمامهم وسطهم فلا يتقدمهم؛ لأنه أمنتر من أن يتقدم . 

وقال الإمام الشافعي”"”*' فى القديم: الأولى أن يصلوا فرادى لأنهم 
إذا صلوا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسنة الجماعة» وهو تقديم الإمام . 

وقال بعض الحنابلة"“ : إنه فى حالة الصلاة جماعة يتقدم الإمام؛ 
لأن السنة أن يكون أمامهم وتأخيره لا يفيد شيئّاء وهو فى هذه الحالة 
معذور» والإنسان إذا شار که غيره فى عيبه خف عليه › فهو إذا تقدم لا يرى 
فى نفسه حياء أو خجلاء لأن جميع من معه على هذا الوجه؛ وأيضا الإمام 





.)575 151/8 /١( حاشية الخرشى‎ )٤٤۷( 

.)٤۷۹/١( البحر الرائق‎ )٤٤۸( 

.)۲۲۲/۱( حاشية الدسوقى‎ )٤٤۹( 

)٠٠١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب /١(‏ ۱۷۷)ء المجموع شرح المهذب (؟/ 
14°4۹( . 

/١( الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف‎ »)۳۲١٠١۳٠۹ /۲( المغنى لابن قدامة‎ )٤٥۱( 
.)۱۸١ :۱۸٤/۲( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ ) ١ 

.)۱۸۹/۳( المجموع شرح المهذب للشيرازى‎ )٤٥۲( 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور زْ 
أما إذا كان العراة فى ظلمة» أو لا يبصرون» استحب لهم الجماعة» 
ويتقدم إمامهم عليهم كالعادة» لأن المحظور و ) 
وإذا کان فیهم رجال ونساءء فلا يصلون جماعة» بل يصلى كل نوع ' 
على حدة» ويصلى الرجال فى مكان والنساء فى مكان» أما إذا شق عليهم 
ذلك بأن كان المكان ضيمًا مثا بحيث لا يمكن أن يصلى كل نوع وحده؛ 
ظهورهن» فتكون ظهور النساء إلى القبلة لئلا يرين الرجال» ثم بعد ذلك 
يصلى النساء جماعة استحبابًاء لأن الجماعة عليهن غير واجبة» فيصلى 
النساء ويستدبرهن الرجال فتكون ظهور الرجال نحو القبلة**“ . 
ويصلون قيامًا مع إتمام الأركان عند الشافعية” 6 » ويصلون قعودًا 
استحبابا عند الحنابلة””” *“ ويومئون بالركوع والسجود استحبابًا أيضًا . 
© الترجيح : 
بعد بيان مذاهب الفقهاء فى صلاة العراة جماعة» يتضح لى أن الراجح 
هو المذهب الثانى للشافعية والحنابلة القائلين: بصلاة العراة فرادى أو 
جماعة لاستواء الحالتين وإن كانوا بصراء يكون إمامهم وسطهمء وإن لم 
يكونوا بصراء فإن إمامهم يتقدم عليهم › لأن المحظور قد زال» فهذا 
المذهب يتلاءم مع سماحة الشريعة الإاسلامية فى رفع الحرج عن 





(۴) الإانصاف »)٤۳١ /١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (188/5). ٠‏ 
(:6:) المجموع شرح المهذب (۱۹۰/۳)» الشرح الممتع على زاد المستقنع (۲/ 1۸۵( . 
(156) المغنى لابن قدامة (؟/ ٠‏ ؛) الشرح الممتع على زاد المستنقع (۲/ 187:1486). 
(15) أسنى المطالب شرح روض الطالب .)1١99//1(‏ 

(f0۷)‏ الشرح الممتع (؟184/5). 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





العباد قال تعالى : #وما جَعلٌ کر في َلدَينِ من حرج [الحَج : الآب4/] فوجود 
الإمام وسطهم أستر له من أن يتقدم لما فيه من الحرج» أما إن لم يكونوا 
بصراء فلا حرج عليه فلا يترك الإمامة بحال» وكذلك لا يترك العراة الصلاة 
لتيسرها فرادى أو جماعة لتعذر التسترء وذلك لأن الميسور لا يسقط 
بالمعسورء والميسور هنا: الصلاة على أية حال فرادى أو جماعة» 
ويكون إمامهم وسطهم فالحالة حالة ضرورة» والمعسور: الصلاة 
جماعة وتقدم الإمام عليهم لفقد السترة . 
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قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور ْ 


© المبحث الثانى : 


صلاة القادر على بعض الفاتحة 








حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة 


۰ لا خلاف بين الفقهاء”*” 2 على وجوب القراءة کی الصلاة فلا تصح 
الصلاة بدون قراءة» عملا قوله تعالى: وفاقوا ما يسر من الْقدءَان4 [افز: 


الابة 1*٠‏ فمطلق الأمر للوجوب فلا تصح الصلاة بدون قراءة! 
وقد خالف فى ذلك أبو بكر الأصم» وسفيان بن عة “°١‏ 


مومه 


فقالا إن 


القراءة ليست بواجبة» وإنماهى مستحبة» بناء على أن الصلاة عندهما اسم 
للأنعال ل للاذكار وعدا القول لا يعد ره لمبخالتعه لما عليه عا 


الفقهاء"'“ , | 
وقد وقع الخللاف بين الفقهاء فى خصوص قراءة الفاتحة فی 





الصلاة 


(f0۸)‏ بدائع الصنائع للكاسانى 2)0157/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ ۳۹۳)» بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد لابن رشد (۲۱۹/۲)والمجموع شرح المهذب للشيرازى (؟/ 


6) المبدع شرح المقنع )۳۸١ /١(‏ . 


(509) هو ابن أبى عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم أخى الضحاك بن مزاحم» الإمام 
الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام أبو محمد الهلالى الكوفى ثم المكى» مولده بالكوفة 
فى سنة »21١1(‏ قال عنه الإمام الشافعى: لولا مالك وسفيان بن عيينة لهب علم 


الحجاز» توفى رحمه الله سنة (198). 
انظر سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤۷١ - ٤٥٤‏ 
(0) بدائع الصنائع (0/1)› وشرح فتح القدير (۳۹۳/۱). 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


1 1 م يي 
المذهب الأول للحنفية""“ . 






قالوا بعدم فرضية""““ قراءة الفاتحة فى الصلاة» ولا يتوقف عليها 


صحة الصلاة» أى أن قراءة الفاتحة ليست متعينة فى الصلاة» والمطلوب 
مطلق القراءة» لأن المقصود التعظيم باللسان» وذلك يكون بالفاتحة أو 


بغيرها . 
المذهب الثانى: للمالكية فى المشهور عزدى 419 والشافعية(؟5:) 
ا 


قالوا بوجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة فى كل ركعة» سواء السرية أو 
الجهرية » حفظًا أو تلقيئًا أو نظرا فى المصحف» وإن لم يحسن الفاتحة لزمه 
تعلمهاء لأنها واجبة فى الصلاة؛ فلزمه تحصيلها إذا أمكنه» فإن لم يفعل 


(01) المبسوط للسرخسى (۱۹/۱). 

(411) فرق الحنفية بين الفرض والواجب» فالفرض : ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه وذلك 
كالقرآن الكريم والسنة المتواترة أو المشهورة» وذلك كفرضية الصلوات الخمس 
والزكاة والحج والصوم . 
أما الواجب فهو: ما ثبت بدليل ظنى كأخبار الآحاد . فقد ثبت بها كثير من 
الواجبات مثل: صدقة الفطر وقراءة الفاتحة وصلاة العيدين . 
وهذا بخلاف الفرض عند المالكية والشافعية والحنابلة ؛ فإن الفرض عندهم يشمل 
ما ثبت بدليل قطعى وظنى على السواء .(رد المحتار على الدر المختار ۳/ )۲۸١‏ . 
أصول الفقه الإسلامى د/ بدران أبو العينين بدران أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية 
الحقوق جامعة الإسكندرية (ص75609.١١1)‏ الناشر / مؤسسة شباب الجامعة - 
الإسكندرية. 

(57) حاشية الخرشى .)001//١(‏ 
واعلم أنه قد وقع الخلاف بين المالكية فى المذهب حول وجوب الفاتحة فى 
الصلاة فقيل : إنها لا تجب فى شئ من الركعات بل هى سنة لتحمل الإمام لها 
وهو لا يحمل فرضاءوقيل : إنها تجب فى كل ركعة وهو الراجح» وقيل : إنها 
واجبة فى النصف وسنة فى الباقى. (حاشية الدسوقى .)778/١(‏ 

(5784) حاشية البيجورى .)785/١(‏ 

(50) المبدع شرح المقنع .)۸١ /١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 5 
مع القدرة؛ فلا تصح صلاته» وإن ضاق الوقت عن تعلمها ولم يجد ملقنًا 
يلقنها له» ولا مصحما يقرأها فيه؛ سقط وجوبهاء ويأتى ببدلها من سبع 
آيات» أو سبعة أنواع من ذكر أو دعاء . 


يرجع سبب اختلاف الفقهاء فى حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة إلى 
تعارض الأحاديث الواردة فى هذا الشأن لظاهر الكتاب. 





فالأحاديث حديث أبى هريرة الثابت: أن رجلا دخل المسجد فصلى 
ثم جاء فسلم على النبى عليه الصلاة والسلام فرد عليه النبى بيا وقال: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل». فرجع يصلى كما صلى» ثم جاء فسلم على 
النبى ما فقال : «ارجع فصل فإنك لم تصل» (ثلاثا) فقال: والذى بعثك 
بالحق ما أحسن غيره» فعلمنى» فقال : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبر »ثم اقرأما تيسر معك من القرآن»ثم اركع حتى تطمئن 
راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تستوى قائمّاء ثم 
افعل ذلك فى صلاتك کلها»""'““. 

وأما المعارض لهذا الحديث فحديثان ثابتان متفق عليهما: 

أحدهما: ما روى عن عبادة بن الصامت أن رسول الله َة قال ١لا‏ 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» - وفى رواية للدارقطنى - «لا تجزئ 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاں)'“ , 


وثانيهما: حديث أبى هريرة أيضًا أن رسول الله بيه قال امن صلى صلاة 





(45) انظر البخارى (0700. (۷۹۳)ء ومسلم (۳۹۷). 
(1V)‏ انظر البخارى (2)7/655, ومسلم 90 والترمذى »)٤۷(‏ ورواية الدارقطنى فى 
السنن .)١۲۱/۱(‏ 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






لم يقرأ فيها بأم القرآن› فهى a‏ فهى خداح»› ف خداج 
ا . 


RT 
تيسر من القرآن» وحديث عبادة بن الصامت» وحديث أبى هريرة 5ت‎ 

يقتضيان أن أم القرآن شرط فى الصنلاة» وظاهر قوله تعالى : فاقوا ما سر 
من اران [المُزمل: الآية 1٠٠‏ يعضد حديث المسئ صلاته المروى عن. أبى 


2١ _ 
. هريره‎ 


چ الأدلة : 





أولا: استدل أصحاب المذهب الأول الحنفية القائلون (بعدم فرضية 
قراءة الفاتحة فی الصلاة) بالکتابت و 





-١ ©‏ أا الكتاب : 
فقو له تعالى : فاشو ما يشر من لمان [المزمل: الاية 65٠‏ . 
© وجه الدلالة: 





الآية تدل على أن مطلق القراءة-فرض فى الصلاة» ومطلق الأمر فيها 
للوجوب» فر فيتحقق الأمر بأدنى ما يطلق عليه اسم القرآن لكونه مأمورًا به» 
:لواحب أن يترا لي کی سرس القن 0 . أي لا يقرأ الفاتحة بعينها . 


(474) الخداج: بمعنى النقص . يقال خدج خداجا أي نقص» وخدجت الناقة إذا ألقت 
ولدها قبل أوانه» وإن كان تام الخلق» والحامل ألقت ولدها قبل تمام أيامه» وإن كان 
تام الخلق فهى خادج» والجمع خوادج . والولد خديج .(المعجم الوجيز ص )۱۸١‏ 

. (459) انظر : صحيح مسلم (۱/ ۲۹۷) كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة حديث رقم 
»)٤۱(‏ سنن الترمذى (۲/ )٠١‏ كتاب الصلاة - باب لا صلاة إلا بفاتحة حديث رقم 
(580). 

.)۲۲۲۰۲۲۱/۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )٤۷١( 

(411) شرح العناية على الهداية لأكمل الدين البابرتى »)۲٠١ /١1(‏ بدائع الصنائع للكاسانى 





© ۲- ومن السنة: 





حديث المسئ وهو ما روى عن أبى هريرة أن رجلا دخل المسجد 
فصلى» > ثم جاء فسلم على النبى عليه الصلاة والسلام» فرد عليه النبى مد 
وقال: : «ارجع فصل فإنك لم تصل »ثم جاء فأمره بالرجوع . فعل ذلك ثلاث 
مرات» فقال: والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره» فقال: عليه الصلاة 


والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة 


معاد م ام ركع حت تطدين راجيا لم اله 
ا ا 
عاستا لم کے لا ن ر تسر اا 


افعل ذلك فى صلاتك کلها»'“. 
© وجه الدلالة : 


قوله َة للمسئ صلاته «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» أمر 





بمطلق 


القراءة» وظاهر الإطلاق التخيير» فيدل على عدم تعين قراءة الفاتحة» 
والتقييد بالفاتحة ينافى التيسير الذى يدل عليه الإطلاق فلا يحمل عليه . ولو 
كانت الفاتحة متعينة لما خيره النبى ية فى قراءة ما تيسر من الق ر آن""“. 


وأيضًا لو كانت الفاتحة المتعينة لبين له النبى ية ذلك» لاسيما وأن 


المقام مقام تعليم » ولا يجوز فيه ا الاد 


ثانيًا: استدل أصحاب المذهب الثانى المالكية فى المشهور اعد عندهم 
والشافعية والحنابلة القائلون (بوجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة ة فى كل 





.)20١5/1١( =‏ 
(0) سبق تخريجه. 
۳ ) فتح البارى بشرح صحيح البخارى (۲/ .)۲۸٤‏ 
)٤۷٤(‏ شرح فتح القدير .)155/١(‏ 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






ركعة). 


چ بالسنة والمعقول: 
چ أولا: من السنة ١‏ 


نار د الات ب ع ا 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب 437500 , : 


© وجه الدلالة: 


الحديث يدل على تعين قراءة الفاتحة فى الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها . 
لأن النفى المذكور فى الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤهاء وإلا 
توجه إلى ماهو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال؛ لأن الصحة 
أقرب المجازين» والكمال أبعدهماء ل على أقرب المجازين أمر 
واجب 0 


۲ - ماروى عن أبى هريرة أن رسول الله ا قال دمن صلی صلا لم يقرا 
فيها بأم الكتاب. فھی خداج› فهى خداج. فهى خداج "عفدنا 


© وجه الدلالة : 


هذا الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة» لأن الخداج بمعنى 
لنقص ؛ والنقص دليل على عدم تحققها واعتبا رها ش ر٠‏ إذا فقراءة 
عابر ع ع ٠‏ 


)٤۷٥(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(47) تحفة الأحوذى (۱/ »)075١867١‏ نيل الأوطار للشوكانى . 
)٤۷۷(‏ الحديث سبق تخريجه. . ٠‏ 

.)٠٤/۲( نيل الأوطار للشوكانى‎ )٤۷۸( 


قاعدة: الميسوز يبب ت 
© ثانيًا: من المعقول: ش 
أن القراءة ركن فى الصلاةء فكانت متعينة كالركوع والسجود""“ . 
© المناقشة: 


بعد بيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم فى حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة» 
ناقش كل من المذهبين أدلة المذهب الآخر: 


فقد ناقش أصحاب المذهب الأول الحنفية القائلون (بعدم : فرضية ة قراءة 
الفاتحة فى الصلاة) ما استدل به أصحاب المذهب الثانى المالكية فى 
المشهور عندهم» والشافعيةء والحنابلة القائلون (بوجوب قراءة الفاتحة 
فى الصلاة). 


-١‏ بالنسبة لحديث عبادة بن الصامت : الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 


الكتاب»'““ والذى استدل به أصحاب المذهب الثانى على وجوب قر اءة 
الفاتحة, قالوا: . 


أولا: ا ا 
اللغوى لا الشرعى» فهو ليس نفيًا للذات الشرعية» وإنما هو نفى للحقيقة 
اللحوية: 


بأن الصلاة المتوجه إليها النفى فى ا ا بام 
اللغويات. ؤخ ذلك فيكون الح هو الصلاة الشرعية. 0 النغى 
موجه إلى نفى الذات . 














(59) المغنى لابن قدامة .)۱٤١/۲(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعستون 






ولو سلم أن المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوى لا الشرعى» فلا يمكن 
توجه النفى إلى ذاتها لوجودها فى الخارج كما قال بعض العلماء» ومن ثم 
فالنفى موجه إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال. لأن الصحة أو الإجزاء 
أقرب المجازين»والكمال أبعدهماء والحمل على أقرب المجازين 
واجب. ويكون المغنى إذَّا لا ضلاة صحيحة أو مجزئة لمن لم يقرأ 
بفائحة الكتاب. 


ثانيًا : كون النفى فى الحديث موجه إلى الصحة لا إلى الكمال فيه إثبات 
للغة بالترجيح»وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع ؛ فلا يحمل خطاب 
الشارع عليه .وأن تصحيح الكلام ممكن بتقدير نفى الكمال فيكفى › » لأن 
الواجب التقدير بحسب الحاجة. وإذا كان الواجب هو تقدير نفى 
الكمال» فلا تكون قراءة الفاتحة أمرا متعينا لا باعتبارها فرضًا من 
فروض الصلاةء ولا باعتبارها شرطًا من شروط صحتها . 
© أجيب عن ذلك : 


-١‏ بمنع إثبات اللغة بالترجيح» وكون النفى موجها إلى الصجة ليس 
من قبيل إثبات اللغة بالترجيح › وإنما هو من قبيل إلحاق الفرد المجهول 
بالأعم الأغلب المعلوم . 


۲- بمنع کون الصحة عرفا متجددًا لأهل الشرع. بل هى خطاب 
الشارع»› ويؤيده تصرد الشارع بالإجزاء فى رواية aS‏ 
تجزئ صلاة لمن لم ي ا الکتاب» ^“ . 

وعلى كلا الروايتين فالحديث صالح للاحتجاج على أن الفاتحة من 
شروط الصلاة لا من واجباتها فقط› حروساط نكا E‏ 








(580) الحديث سبق تخريجه. 
)٤۸١(‏ الحديث سبق تخريجه. 





الأولى - لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”*4)- أم سميناها شرطا 
لصحة الصلاة عملا بالرواية الثانية N‏ 
الكتاب ليلكا 


ان تدوع التعارضي ين قله الى : #فاقرءواً ما سر من ال اا 
[المزمّل: الآية ]٠١‏ . ش 

وبين قوله ككئِْ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب*“““ فورود 
الأمر فى الآية بقراءة ما تيسر من القرآن فى الصلاة سواء الفاتحة أو غيرهاء ٠‏ 
يدل على التخيير بين قراءة الفاتحة أو غيرهاء أما الحديث فيدل على تعيين 
قراءة الفاتحة فى الصلاة» فبين الآية والحديث تعارض» فلو تعينت الفاتحة 
بناه على الحديث» لكان التعيين نسخًا للتخيير كما دلت عليه الآية» 
والقطعى لا ينسخ بالظنى. eG‏ لأن القرآن قطعى. 
والحديث ظنى 0 خبر آحاد والظنى لا ي اللي 





(AT)‏ اع يه 

. الحديث سبق تخريجه‎ (fA) 

)٤۸٥(‏ لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو را کیا امت إلى ذلك الإمام 
الشافعى . 
لقوله تعالى: ما تَنسَحْ من ية أذ ثُنيها تأت ير نْبا أز يلاي (البقرة: )٠٠١‏ 
والسنة ليست من القرآن ولا هى خير منهء فوجب أن لا يجوز النسخ بها. 
وذهب أكثر الفقهاء : إلى جواز ذلك بالأخبار المتواترة» لأنها فى قوتها. أما أخبار 
الخاد بجر نسح صوص القرآن بشئ منها على الراجح . لأنها أدنى منها 
والأدنى لا ي: ينسخ الأقوى. ٠‏ 
ويجوز لتا بالسنة المتواترة» وبالمشهورة عند الحنفية لقربها من :المتواترة: 
ويجوز نسخ السنة بالقرآن وإن كانت السنة مشهورة أو متواترة على الراجح: لأن 
السنة وحى من الله تعالى» والقرآن وحى أيضاء ولا مانع من نسخ الوحى بوحى 
مثله متى تساويا فى الدلالة. 
وقد ثبت نسخ السنة بالقرآن» ومن ذلك: الأكل والشرب والاستمتاع بالنساء فى 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعشور 











ودفعًا لهذا التعارض فإن النفى فى الحديث موجه إلى الكمال» وتكون 
الآية دليلا على وجوب القراءة مطلقًا بدون تعيين للفاتحة أو لغيرها. 
-١‏ بأننا لا نسلم بأن الظنى لا ينسخ القطعى» ويدل على ذلك ما وقع 
من الصحابة من تحول أهل قباء من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة عملا بخبر 
الواحد» ولم ينكر عليهم النبى ية ذلك بل مدحهم» فالحديث وإن كان 
دليلا على تعيين قراءة الفاتحة فى الصلاة إلا أنه ناسخ لما اقتضته الآية من 
عموم القراءة» وهو ظنى لدلالة الآية عليه» فلا نسلم إِذّا بعدم النسخ . 
1- يمكن دفع التعارض أيضًا بخروج الآية عن محل النزاع» لأنها 
نزلت فى قيام الليل وما نحن فيه بخصوص قراءة الفاتحة . 
وجوب التعلم - والملزوم باطل مثله وهو - فرضية قراءة الفاتحة. 
والدليل على بطلان اللازم أن النبى ب لم يأمر بقراءة الفاتحة حين علم 
رجلا الصلاة فقال: «إن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وكبره وهلله 
(EAT 5‏ 
ثم اركع» 5 





-١‏ بأن الأحاديث التى استلزمت فرضية تعين قراءة الفاتحة فى الصلاة 





= ليالى رمضان كان أول الإسلام محظورا على الصائم بعد صلاة العشاء أو بعد نومه 
مطلقا ولو لفترة قصيرة بعد المغرب» ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى «أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم . . .2 (البقرة: ۱۸۷) (انظر : التبصرة فى أصول الفقه لأبى 
إسحاق الشيرازى (ص 56584 أصول الفقه للدكتور/ بدران أبو العينين أستاذ 
الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بالإسكندرية (ص ١٥٥٤ء‏ 587). 

(487) أخرجه أبوداود(١8751)»‏ والترمذى (۳۰۲) من حديث رفاعة بن رافع رضى الله عنه . 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





تستلزم أيضًا وجوب تعلمهاء فهو من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» كماهو مقرر عند علماء الأصول. وأما حديث المسئ صلاته فلا 
يدل على بطلان اللازم لأن ذلك فر ض حين لا قرآن معه» فهو مقيد بعدم 
الاستطاعة لتعلم القرآن؛ کما فی حديث عبد الله بن أب بی أوفي” 7 هوا 
روى أن رجلا جاء إلى النبى َة فقال قل : «سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله»”***' ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف لأن 
الاستطاعة شرط فى التكليف ؛ فالعدول هنا إلى البدل عند تعذر المبدل منه 
غير قادح فى فرضيته أو شرطتيه» ومن ثم فتكون قراءة الفاتحة فرضا من 
فروض الصلاة أو شرطا من شروط صحتها. 

؟- أما بالنسبة لحديث أبى هريرة فة وهو أن رسول الله َة قال امن 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهى خداج > فهى خداج» فهى خداج 
اد۹٨٤‏ , 


فقالوا: بأن الخداج معناه النتقص» وهو لا يستلزم البطلان.. 





بأن الصلاة الناقصة لا تسمى حقيقة معتبرة شرعاء لا سيما أنه قد عبر 
بانتفاء الصلاة عند عدم قراءة الفاتحة كما فى حديث «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب»)” 5 





(A۷)‏ عبدالله بن أبى أوفى» علقمة بن خالد. بن الحارث الأسلمى» صحابى» شهد 
الحديبية» وعمر بعد النبى بء 1 5 وثمانين» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالكوفة . (تقرين التهذيب ص 7 ). 

(584) أخرجه أحمد فى المسند /٤(‏ ۳۸۲) ) وأبو داود (۸۳۲) والنسائى (؟577/7١1)‏ 
والدراقطنى (۳۱۳/۱). ْ 

( سيق تخريجه . 

(0) سبق تخريجه. 






قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعشور 
ولت 





مناقشة أصحاب المذهب الثانى المالكية فى المشهور والشافعية 
والحنابلة القائلين (بوجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة) لأدلة أصحاب 
المذهب الأول الحنفية القائلين (بعدم فرضية قراءة الفاتحة فى الصلاة) . 
-١‏ بالنسبة للآية : ##فافرءوا ما ب 2 َر من لفان [المُزمل : الآية ٠‏ 0 
القول عند مناقشة أدلة المذهب الثانى بأن الآية خارجة عن محل النزاع؛ 
لأنها نزلت فى قيام الليل» وما نحن بصدده عر ص قر لد اناسل فى 
الصلاة؛ وهذا من باب التيسير والتخفيف على المصلين بعدم تطويل 
: القراءة بعد الفاتحة؛ومن ثم فلا تعارض بين الآية ل 
الموجبة لقراءة الفاتحة فى الصلاة . ۰ 
-”-أما بالنسبة لحديث المسئ صلاته والذى فيه ثم اقرأما تيسر معك 
من القرّ ان“ 
© فقالوا: 


بأن الاستدلال به غير صحيح ؛ لأن القراءة الواردة فيه و على 
قراءة الفاتحة جمعًا بين الأدرة"““ , 


0-1 الترجيح : 
بعد بيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم؛ وما ورد عليها من مناقشات بالنسبة . 
لحكم قراءة الفاتحة فى الصلاة» يتضح لى بأن الراجح هو المذهب الثانى 
لجمهور الفقهاء من المالكية فى المشهور عندهم والشافعية والحنابلة 
القائلين (بوجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة وعدم تحققها شرعا 





)54١(‏ جزء من الحديث السابق تخرجه. ش 
)٤۹۲(‏ انظر المناقشة والأجوبة عليها بتحفة الأحوذى /١(‏ 579 : ۲۲٥)ء‏ نيل الأوطار 
للشوكانى (۳۰۲:۲۹۹/۲). 1 


قاعدة: الميسور 9 وبقط بالمعسور 





بدونها) وذلك لقوة أدلتهم. وما ورد عليها من مناقشات أمكن دفعه 
عنها . وبهذا تطمئن النفس إلى الأخذ به. 

ويمكن القول بأن هذا فى حالة ما إذا كان الشخص معه قرآن وكان 
حافظا للفاتحة» أو كان قادرا على تعلمهاء أما من كان بخلاف ذلك فيقرأ ما 
تيسر له من القرآن» فالتيسير فى هذه الحالة يمكن حمله على ما لو كان 
الشخص عاجزا عن قراءة الفاتحة بشتى الوسائل» فيقرأ ما تيسر له من 
القرآن وإلا انتقل إلى الذكر أو الدعاء» وليس المراد حصر التيسير فى 
الفاتحة» فمثلا سورة الإخلاص قد تكون متيسرة عن الفاتحة 
لقصرها. فالتيسير فى حالة العجز عن الفاتحة يتحقق بغيرها وهذا من 
باب i‏ الحرج عن العباد قال تعالى: «لا يكف أنه 
تًا إل وسعهسا # [البَقَرَة: الآية 85؟] فيأتى الإنسان بما تيسر لديه من 
العبادة لا بما تعذر عليه منهاءلأن الميسور لا يسقط بالمعسور 
فالميسور هنا: قراءة ماتيسر من القرآن». والمعسور 2 قراءة 
الفاتحة وعن تعلمها وعن تلقينها له. أي العجز عنها بث بشتى الطرق . 


3 7 * 


قاعدة: الميسور لا سقط بالمعشور 






© المطلب الثانى: 


حكم القادر على بعض الفاتحة فى الصلاة 


بعد أن انتهينا فى المطلب السابق إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة فى 
الصلاة؛ فقد ذهب الفقهاء المتفقون على ذلك وهم المالكية""“ فى القول 
الهو عندهم» والشافعية ا ال 


إلى القول بأن القادر على بعض الفاتحة ؛ يأتى به بلا خلاف» ومن 
تركها عمدًا بطلت صلاته . فإن ترك آية منها سهوًا؛ سجد للسهو قبل 
السلام» فإن ترك السجود مع إمكانه بطلت صلاته . 

وقال المالكية؟؟2: أن من قبيل ترك الآية ترك قراءة بعض الفاتحة أو 
كلها فى حالة القيام من السجود . فإن تركها سهوًا؛ يسجد قبل السلام 
وتصح صلاته فرضا كانت أو نفلا . وظاهر المذهب إن ترك قراءة الفاتحة 
كلها أو بعضها سهوّاء فإنه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطًا . 


وإذا قدر الشخص على بعض الفاتحة فقط؛ كرره» وكذلك لو قدر 
على بعض آي القرآن . أما لو قدر على بعض الذكر أو الدعاء؛ فالمعتمد أنه 
يكرره أيضّاء وقيل بل يكمل عليه بالوقوف» وإن لم يحسن شيئًا من الذكر؛ 
وقف بقدر الفاتحة» لأن القيام مقصود فى نفسه لأنه ا 
عليه؛ لم يجزئه . لقوله َي : «فإذا أمرتكم ب* بشئ فأتوا منه ما 
استطعت» 7" “ولو شرع فى البدل ثم قدر على الفاتحة قبل فراغه؛ 


)۲۳۸/۱( حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير‎ )٤۹۳( 
.)۲۹۰ /۱( حاشية البييجورى‎ )5945( 


.)۳۹۰۰۳۸۹/۱( المبدع شرح المقنع لابن مفلح الحنبلى‎ )٤۹٥( 
.)178/١1(يقوسدلا حاشية‎ )8945( 


)٤۹۷(‏ جزء من حديث سبق تخريجه. 








لزمته . فإن قدر عليها بعد فراغه من البدل وقبل الركوع؛ اا 


أما إذا كان المصلى يحسن آخر الفاتحة فقط: 


فذهب الشافعية”** 4 : إلى أنه إن كان يحسن آخرها؛ أتى بالبدل أولاء 
ثم يقرأ الذى يحسنه منها . وإذا عكس بأن يأتى بما يحسنه منها ثم بالبدل؛ 
لم يجزئه على المذهب وذلك لسببين : 

الأول: لأن الترتيب فى أركان الصلاة واجب» وعليه أن يأتى بالبدل 
قبل النصف الثانى من الفاتحة . ش 

والثانى : أن البدل له حق المبدل» والترتيب شرط فى نصفى الفاتحة . 
فكذا فى نصفها الثانى» وما قام مقام النصف الأول منها. 

أما الحنابلة””" 2 فقالوا: إذا كان يحسن آخرها؛ أتى قبله بالذكر 
كبدل» ثم يأتى بما يحسن منها. 

أما إذا كان الشخص لا يحسن إلا آية من الفاتحة أو آيتين مثلا . فقولان 
للشافعية9'*. والجنايلة0؟260: ظ 

القول الأول: قالوا إن المصلى فى هذه الحالة يقرأ ما يحسنه مرة» ثم 
يأتى بالذكر عن الباقى . لأنه عاجز عن الباقى فانتقل إلى بدله» ومعنى ذلك 
أنه يقرأ ما يحسنه ويعدل إلى الذكر بقدر قيمتهاء لأنه إذا قرأها مرة» فقد 
أسقط فرضها فيجب أن لا يعيدها وكمن وجد بعض ما يكفيه لغسله؛: فإنه 
يستعمله ثم ينتقل إلى البدل فى الباقى . (وهذا القول هو الأصح عند 
(۹۸) حاشية البيجورى (۱/ ۲۹۰). والمبدع شرح المقنع (۳۹۰۰۳۸۹/۱). 
(۹4) المجموع شرح المهذب للشيرازى (۳/ ۳۳۷) 
)٥۰۰(‏ المبدع شرح المقنع (۳۸۹/۱) 1 


(001) المجموع شرح المهذب(7877/7) 
)٥۰۲(‏ المبدع شرح المقنع (۳۸۹/۱) 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





الشافعية). 


والثانى : يجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة» لأنه أقرب إليها 
من الذكرء أي يكرر ما يحسنه بقدر الفاتحة لأنه بمثابة من قرأهاء لكونها 
من جنس الواجب» فالآية من الفاتحة أقرب شبهًا إلى بقية الفاتحة من 
غيرها (وهذا القول هو الأصح عند الحنابلة) . 

أما إذا لم يحسن إلا بعض الفاتحة ولم يحسن بدلا من الذكر؛ وجب 
تكرار ما يحسنه حتى يبلغ م 

چ مجمل ما سبق : 

من خلال ما سبق يتضح لنا اتفاق الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة على أن القادر على بعض الفاتحة؛ يأتى به بلا خلاف فى 
ذلك وذلك لأن الميسور لا يسقط بالمعسورء فالميسور هنا: قراءة 
بعض الفاتحة» والمعسور: قراءة الفاتحة بأكملها . فالعاجز عن 
قراءة بعض الفاتحة يأتى منها بالبعض المتيسر لديه منها . قال يلا : 
(إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»”*' ”وقد أمر به بقراءة 
الفاتحة فى الأحاديث التى استدل بها الفقهاء على وجوب قراءة 
الفاتحة فى الصلاة» وتعينها دون غيرهاء فوجب إِذَا الامتثال للأمر 
بقدر الامكان قال تعالى : اا َه م أسسَطعحٌ » التَعَايْنَ: الآية 115 وهذا 
من باب التيسير ورفع الحرج عن العباد قال تعالى: وما جَعَلَ عَِكْْ 
ف لن من حرج [الحَجْ: الآية ۷۸] . 


# ¥ ¥ 


)٥۰٤(‏ جزء من حديث سبق تخريجه. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 









لصلاة تشتمل على أقوال وأفعال» ومن الأقوال ماهو فرض» كتكبيرة 

ا ا من كان عاجرا 

عن النطق لخرس مثلا؛ تسقط عنه الأقوال ٠‏ ْ ْ 1 

وقد خف اتا فى سكم تحريك لأخرس لمان بترا السلا 
وكان اختلافهم على مذهبين: : 

المذهب الأول: للحنة ٠٠*7‏ 00 7 5055 “© عل 
القاضى أبى يعلى الفراء: 

1 
من أقوال الصلاة؛ فإنه يسقط عنه النطق . فلا يجب عليه تحريك لسانه وإن 
قدر عليه لأنه عبث» وإنما يكتفى منه بالنية لأنه أ عا فوب جرم 
للصلاة بقلبه 

المذهب الثانى: للشافعية” “ والقاضى أبن يعلى من 
الحنابلة ٠:‏ . ل a‏ 





wm ( ابن عابدين‎ e رد المحتار على الدر المختار لخاتمة‎ )٠٠٠( 
: ْ .)٤4۹۷/١( حاشية الخرشى‎ )005( 

.)١۹۷ /۱( كشاف القناع للبهوتى الحنبلى‎ )٥۰۷( 

' 0144 أسنى المطالب شرح روضٍ الطالب لأبى. زكريا الأنصاري(1/‎ )٥۰۸( 


. (TVA /1) المبدع شرح المقنع لابن مفلح الحنبلى‎ )٥۰۹( 


قاعدة: : الميسور لا يسقط يسقط بالمعسور 






س GIÞ‏ 211 
قالوا يجب على الأخرس تحريك لسانه وفمه بالأقوال الخاصة 

بالصلاة من التكبير والقراءة والتشهد والسلام وسائر الأذكار. وذلك 

بأن يحرك شفتيه قدر إمكانه» وإن عجز عن ذلك نوی بقلبه كما فى 

المريض . ۰ 

© الأدلة: 








أولا: استدل أصحاب المذهب الأول الحنفية والمالكية والحنابلة عدا 
القاضى أبى يعلى الفراء القائلون (بأن الأخرس إذا عجز عن النطق فى 
الصلاة؛ لا يلزمه تحريك لسانه» وإنما يكتفى منه بالنية) مستدلين على ذلك 
بالكتاب والسنة: 


5 أما الكتاب: فقوله تعالى: لا ّث اله تفا إلا‎ -١ 
. ]۲۸١ [البقَرّة: الآية‎ 


چ وجه الدلالة: 

أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الأخرس بما لا يقدر عليه لعجزه عنه 
بلسانه» فلا يحرك لسانه وإن قدر عليه لأنه عبث ولم يرد به الشرع'“. 

بيه ؟- ومن السنة : 

ما روى عن أبى هريرة تة قال: قال رسول الله ي : «فإذا أمرتكم 
بشئ فأتوا منه ما استطعتم»'١'”.‏ 

© وجه الدلالة: 

دنجت على اا خر إل لهل الاد ما ده ويسقط عنه ما 


.)۳۹۷ /۱( كشاف القناع عن متن الاقناع‎ )٥۱۰( 
سبق تخريجه.‎ )011١( 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





ليس فى وسعه» ولأنه قول عجز عنه فلم يلزمه تحريك لسانه فى 
610 

ثانيًا : استدل أصحاب المذهب الثانى من الشافعية والقاضى أبو يعلى 

من الحنابلة القائلؤن (بأنه يجب على الأخرس تحريك لسانه) مستدلين: . 


بماروى عن أبى هريرة کلت أن النبى با قال «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه 
ما ! bz‏ 5 0 


© وجه الدلالة : 


أن من طرأ خرسه بعد معرفته بالقراءة وغيرها من الذكر الواجب؛ فإنه 
حينئذ يستطيع تحريك لسانه وشفتيه ولهاته“'" بالقراءة على مخارج 
الحروفء ويكون كناطق انقطع i a‏ بالقوة واب مره 
. فإنه أتى بما كان فى استطاعته بخلاف من به خرس أصلي : 

ويرى القاضى أبو يعلى من الحنابلة"'“ فى وجوب تحريك لسان 
الأخرس» أن الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه» فإذا عجز عن أحدهما 
لزمه الآخر . 

© المناقشة : 

ناقش أصحاب المذهب الأول الحنفية والمالكية والحنابلة عدا 

القاضى أبى يعلى القائلون بعدم وجوب تحريك الأخرس للسانه 


(؟01) المبدع شرح المقنع بالهامش (۳۷۹/۱). 

(01) سبق تخريجه. 

(015) اللهاة: من كل ذى حلق : اللحمة المشرفة على الحلق» وهی هَنَةٌ فى أقصى سقف 
الفم. (ج) لهوات» ولَها (المعجم الوجيز ص 0155). 

(015) أسنى المطالب شرح روض الطالب .)١55/١(‏ 

( المبدع شرح المقنع .)7198/١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


بالتكبيرة وغيرها من أقوال الصلاة» أصحاب المذهب الثانى وهم الشافعية 
والقاضى أبو يعلى من الحنابلة القائلون بوجوب تحريك الأخرس للسانه 
فى الصلاة بما يأتى: 

-١‏ أن الأخرس يلزمه تحريك لسانه بأقوال الصلاة من قراءة وتكبير 
وغير ذلك إن كان قادرًا على ذلك . لأن صحة الصلاة تتوقف عليه» أما إذا 
كان عاجرًا عن النطق فأصبح قولا عجز عنه؛ فلم يلزمه تحريك لسانه 
بالتكبير» وإذا سقط عنه التكبير؛ سقط عنه ما هو من ضرورته وهو تحريك 
اللسان قياسًا على من سقط عنه القيام للعجز» فإنه يسقط عنه النهوض إليه 
وإن قدر غ 





؟- أن تحريك اللسان من غير نطق عبث لم يرد به الشرع» فلا يجوز فى 
الصلاة كالعبث بسائر جوارح*'“ , 

أجاب أصحاب المذهب الثانى القائلون بوجوب تحريك الأخرس 
للسانه : 


بأن ما ذكرتموه صحيح فى حق الأخرس خلقة» أما كلامنا فهو خاص 
بمن طرأ خرسه بعد معرفته بالقراءة وغيرها من الذكر الواجب حيث يمكنه 
تحريك لسانه بالقراءة وغيرهاء وإن لم يكن ذلك مرادنا لأوجبنا تحريك 
لسان الناطق الذى لا يحسن شيئًا . إذ لا يتقاعد - لا يفترق - حاله عن 
الأخرس rS‏ 1 : 

© الترجيح : 

بعد بيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات بالنسبة 

.)۴۷۹ »۰۳۷۸/۱( المبدع شرح المقنع بالهامش‎ )٥۱۷( 


)01۸( المبدع ). 
(019) أسنى المطالب شرح روض الطالب .)٠٤٤/١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






لتحريك الأخرس للسانه فى الصلاة» يتضح لى أن الراجح هو المذهب 
الثانى للشافعية والقاضى أبى يعلى من الحنابلة القائلين بوجوب تحريك 
الأخرس للسانه وفمه بالأقوال الخاصة بالصلاة من تكبير وقراءة وغير ذلك 
من أقوال الصلاة وذلك على قدر طاقته لقوله تعالى : فاقوا أله 
اطم الَقَابْنَ: الآية 15] ومحله إذا كان بإمكان الأخرس ذلك أما 
إذا عجز عنه فيجرى أقوال الصلاة على قلبه . قال يي : «فإذا أمرتكم 

بشئ فأتوا منه ما ا والله سبحانه وتعالى أمر بالقراءة قال 
ا #إفافرءوأ ما يسر من لمران (المُزمل: الآية :]۲١‏ فالقراءة واجبة فى 
م بالنطق عن طريق تحريك اللسان» فإذا عجز 
المكلف عن النطق لما به من خرس؛ بقى فى حقه وجوب تحريك 
لسانه. لأن ذلك هو القادر عليه» ولأن الميسور لا يسقط بالمعسورء 
فالميسور هنا: تحريك اللسان» والمعسور: هو القراءة . فلا يسقط 
عنه التحريك لتعذر النطق . فكان هذا القول هو الموافق للحق 
والعقل وهو . الأولى بالقبول. 


$ ¥ ¥ 


(010) سبق تخريجه. 


ا الميسور يبقط ا ضور 








© المبحث الر ابع : 
رفع اليدين فى الصلاة بالزيادة على 


القدر المششروع أو بالنقص 





مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن رفع ال ي ا وذلك 
لمواظبة النبى ية على ذلك" . 


وقد اختلف الفقهاء فى صفة الرفع ومحله على مذهبين: 
المذهب الأول: للحنفية67”7 , 


قالوا: إذا أراد الشخص الدخول فى الصلاة يرفع يديه حذو أذنيه» أي 
يحاذى بإبهاميه شحمتى أذنيه وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه . هذا بالنسبة 
للرجل» أما المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها لأنه أستر لها بخلاف الرجل» 
والحكمة فى الرفع ليرى الأصم فيعلم دخوله فى الصلاة9"" , 

والأصح عند الحنفية”* "* أن يرفع يديه أولَا ثم يكبرء لأنه برفع يديه 
ينفى الكبرياء عن غير الله وبالتكبير يثبته لله تعالى» فيكون النفى مقدمًا على 
الإثبات كما فى كلمة الشهادة . 

وخالف فى ذلك الإمام أبو يوسف" صاحب الامام أبو حنيفة وقال 


)٥۲١(‏ شرح العناية على الهداية لأكمل الدين البابرتى /١(‏ ٤٤۲)ء‏ المبسوط للسرخسى 
»)١١/١(‏ القواکه الدوانى (۲۷۲/۱)ء المجموع شرح المهذب (177/9). 

(011) شرح فتح القدير 740/١(‏ :٤٤۲)ء.‏ المبسوط للسرخسى .)١١/1١(‏ 

(57) شرح فتح القدير :)1557/١(‏ المبسوط للسرخسى .)١١/١(‏ 

(074) شرح فتح القدير :»)14147/١(‏ المبسوط للسرخسى .)١١/1١(‏ 

.)١1١/١( المبسوط‎ )075( 






قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


يقرن التكبير برفع يديه. 


وقالوا أنه يسن نشر الأصابع» وذلك بأن لا تضم كل الضم ولا تفرج 
كل التفريج» بل تترك على حالها منشورة» أي مفرقة تفريقًا وسطًا0"”, 
وذلك لما روى عن أبى هريرة كرفي «أن النبى ی كان إذا كبر نشر 
أصابعه»"" . 


المذهب الثانى : للمالكة*'“ ز فى المشهور عندهم والشافعية!5"*) 
والحنابلة” e‏ 


لاسن لمعن کے کے ا را أن برقم بو 
ويكون انتهاؤه مع انقضاء التكبير ولا يسبق أحدهما الآخر ٠‏ فيرفع يديه حتى 
يحاذى بأطرافهما أعلى أذنيه وبإبهاميه شحمتيهما و بكفيه منكبيه ٠‏ 

وأضاف المالكية'' ”*' أن رفع اليدين قائ تمتين هى صفة الراغب للشيء» 
a CS‏ 
الراهب» بأن يجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. 


00 شرح العناية على الهداية )٠٠٠١۲٤٤/١(‏ والمبسوط(١/7١١)‏ 

)٥۲۷(‏ أخرجه الترمذى فى سننه (۲/ 0) كتاب الصلاة- باب ما جاء فى نشر الأصابع عند 
التكبير برقم (۲۳۹)» أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ ۲۷) كتاب الصلاة - باب 
كيفية رفع اليدين فى افتتاح الصلاة برقم )101( حديث حسن . 

| )۲۷۲۰۲۷۳/۱( الفواكه الدوانى‎ )٥۲۸( 
يحاذيان‎ ٠ والقول الثانى للمالكية : أن يجعل الشخص يديه دون ذلك بحيث‎ 
. الصدرء والقول الثالث : يرفعهما حذو الأذنين‎ 

WY) أسنى المطالب (١/٤٤۱١١٠٤٠)ء المجموع شرح المهذب‎ )٥۲۹( 

(+ ٠۷/۱(تادارإلا منتهى‎ (TAA) كشاف القناع عن متن الاقناع‎ (or) 

٠ )۴۷۳/١( الفواكه الدوانى‎ )٥۳۱( 

)٥۳۲(‏ سحنون : هو أبو سعيد سحنون بن سعيد التنوخى» ورو ا اه 
وتفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب من فقهاء المالكية» انتهت إليه الرياسة فى العلم 








وقال بعض الشافعية””””' يسن إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة وذلك 
لشرفهاء والأفضل أن يكون مستقبلا بكفيه القبلة كاشمًا لهما لأن ذلك أظهر 
للخضوع . مفرقًا أصابعه تفريفًا وسطًا حتى يحاذى بأطرافهما أعلى أذنيه 
وبإبهاميه شحمتيهما وبكفيه منكبيه . 


وقد خالفهم الحنائلة40”*؟ و فى القول بتفرق الأصابع» فقالوا بأنه 
يستحب للمصلى أن يمد أصابعه وقت الرفع› ويضم بعضها إلى 
بعض مستقبلا ببطونها القبلة» لما روى أبو هريرة کو قال : «كان 
رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا" . 


والمد: مقابل النشرء فالأصابع إذا ضمت تمتد . 
چ سبب الخلاف: 


بعد بيان مذاهب الفقهاء فى صفة - هيئة - رفع اليدين ومحله فى 
الصلاة» يمكن القول بأن سبب الخلاف هو تعارض الآثار بعضها مع 
بعض. فقد روى عن أنس تة أنه قال «رأيت رسول الله ية كبر 
فحاذى بإبهاميه أذنيه»"' ”2 وروی أيضًا أن النبى ككلهِ: «كان يرفع يدي 


= بالمغرب» وولى القضاء بالقيروان» وصنف «المدونة» وعليها يعتمد أهل 
القيروان. وعنه انتشر علم الامام مالك فى المغرب. مات سنة أربعين ومائتين 
فى رجب (طبقات الفقهاء للشيرازى ص (10۷10٦‏ 

)١55/١( أسنى المطالب‎ )٥۳۳( 

. "4*1 كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )٥۳٤( 

(65) انظر سنن الترمذى (7/7) كتاب الصلاة - - باب ما جاء فى نشر الأصابع ثم التكبير أثر 
رقم (۰ ٠*؛‏ وأخرجه أبو داود فى سئنه (۱/ )٠١١‏ برقم »)٥۷۳(‏ ا الحاكم فى 
المستدرك (785/5) برقم (۷۹۰۳) ( حديث صحيح) 

(077) انظر سنن الدارقطنى /١(‏ 45 7) كتاب الصلاة - باب ذكر الركوع والسجود . ط/ الثالثة 
۴۳م - عالم الكتاب» أخرجه الحاكم فى المستدرك (1١/75؟)‏ كتاب الصلاة - باب 
التأمين . وقال حديث صحيح ووافقه الذهبى . ط/ الأولى 144١م‏ -دار الكتب العلمية. 





حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» 2 . 


ويمكن الجمع بينهما بأن الأحاديث التى تنص على رفع ا 
الأذنين متضمنة زيادة مقبولة» لأن الأخذ بها أحوط فى العبادة*"* . 


وأيضًا قد جمع بينهما وائل بن حجر" فى رواية عند أبى داود بلفظ 
«حتى يحاذى بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين»“ . 


ل الأدلة : 





أو لا : استدل اوت المذهب الأول الحنفية القائلو ن (بأن المصلى إذا 
أراد الدخول فى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه) مستدلين بما يلى: 


1 


١‏ - بما روى عن أنس کف قال : «رأيت رسول الله َك كبر فحاذى 


بانيافية آذ ° , 





(070) انظر البخارى مع الفتح (۲/ 310؟) كتاب الأذان - باب رفع الیدین فى التكبيرة الأولى 
مع الافتتاح سواء/ حديث رقم .)۷۳١(‏ 

.)76١ /۲( نيل الأوطار للشوكانى‎ )٥۳۸( 

۹ وائل بن حجر عور ا لزيين و بارال إن يخم ا . يكنى أبا 
هنيدة » كان أبوه من ملوك حضر موت» ووفد على رسول الله يد ويقال إنه بشر به 
رسول الله ية أصحابه قبل قدومه» ودعا له النبى به فقال « اللهم بارك فى وائل 
وولده» وروی عن رسول الله َة الكثير من ع الأحاديث .(الاستيعاب فى معرفة 
لوس ب 0 تيو يق على محمد اليجاوى /١(‏ 
۳) مكتبة نهضة مصر ومطبعتها الفجالة E‏ 

) ۰ انظر فتح البارى بشرح صحيح البخاری (۲/ ۲۲۱)ء وأخرجه ابوداود فى ت يكنات 
الصلاة - باب افتتاح الصلاة برقم .)۷٤١١۷٤٤(‏ 

(041) سبق تخريجه. 


© وجه الدلالة : 





هذا الأثر واضح الدلالة على أن السنة هى رفع اليدين حذاء الأذنين» 
وفيه دلالة أيضًا على ما ذهب إليه الإمام أبو يوسف من اشتراط المقارنة بين 
الرفع والتكبير وذلك لأن الفاء للتعقيب «كبرء فحاذى». 


. وماروى عن وائل بن حجر أنه قال: «رأيت النبى ب رفع يدي 
دخل فى الصلاة وكبرء وصفهما حيال آذنيه»"“ , 
© وجه الدلالة : 


هذا الأثر يدل دلالة واضحة على أن من السنة رفع اليدين حذو الأذنين 
عند الدخول فى الصلاة . كما يدل على أن للشخص أن يرفع يديه أولا ثم 
يكبر كما ذهب إلى ذلك الحنفية فى الأصح› وذلك حيث عطف الرفع 
والتكبير بالواو . 

ثانيًا : استدل أصحاب المذهب الثانى المالكية فى المشهور عندهم 
والشافعية والحنابلة القائلون (بأن للمصلى أن يرفع يديه حذو منكبيه مع 
ابتداء تكبيرة الإحرام) مستدلين على ذلك : بما روى أن النبى ب «كان يرفع 
يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة»77؛” , 

چ وجه الدلالة: 


هذا الأثر يدل دلالة واضحة على أن للمصلى رفع يديه حذو منكبيه مع 
ابتداء تكبيرة الإحرام. 


)٥٤۲(‏ أخرجه أبو داود فى سننه بكتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة برقم (۷۳۷) وضعفه 
الشيخ الألبانى فى سنن النسائي برقم (۸۲۲) ط/ المكتب الإسلامى ط/ الأولى 
1م 

. سبق تخريجه‎ )0٤۳( 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






© المناقشة : 

ناقش المذهب 0 المالكية فى المشهور عندهم ا 
الت 5 ل الحنفية ن (برفع 5 حذو الأذنين وذلك 
ليرى الأصم فيعلم دخوله فى الصلاة) . 

فقالوا لهم: بأن هذا القول غير مسلم به لأنه لو كان الرفع حذو 
الأذنين لإعلام الأصمء فلماذا ا به المنفرد ؟ 

© أجاب الحنفية : 

بأن ذلك القول بناء على الأصل وهو الأداء بالجماعة قال تعالى: 
اكوأ مع الکن [المقَرَة: الآبة 4[ فالانفراد نادر 3 

فقالوا لهم : بناء على قولكم هذا فإنه يجب أن لا يأتى به المقتدى . 

چ أجاب الحنفية : 

بأن الأصم يجوز أن يكون فى آخر الصفوف» فالرفع إلى الأذنين إِذَا 
يعلمه بالدخول فى الصلدة؟؟” . 

* بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء» وأدلتهم» وماورد من مناقشات؟ 
يمكننا القول بأن هذا الخلاف محله إذا لم يكن لدى الشخص مانع من رفع 
يديه على الصفة المشروعة لرفعهما فى الصلاة. 

أما إذا لم يمكنه رفع يديه إلا بالزيادة على القدر المشروع أو نقص عنه؛ 
أتى به :. 





(045) انظر المناقشة والأجوبة عليها بشرح الهداية على العناية من كتاب شرح فتح 
القدير(١157/1١).‏ 


A‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


فذهب الشافعية““ والحنارلة؛“. 


إلى أن محل رفع اليدين مع ابتداء تكبيرة الإحرام إن لم يكن للمصلى 
عذر يمنعه من الرفع› أما إذا لم يمكنه الرفع إلا بالزيادة على القدر المشروع 
أو نقص عنه ؛ أتى بالممكن منهماء فيرفعهما المصلى أقل من ذلك أو أكثر 
منه» فإن لم يمكنه الرفع إلا بالزيادة؛ رفع . لأنه أتى بالمأمور به وبزيادة هو 
مغلوب عليها . وإن لم يمكنه رفع إحدى يديه؛ رفع الأخرى . 


و معنى ذلك أنه يجور له الرفع سواء بالزيادة أو بالنقص على القدر 
المشروع» لقوله يكيةِ: «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم» 2047 . 

وذهب الاق أيضًا إلى أن أقطع الكفين يلزمه رفع ساعديه. 
وأقطع المرفقين يرفع عضديه0ة؛4*) تشبيهًا برفع اليدين» وأقطع أحدهما 
كذلك . 

أما إذا كانت إحدى يديه مقطوعة من أصلهاء أو شلاء لا يمكن رفعها ؛ 
رفع الأخرى . فإذا كانت إحداهما صحيحة والأخرى عليلة» رفع العليلة 
بقدر إمكانه» ورفع الصحيحة حذو المنكبين* . 


قال تعالى: ناوا َه ما أَسْسَطعمٌ » [التعَابُن: الآية ]1١‏ . 


وتقوى الله تتحقق بما كان فى مقدور الإنسان واستطاعته» ولیس بما 
كان عاجرا عنه» فإذا رفع المصلى يديه بالزيادة أو بالنقص» أو رفع إحدى 


.)١54/١( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )٥٤٥( 

(245) كشاف القناع عن متن الإقناع (۰۳۹۸/۱ ۳۹۹). 

(240) جزء من حديث سبق تخريجه. ش 
)٥٤۸(‏ أسنى المطالب شرح.روض الطالب »)١54/١(‏ المجموع شرح المهذب .)۲١١/۳(‏ 
(044) العضد : هو ما بين المرفق والكتف. (المعجم الوجيز )٤١١‏ . 

)00۰( المجموع شرح المهذب للشيرازى (55/9؟). 





قاعدة: اليسو لا يسقطظ بالمفسور 





يديه دون الأخرى عند عجزها؛ فقد أتى بالسنة . ٠‏ 


بالإضافة إلى أن الميسور لا يسقط بالمعسورء والميسور هنا: رفع 
اليدين بالزيادة على القدر المشروع أو بالنقص عنه؛ والمعسور: هو الرفع 
بالقدر المشروع وهو أن يرفع المصلى يديه حذو منكبيه حتى تحاذى أطراف 
أصابعه أعلى أذنيه وإبهاميه شحمتى أذنيه وبكفيه منكبيه . 


0 الترجيح : 

در داشت الفقهاء وأدلتهم وما ورد على بعضها من مناقشات 
بالنسبة لصفة رفع اليدين فى الصلاة» يتضح لى بأن الراجح هو المذهب 
الأول للحنفية القائلين (برفع اليدين حذاء الأذنين) وذلك لأن هذا المذهب 
متضمن لزيادة مقبولة» لأنها تؤدى إلى الأخذ بالأحوط فى العبادة» وما 
وجه إلى هذا المذهب من مناقشات أمكن دفعه عنه وبهذا تطمئن النفس إلى 
الأخذ به وهذا فى حالة مالم يكن لدى الشخص عذر مانع من رفع يديه فى 
الصلاة. أما إذا كان لديه عذر بحيث لا يمكنه رفع يديه إلا بالزيادة على 
القدر المشروع أو بالنقص عنه؛ أتى به بقدر الإمكان كما ذهب إلى ذلك 
الشافعية» والحنابلة . قال تعالى : هاوأ أله ما سطع [التقاين: الآية١1]‏ فإذا 
رفع يديه بالزيادة أو بالنقص على القدر المشروع فقد اتقى الله بهذا 
الفعل »ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور . 


والميسور هنا: رفع اليدين بالزيادة على القدر المشروع أو بالنقص» 
والمعسور: هو الرفع بالقدر المشروع وذلك بأن يرفع يديه حذو منكبيه حتى 
يحاذى بأطرافها أعلى أذنيه وبإبهاميه شحمتيهما وبكفيه منكبيه . فبدلا من 
أن ينصرف الشخص عن العبادة لعذر مانع من الاتيان بها على الوجه 
المشروع؛ فإنه يأتى بما فى قدرته واستطاعته قال تعالى: لا يكلف 
اه تنا إل وسَعَهَا» [البَقوَة: الآية ]۲۸٦‏ . 


AF‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


© الم لمبحث الخامس : 


| صلاة القادر على بعض القنياه200) | 


القيام ركن من أركان الصلاة» فإذا قدر الشخص على القيام مستقلا؛ 
لزمه ذلك» أما إذا كان قادرًا على بعض القيام» فهل يلزمه الاستناد إلى شئ 
أم لا ؟ 

لقد اختلف الفقهاء فى هذا الحكم على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول : + لحف : 

قالوا بأن الشخص إن كان عاجرًا عن القيام؛ يصلى قاعدًا بركوع 


وسجود. . ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .وذلك فى حالة ما إذا 
ل E‏ 


رأس 





فإن كان قادرًا على بعض القيام دون تمامه؛ يقوم مقدار ما يقدرء فإن 
عجز قعد» ولا يلزمه الاستناد إلى شىء. 
المذهب الثانى: للمالكية”'** والحنابلة**“. 


قالوا بأن المصلى إن قدر على القيام مستقلا؛ يجب عليه ذلك» فإذا 
عجز عن القيام مستقلا؛ قام مستندا بأن يتك على عصًا أو يستند إلى حائط» 


(001) القيام : هو نصب فقرات الظهر . أي عظامه . وهو واجب فى صلاة الفرض دزن 
النفل. (أسنى المطالب شرح روض الطالب .)٠٤١/١(‏ 

. )5١؟/١( المبسوط للسرخسى‎ 2)501//١ ( شرح فتح القدير‎ )٥٥۲( 

(200) حاشية الخرشى (١/505؛.‏ 2056) الفواكه الدوانى .)۴۷٤١/١(‏ 

(005) المغنى لابن قدامة (۲/ .)٥۷١‏ المغنى والشرح الكبير (؟7/5١5).‏ 


قاعدة: الميسور لو يسقط بالمعسور 






و0 ا سد 


9 0 ولو استند لهما؛ أعاد فى 
الوقت» حيث استند لهما مع وجود غيرهما . وإلا فلا إعادة» لأن الاستناد 
لهجا عل لانن ن , 


وإذا قدر على القيام إلا أنه يكون على هيئة الراكع » کمن صلی فى بيت 
قصير السقف مثلاء ولا يمكنه الخروج منه؛ لزمه القيام القادر عليه ما 


آمك ”° . 

ومعنى ذلك أنه متى كان قادرا على القيام بأية حال؛لم يصح له 
الجلوس»أما إذا كان الشخص عاجزا عن القيام بأن خاف المرض أو 
زيادته ؛ فإنه يصلى جالسا مستقلا. قال تعالى: لا يكلف اله تفا 
1 وسعَها» [البَقَوَة: الآية 745] وقال ككل لعمران بن حصين : «صل قائما 
فإن لم تستطع فقاعدً!»!7** وهذا لم يستطع القيام.. 

وقال المالكية”*””؟: أنه فى حالة الجلوس يستحب له أن يتربع إن قدر 
على التربع اقتداء برسول الله َه حيث کان يتربع فى صلاته » ولأنه الأليق 
بالأدب» ثم إن عجز عن الجلوس مستقلاء صلى جالسا بقدر طاقته ولو غير 
متربع › واستند لغير جنب وحائض . فإن استند أعاد بوقت . 

المذهب الثالث: للشافعة“*“ , 





(0565) حاشية الخرشى /١(‏ 005).» الفواكه الدوانى .)١۷٤/١(‏ 

(205) المغنى لابن قدامة (۲/ ١۷٥)ء‏ المغنى والشرح الكبير (؟/5317). 

)٥٥۷(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(068) الفواكه الدوانى /١(‏ 5لا 9/0") . 

(00 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير لأبى القاسم عبد الكريم الراقعى 
القزوينى )18٠/١(‏ تحقيق الشيخ على معوض» عادل عبد الموجود ط/ الأولى _ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعشق ر 
کڪ CD‏ 1ك 


للشافعية ثلاثة أوجه فى وقوف المصلى مستندا: 
أصحهما : يجوز الاستنادء لأن القيام مأمور به» أي أن الوقوف مستقلا 


ليس بشرط› فلو استند إلى جدار أو إنسان» أو اعتمد على عصا بحيث لو 
رفع السناد لسقط؛ صحت صلاته مع الكراهة . لأنه لا يسمى قياما . 












والثانى : لا يجوز الاستناد» أي أن الاستقلال شرط» فلا تصح صلاته 
مع الاستناد فى حال القدرة على القيام بحال . 

والثالث : يجوز الاستناد إن كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط وإلا 
فلا. 

وهذا الكلام فى استناد لا يسلب اسم القيام» فإن استند متكا بحيث لو 
رف تدب عن ارين لمك الك ونح صلاته بلا خلاف فى ذلك » 
لأنه ليس بقائم بل معلق بشيء”"". 

أما إذا لم يقدر على لفك مستقلا فوجهان: 

الصحيح: د يجب أن ينتصب متکئًاء لأنه قادر على الانتصاب . 
فالانتصاب ميسور 9 والوقوف مستقّلا معسور »© والميسور لا يسقط 
بالمعسور . 8 

وهذا الواجة مواق لما ذهب إليه اتمالكية والحنابلة أضحاب المذحت 
الثانى القائلون بأنه ا 1 مستندًا . لأنه قادر على 
القيام ا 





a AE =‏ المجموع شرح المهذب للشيرازى 
CTIA).‏ 


(010) العزيز شرح ح الوجيز (1/ (ER 2٠‏ المج شن التهلب (۲۳۹/۳). 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






والثانى : لا يلزمه. القيام» بل يصلى قاعدا""" وهذا فى حالة ما إذا 
كان قادرًا على الانتصاب» فإذا عجز عن الانتصاب بأن تقوس ظهره لكبر أو 
زمانة وصار فى حد الراكعين؟ فيلزمه القيام منحنيًا . لأنه قادر عليه . 


وإذا أراد الركوع ؛ زاد فى الانحناء إن قدر عليه» لأن حد الركوع يفارق 
حد القيام» فلا يتأدى هذا بذاك . وهذا هو الصحيح من المذهب”"” . 


وقال الإمام الغزالى : يلزمه أن يصلى قاعدًاء وإن قدر عند الر كوع على 
الارتفاع إلى حد الراكعين؛ لزم" . 


# الترجيح : 

بعد بيان مذاهب الفقهاء فى صلاة القادر على بعض القيام» يتضح لى - 
والله أعلم - بأن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة أصحاب 
المذهب الثانى» والشافعية أصحاب المذهب الثالث فى الصحيح 
القائلون بأن الشخص إن قدر على القيام مستقلا؛ وجب عليه القيام؛ 
وإن عجز عن الاستقلال؛ قام مستندا إلى أي شئ . محافظة على 
الإتيان بالركن ما أمكن» لأنه قادر على الانتصاب والميسور لا يسقط 
بالمعسور» والميسور هنا: الانتصاب (القيام مستندًا)» والمعسور: 
القيام مستقلا . 

وهو هنا متيسر له القيام مستندّاء ومتعذر عليه القيام مستقلا لشدة 
مرضهء فلا نكلفه بما لا يطيق قال تعالى : الا يُكَلِك آله تنا إلا 
وسا البقَوَة: الآية 8145 . 
(0 العزيز شرح الوجيز /١(‏ ٠6۸٤)ء‏ المجموع شرح المهذب (۳/ ۲۴۷). 


.(TV/™) المجموع شرح المهذب‎ (o) 





ال المختلفة التى يتبعها الشخص فى حالة العجز عن 
ر 
بعد أن انتهينا من البحث عن صلاة القادر غل بعص افیا يجدر بنا 
البحث أن نتكلم عن الهيئات المختلفة التى يتبعها الشخص فى حالة العجز 
عن القيام : 
المذهب الأول للحنفية 639 . 


قالوا إن الشخص إن عجز عن القيام لمرض؛ انتقل إلى الجلوس ‏ . فإذا 
عجز انتقل إلى الاستلقاء على ظهره» ويجوز عندهم أن يصلى على جنبه إلا 
أن الاستلقاء أفضل من صلاته على جنبه» فيصلى بالإيماءء فيومئ للركوع 
والسجود برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإذا عجز عن الإيماء؛ 
فلا شئ عليه . أي لا يصلى ويقضى بعد ذلك ار E‏ 
ولا بعينيه ولا بقلبه . 


خلافا للامام زفر من الحنفية70*» حيث قال بأن الصلاة فرض دائم لا 
يسقط بالعجز . 

فما عجز عنه يسقط وما قدر عليه يلزمه بقدره» فإذا قدر بالحاجبين كان 
الإيماء بهما أولى؛ لأنهما أقرب إلى الرأس» فإن عجز عن ذلك؛ يومى 
بعينيه» لأنهما من الأعضاء الظاهرة وجميع البدن ذو حظ من هذه العبادة» 
فكذا العينان» فإن عجز فبالقلب ؛ ؛ لأنه فى الجملة ذو حظ من هذه العبادة 
وهو النية. ٠‏ 


0 دان الصائع فى تريب الشراع لاسا ۰۳/۱5 * 00° 2 المبتوط ترخس 
0 


ا ة: الميسور 9 يشقطظ بالمعسور 





وقد اعترض الحنفية'''”2 على قول الامام زفر: 

بأن النبى َة أخبر فى حديث ابن عمر أنه معذور عند الله فى هذه 
الحالة حيث قال ملل : «فإن لم يستطع قاعدًا فعلى القفا يومئ إيماء. فإن لم 
يستطع قالله أولى بقبول العذر»"* , 

فلو كان الإيماء بالحاجبين أو بالعينين لما كان معذورًا. ولأن الإيماء 
ليس بصلاة حقيقية» ولهذا لا يجوز التنفل به فى حالة الاختيار» وإنما أقيم 
الإيماء مقام الصلاة بالشرع وقد ورد الشرع بالإيماء بالرأس» فلا يقام غيره 
مقامه. 

المذهب الثانى : كيزن والشافعية O‏ الا 

قالوا بأن الشخص إذا تعذر عليه القيام بالاستقلال أو بالاستناد إلى شئ 

فإنه ينتقل إلى الجلوس مستقلا إن قدر على ذلك» فإن لم يقدر على 
ا م يجلس مستندًا لغير جنب و حائض» هذا بالنسبة 
للانتقال من القيام إلى الجلوس . 

أما إذا عجز عن الجلوس مستقلا أو مستندًا؛ فإنه يصلى مضطجعًا. 
ويستحب أن يكون على جنبه ندبًا كما يضطجع فى اللحد» ويومئ برأسه» 
فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر لأن النبى اة لم يحدد جنبًا بعينه » إلا أنه فى 


(055) بدائع الصنائع .)٥٠۹۰٥۰۸/۱(‏ 

(0110) جاء هذا الحديث موقوفا على ابن عمر بلفظ «من استطاع أن يصلى قائما فليصل 
قائماء فإن لم يستطع فجالساء فإن لم يستطع فمضجعا يومئ إيماء» أخرجه عبد الرزاق 
فى مصنفه (877/5) وفى رواية «يصلى المريض مستلقيا على قفاه تلى قدماه القبلة» 
أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .)۳١۸/۲(‏ 

(254) الفواكه الدوانى (۱/ .)۳۷٦۰۳۷۵‏ 

(659) حاشية البيجورى /١(‏ ۰۲۸۲ ۲۸۳)ء العزيز شرح الوجيز .)٤۸١/١(‏ 


.)5175 :7١5 المغنى والشرح الكبير (؟/‎ )٥۷۰( 





فاده الميسور لا يسقط بالمعسور 






هذه الحالة ترك سنة التيامن» فإن لم يستطع صلى مستلقيًا على ظهره وجهه 
إلى السماء ورجلاه إلى القبلة . فإن عجز أومأ بطرفه . . فإن عجز أجرى أفعال 
الصلاة على قلبه. 


وهذه الكيفيات المذكورة اتفق فيها المالكية والشافعية والحنابلة» 
وزاد يو على هذه الكيفيات أنه فى حالة العجز عن الصلاة 
مستلقيًا على ظهره؛ aS‏ ا كي 
ورجلاه إلى دبرها. :ٍ | 

غير أن الشاة فة" يرون أنه فى حالة الصلاة متاق على فهر 
يلزمه وضع شئ تحت رأسه كوسادة أو شيئًا عاليًا أو غير ذلك ليكون مستقبلا 
القبلة بوجهه وبمقدم بدنه» إلا أنه إذا كان يصلى فى الكعبة وهى مسقوفة ؛ 
فلا يحتاج لرفع رأسه بالوسادة أو نحوهاء فيو مئ برأسه لر كوعه وسجوده 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وجوبًا فإن عجز عن ذلك أومأ بأجفانه 
ولا تسقط الصلاة عنه اتفاقًا ما دام عقله ثابثًا لوجود مناط التكليف . 


وصرح الشافعية””"”؟ بأن المريض الذى لا يقدر على شئ من أركان 
الصلاة» فإنه يجرى أفعال الصلاة على قلبه» وذلك بأن يستحضرها فى ذهنه 
من بداية الفرض إلى نهايته. 

© سبب الخلاف: 


) من خلال مذاهب الفقهاء بالنسبة للهيئات التى يتبعها الشخص فى حالة 
العجز عن القيام (مستقلًا أو مستندًا ) يتضح أن سبب اختلافهم يرجع إلى 
تعارض الأحاديث الوازدة فى ذلك» فقد روى أن النبى َة قال لعمران بن 
)٥۷۱(‏ الفواكه الدوانى (07197/1). ظ 3 
)٥۷۲(‏ حاشية البیجوری (۲۸۳/۱). 1 
)٥۷۳(‏ حاشية البيجورى المرجع السابق نفس الصفحة» العزيز شرح الوجيز .)٤۸١ /١(‏ 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


حصين «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب» !4" . 
eT‏ النبى ميد قال فى المريض «فإن لم يستطع 
قاعدًا فعلى القفا؛ يومئ إيماء. فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر»*" . 
چ الأدلة : ظ 
أولا : استدل الحنفية أصحاب المذهب الأول القائلون بأن الشخص إن 
عجز عن القيام انتقل إلى الجلوس . فإن عجز صلى مستلقيًا على ظهره 
ويومئ للركوع والسجود برأسه. فإن عجز عن الإيماء فلا شئ عليه . 








-١‏ أما الكتاب: فقوله تعالى: «أذأڪرا أله وا شی ول 
جورت 4 [التساء: الآية ]1١8‏ 
© وجه الدلالة : 
ر 5 (0۷٦)‏ 
أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة على سائر الأحوال"" . 
فالآية نزلت رخصة فى صلاة المريض › والمراد من الذكر فى الآية هو 
الصلاة» فيصلى قائمًا إن استطاع » وإلا فقاعدّاء وإلا فمضطجعًا على 
كيين 
© ۲- ومن السنة: 
أ- ماروى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ية قال فى المريض : «إن 


(5/اه) الحديث سيق . تخريجه . 





(01/6) الحديث سبق تخريجه. 

() تفسير ابن كثير )٥۳۸/۱(‏ ط/ الأولى ۹۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان . 

.)٥٠٤/١( بدائع الصنائع للكاسانى‎ )٥۷۷( 


اغد الميسور لا يسقط بالمعسور 






لم يستطع قاعدًا فعلى ت 0 4 بقبول 
العلوة :ر 
© وجه الدلالة+ 25 
الحديف يدل ولالة واف عل اغات الى دك ها اة فى اة 
العجز عن القيام فيصلى قاعدًا إن عجز عن القيام» فإن عجز عن الصلاة 
قاعدًا؛. صلی مستلقيًا على ظهره يو مئ إيماء. Ts‏ 
ب - وبماروى أن النى يك قال لغمران بن حصين ن : «ضل قائمّاء فإن لم 
تستطع فقاعدًاء فإن لم e‏ فعلى جب ,9 
#8 اوه الدلالة : ش 1 
الحديث يدل على أن من عجز عن الصلاة قائمّاء صلى قاعدّاء فإن 
لما لي على SSE CEE‏ 
الاستلقاء على الظهر أفضل . 
ثانيًا : استدل أصحاب المذهب الثانى المالكية والشافعية والحنابلة 
القائلون بأن من عجز عن القيام ؛ صلى قاعدًا فإن عجز صلى مضطجعًا على 
ظهره» فإن عجز أومأ بطرفه › فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه. 
مستدلين على ذلك بالكتاب» والسنة»› والمعقول: 
ظ ١‏ أما الكتاب: فقوله تعالى: i‏ أنه ا ما وشا و و 
جڪ [الشاء: الآية 61١‏ . 1 





(0۷۸) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


فاعدة. الميسور يسقط السو 





© وجه الدلالة: 





الآية تدل على أن من عجز عن الصلاة قائمّاء انتقل إلى الجلوس» فإن 
© ۲- ومن السنة: ظ 
٠‏ ماروى ای 335 كال لرا بن حصين : «صل قائمّاء فإن لم تستطع 
فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب» ^ . 
چ وجه الدلالة: ۰ 
الحديث دليل على أن من عجز عن الصلاة قاعدًا؛ صلى على جنبه . 
چ ”"-ومن المعقول: 
إن استقبال القبلة شرط لجواز الصلاة» وذلك يحصل بما قلناه من 
الكيفيات المختلفة التى يصلى عليها العاجز عن القيام والجلوس ء ولهذا إذا 


احتضر يضطجع على شقه الأيمن» وأيضًا يوضع هكذا فى اللحد ليكون 
مستقبلا القبلة'"*” . 





© المناقشة: 
أولا: ناقش الحنفية أصحاب المذهب الأولء ما استدل به المالكية 
والشافعية والحنابلة أصحاب المذهب الثانى 


فقالوا لهم: إن الآية والحديث حجة لناء فالمراد من الآية 
«الاضطجاع) يقال فلان وضع جلبه» إذا نام وإن كان مستلقيًا. 





(089) الحديث سبق تخريجه. 
)٥۸١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى .)604/١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
به GUID aan‏ الم 1 amater 1 SITKA minra‏ 


أما الحديث: فإن ال الذى كان بعمران كان باسوراء 
يستطيع أن يستلقى على قفاه . ذا فالآية والحديث دليلناء لأن كل مستلق 
م لأن اللشهر تروت من e‏ 0 
a‏ . فما قلناه أقرب إلى معنى الآية والحديث فكان أولى . 

© أجاب أصحاب المذهب الثانی : 

بأن علة البواسير ليست بمانعة من القيام فى الصلاة ولا مانع من أن 
يسأل عن حكم مالم يعلمه» لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد" . 

أ- أن التوجه إلى القبلة بالقدر الممكن فرض» وذلك يحصل بالاستلقاء 
على الظهرء لأن الإيماء هو تحريك الرأس» فإذا صلى مستلقيا على ظهره 
يقع إيماؤه نحو القبلة» وإذا صلى على الجنب كما زعمتم ؛ ؛ فإنه يقع منحرفا 
عنهاء ولا يجور الانحراف عن القبلة من غير رور ۴ 

0 أجاب أصحاب المذهب الثانى : 











إن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع» وما ذكرتموه 
من الاستلقاء على الظهر فإنه يكون مستقبلا السماء» وإنما يستقبل القبلة 
رجلاه فقطء. واستقبال القبلة شرط لجواز الصاد:4؟. 

ب- قياسكم استقبال القبلة على الاحتضار والوضع فى اللحد» قياس 
مع الفارق لأنه إذا قدر على القيام فوجهه يكون نحو القبلة . بخلاف ما إذا 
(oAY)‏ فتح البارى بشرح صحيح البخارى (؟/ .)1۸٤‏ 


(087) بدائع الصنائع .)٠٠١/١(‏ 
(084). بدائع الصنائع .)٥٠٤/١(‏ 


قاعدة: دة: الميسور ين يسقط بالنعسون ” ا FO‏ 
احتضر»› فإن هناك لم يكن مرضه على شرف الزوال . فافترقا من هذا 

| الوجه””*“. وبالنسبة للوضع فى اللحدء فليس على الميت فى اللحد فعل 
يوجب توجيهه إلى القبلة ليوضع مستلقياء فكان استقبال القبلة فى الوضع 
على الجنب. فوضع كز لف0850 

© الترجيح : 

بعد بيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات بالنسبة 
للهيئات المختلفة التى يتبعها الشخص عند العجز عن القيام» يتضح لى بأن 
الراجح هو المذهب الثانى للمالكية والشافعية والحنابلة القائلين (بأنه فى 
حالة العجز عن القيام؛ ينتقل إلى الجلوس مستقلا أو مستنداء فإن عجز 
انتقل إلى الاضطجاع على جنبه الأيمن وإلا فالأيسرء فإن لم يستطع صلى 
مستلقيًا على ظهره» فإن عجز أومأ بطرفه. و اجزى الدال ا 
على قلبه» ولا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام عقله ثابتا) . فهذا الرأي أولى 
بالقبول وما ورد عليه من مناقشات أمكن دفعه عنه» فلا ينتقل الشخص من 
الدرجة القربى إلى البعدى, إلا فى حالة العجزء ال ل 
الاضطجاع على الجنب» فلا ينتقل إلى الاستلقاء على الظهر إلا بعد العجز 
NE‏ على الي ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله حاضرا . 
قال تعالى: اقا ) له ما أَسَطْعَمٍ [التقاين: الآية 615 . 

فما دام عقله ثابتا؛ لا تسقط عنه الصلاة . لأن الله سبحانه وتعالى 
ورسوله ييه قد أمرنا بها . وقال َة : «فإذا ارك وا 


ا ^„ 


(086) المبسوط للسرخسى .)۲۱۳/١۸(‏ 
(OAV‏ بدائع الصنائع (00/1(. 
)٥۸۷(‏ الحديث سبق تخريجه. 





ا الميسور ر لا يسقط 1 بالععسيي ر 
سے 






أصلاة العاجز عن الركوع والسجود 
دون القيام ‏ 





لقد أوجب الله سبحانه وتعالى القيام والركوع والسجود فى الصلاة . 
فالقيام بقوله تعالى: # وقومواً لَه لھ َ4 [البقَرَة: الآية ۲۳۸] وأما الركوع 
والسجود فبقوله تعالى: یانما لذت اموا ارحكعوا وأسجدذا» 
[الحَج: الآية ۷۷] فإذا عجز الشخص عن الركوع والسجود دون القيام» 

لقد اختلف الفقهاء فى ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: للحنفة ^^ ,. 


قالوا بأن الشخص إن كان قادرا على القيام فقط» وعاجرًا عن الر كوع 
والسجود» فإنه يسقط عنه القيام» ويصلى قاعدًا بالإيماء إن كان قادرًا عليه 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه . لأن الإيماء أقيم مقام الركوع 
والسجودء وأحدهما أخفض من الآخرء فكذا الإيماء بهما . 

المذهب الثانى : ONE‏ والشافعية 1 04°( والحنابلة”* والإمام 
فر من ال : : 


(088) بدائع الصنائع (205/1). المبسوط للسرخسى (۲۱۳/۱). 
)٥۸۹(‏ الفواكه الدوانى .)717/5/١(‏ 

(0640) العزيز شرح الوجيز .)18٠/١(‏ 

017 المغنى لابن قدامة (۲/ 01/7)» المغنى والشرح الكبير‎ )094١( 
٠ .6)905/١( بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى‎ )٥۹۲( 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





ا لا يسقط عنه 
القيام » فيصلى قائمّاء ويومئ بالركوع من قيام» ثم يجلس فيومئ بالسجود 
برأسه وبظهره أو بما قدر عليه من أعضائه» ولا يسقط عنه القيام لأن الميسور 
لا يسقط بالمعسور . | 


وبناء على ذلك إذا كان بالشخص مرض فى ظهره لا يمنعه من القيام 
ولكن يمنعه من الركوع والسجود؛ ففى هذه الحالة لا يجوز له إلا القيام 
وينحنى بقدر ما يقدر على الركوع وال 

ومعنى ذلك أنه إذا كان بظهره علة تمنعه من الانحناء؛ يصلى قائمّاء 
ولا يسقط عنه القيام بحال ما دام قادرا عليه . 

ويرى الك لمكم آنه فى حالة الإيماء للركوع من قيام؟ ي يحب أن يمد 
يديه مشيرًا بهما إلى ركبتيه» 0 
جلوس» وفى حالة الإيماء للسجودء فيها تأويلان: 
الأرض . 

چ الأدلة: 


أوللا: استدل أصحاب المذهب الأول | لحنفية القائلون (بأن القادر على 
القيام» العاجز عن الركوع والسجود؛ يسقط عنه القيام» ويصلى قاعدًا 


-١‏ بأن القيام فى هذه الحالة ليس بركن» لأنه إنما شرع لافتتاح الر كوع 





.)٤۸١ /١( العزيز شرح الوجيز‎ )٥۹۲( 
. )71/77/١( الفواكه الدوانى‎ )٥۹٤( 


قاعدة: . الميسور لا يسقط :بالمعسور 





زالكرة کر ا ار ال ا 
النافلة على الراحلة» فإن القيام يسقط فیه ٠,۹‏ 
- أن المريعن يفط عن الان شل ناعذا بإيماء. فكذا فى هذه 
الحالة . لأن الإيماء إنما شرع للتشبه بمن يركع ويسجد”“*“. 
ثانيًا: استدل أصحاب المذهب الثانى المالكية والشافعية والحنابلة 
والامام زفر من الحنفية القائلون (بأن العاجز عن الركوع والسجود دون 
ا لا يسقط عله القيام . مستدلين على ذلك بالسنة» ا 
-١ ©‏ الدليل من السنة: 
مارك أذ الى قل لسرا بن مین صل انا ن لم تس 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»:2050, 
© وجه الدلالة : ٠‏ 
الحديث يدل على سقوط القيام» لأن النبى َة علق الجواز قاعدًا 
بشرط العجز عن القيام» ولا عجز هنا. فلا يسقط القباه90 , 
© ۲-ومن المعقول: 1 
أن القيام ركن من أركان الصلاة قدر عليه ؛ فلزمه الإتيان به» فإذا عجز 
عن ر كن فلا يسقط عنه غیره» لذلك لا يجوز ترك القيام مع القدرة عليه» كما 
لو كان قادرًا على القيام والركوع والسجودة؟” , 
)٥۹(‏ المبسوط للسرخسی (۲۱۳/۱). _ 
(09) المبسوط المرجع السابق نفس الصفحة. 
)٥۹۷(‏ الحديث سبق تخريجه. 


(094) بدائع الصنائع .)0505/١(‏ 
(2044) العزيز شرح الوجيز »)54١/١(‏ المغنى والشرح الكبير (۴۱۳/۲)ء المغنى لابن 





قاعدة: الميسور لا ب يسقط با لمعسور 












© المناقشة 


أولا: ناقش أصحاب المذهب الأول الحنفية القائلون بسقوط القيام 
للعاجز عن الركوع والسجود دون القيام» ما استدل به أصحاب المذهب 
الثانى المالكية والشافعية والحنابلة والإمام زفر من الحنفية القائلون بعدم. 
سقوط القيام للعاجز عن الركوع والسجود فقالوا: . 
-١ ©‏ بالنسبة للحديث: 


نحن نقول بموجبه أن العجز شرط› لكنه موجود هاهناء نظرًا إلى 
الغالب ولأن الغالب هو العجز فى هذه الحالة والقدرة على القيام فى غاية 
الندرة» والنادر ملحق بالعده”"" . 


© ؟- وبالنسبة للمعقول: 


فالغالب أن من عجز عن الركوع والسجود كان عن لقم أعج لأن 
الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع» 
والعالبٌ ملحت بالمتيقن فی الأحكام فصاز كانه جز عن الأمرين» إلأأنه 
متى صلى قائمًا جاز . لأنه تكلف فعلا ليس عليه» فصار كما لو تكلف 
الركوع جازء وإن لم يكن عليه» فكذا هاه" . 

ثانيًا: ناقش أصحاب المذهب الثانى القائلون بعدم سقوط القيام 
للعاجز عن الركوع والسجود» ما استدل به أصحاب المذهب الأول 
الحنفية القائلون بسقوط القيام للعاجز عن الركوع ا دون 

. فقالوا: 








= قدامة (۲/ 0۷۲). 
)030 بدائع الصنائع للكاسانى .)001//١1(‏ 
(501) بدائع الصنائع .)007/١(‏ 


جاعدة: الميسور لا يساقط بالمعسور 





١-إن‏ القيام ركن فى صلاة الفرض وليس بركن فى النافلة بالاتفاق » 
الراحلة لسقوط الركوع والسجود» حيث أن الصلاة على الراحلة لا يسقط 


فيها الركوع . 
۰ - - إن سكم منقوض بصلاة الجنزة؛ حيث إن ها ليام قط بل 
ركوع ولا سجو قبن فا 


ويمكن أيضا القول بأن الحنفية القائلين بسقوط القيام قد نقضوا هذا 
ا ل 0 
قائما جاز» لأنه تكلف فعلا ليس عليه» اسع هذا ال كلار عا القيام ع 
لو تكلف وقام إِذا فلا يسقط عنه : 

2 الترجيح : 

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات بالنسبة 
للعاجز عن الركوع والسجود دون القيام» > يتضح لى بأن الراجح هو ماذهب 
إليه أصحاب المذهب الثانى المالكية والشافعية والحنابلة والإمام زفر من 
الحنفية القائلون (بعدم سقوط القيام)» وذلك لأن القيام فرض لا تصح 
الصلاة من القادر عليه إلا به قال تعالى : ل وفوموا ّم َوَن [البقرة: الاية۴۸] 
وقال ي : لعمران بن حصين «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدً!»””* "© فإذًا 
لا يسقط عنه القيام لأنه قادر عليه» بخلاف 0 والسجود» ولأن 
الميسور لا يسقط بالمعسورء والميسور هنا : القيام» والمعسور: 
الركوع والسجود . فإذا تعذر عليه أداء ركن؛ فلا يترك ما تيسر له 
من باقى الأركان» فلا يترك القيام لتعذر الركوع والسجود . 





(0 المغتى والشرح الكبير (۲/ (1٤‏ المغنى لابن قدامة (۲/ الأاة). 
)٠١9(‏ الحديث سبق تخريجه. 


Fn 
الفصل الثالث‎ | 


أثر القاعدة فى الزكاة 
> ويشتمل هذا الفصل على مبحثين: 
حكم من ملك نصابا فى الزكاة بعضه عنده وبعضه غائب. 
« ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: وجوب النصاب فى الزكاة ومقداره. 
المطلب الثانى: حكم الفرع (حكم من ملك نصابا فى الزكاة بعضه 
عنده وبعضه غائب). 
حكم من وجد بعض الصاع فى زكاة الفطر. 
» ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: المقدار الواجب إخراجه فى زكاة الفطر ونوعه. 
المطلب الثانى : حكم الفرع (حكم من وجد بعض الصاع فى زكاة 
الفطر) . 








u, 




















حكم من ملك نصابا فى الزكاة 
ا ضا عنده ود ضه غائب ` 





© المطلب الأول 





وجوب النصاب؟" فى الزكاد" ومقداره ‏ 





)٠٠٤(‏ النصاب لغة: بمعتى الأصل والمرجع. يقال: رجع الأمر إلى نضابه أي أصله 
(المعجم الوجيز ص .)5١8‏ وشرعا: القدر الذى إذا بلغه المال تجب فيه 
الزكاة» وسمى نصابا ل (حاشية الدسوقى .)٤١١ /١(‏ 

)٠٠٠(‏ الزكاة لغة: لفظ مشتر ين الطهارة والنماء والركة والمدح والصلاح . فالزكاة 
طُهرة للأموال قال 0 ين أي سد صَدَهَُ هرهم وركيم ياك [التوبة : الأية 
٠١ ۳‏ ونتضح معناها أيفنا فى التماء والبركة قال تما : رما مانم من ریا يوأ يه 
أمول لتاس فلا يريا عند أله وآ انتم من ذُكذ شرك مب أل اوه هم الضيث» 
[الروم : الأبة :۳۹] وتطلق أيضًا على المدح قال تعالى  :‏ ا را سس 4 [النجم : 
الآية: ؟] أي فلا تمدخوها إعجابا وفخراء وتطلق أيضًا على الصلاج قال تعالى : 
کاردا أن يلما ریا جنا ن رك د وارب را [الكهيف لاونم تسوت 
- (لسان العرب لابن منظور 7/5 50055). 
والزكاة اصطلاحا: عرف الفقهاء الزكاة بتعريفات متعددة وإن اختلفت فى الألفاظ 

. لكنها مؤدية لمعنى واحد وهو أداء الغنى القدر الواجب عليه إلى الفقير وغيره من 
المستحقين للزكاة : 

-١‏ عرفها الحنفية: بأنها: ؛. تمليك المال من فقيز مسلم» ی ا ولا مولى 
هاشم ؛ مع تلع المتفعة.عن الملك من كل وجه لله تعالى. (تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق ۲/ ۱۷). 

. 9- عرفها المالكية بأنها: إخراج جزء يعشرض كن يال م نجنا 
لمستحقه. (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير .)57١/١‏ 

1- عرفها الشافعية بأنها : : اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه 


EB‏ ش قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
تجب الزكاة فى أنواع خمسة من المال هى : 


الأنعام (الابل» البقرء الغنم)» والنقود (الذهب» الفضة)» والمعادن 
والكنز (الركاز)» والزروع والثمار» وعروض التجارة. . 

وسوف أتناول بيان النصاب الذى إذا بلغته أي واحدة منها وجب إخراج 
الزكاة فيهاء وبيان المقدار الواجب فيهاء وبيان اتفاق الفقهاء على البعض 
منها واختلافهم على البعض الآخر. 

أولا: زكاة الأنعاه!' ''2. 


١‏ - نصاب الابل: 

استدل الفقهاء على وجوب زكاة الإبل بالسنة والإجماع : 

أولا: السنة: 

ماروى عن أنس رضى الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة 


= مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. (حاشية البيجورى )544/١‏ ضبطه 
وصححه محمد عبد السلام شاهين ط/ الثانية ۰٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م).‏ 
-٤‏ عرفها الحنابلة بأنها: حق واجب فى مال مخصوص لطائفة مخصوصة فى 
وقت مخصوص (كشاف القناع عن متن الإقناع ۲/ ۰۱۹۲ ۱۹۳)ء منتهى الإرادات 
فى جمع المقنع» /١(‏ 0 87) لأحمد الفتوحى الحنبلى الشهير بابن النجار تحقيق د/ 
عبد الله بن عبد المحسن التركى ط/ الأولى 514١ه‏ 144١م‏ مؤسسة الرسالة. 
والذى يتضح لى من خلال تلك التعريفات أنها وإن اختلفت فى الألفاظ إلا أن 
مضمونها واحد فأطلقت فى عرف الفقهاء على نفس فعل الإيتاء» أي أداء الحق 
الواجب من المال» وأطلقت أيضًا على الجزء المقدر من المال الذى فرضه الله 
تعالى حقا للفقراءء وتسمى أيضًا صدقة لدلالتها على صدق العبد فى العبودية 
وطاعة الله تعالى. 

(20 الأنعام: جمع نعم وهى المال الراعية؛وسمى الابل والبقر والغتم نعما؛ لكثرة نعم 
الله فيه على خلقه من النمو وعموم الانتفاع مع كونها مأكولة» ولذلك وجبت فيها 
الزكاة (مواهب الجليل (۳/١۸)ء‏ حاشية الدسوقى .)٤١١/١(‏ 


قاعدة: دة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





التى فرض رسول الله يك على المسلمين» والتى أمر الله بها رسوله» فمن 
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط : فى أربع 
وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاةء فإذا بلغت خمسا 
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضص "22 أنثى» فإذا بلغت ستا 
وثلاثين إلى خمسة وأربعين ای ففيها بدت لبون" أنثى فإذا بلغت ستا 
وأربعين إلى ستين ففيها حقة”* ''2 طروقة الجمل” "٠‏ فإذا بلغت واحدة 
وستين إلى خمسة وسبعين ففيها جذ 20006 - يعنى ستا وسبعين 
- إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائه 
ففيها حقتان طروقتا الجمل . فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين 
بنت لبون وفى كل خمسين حقة؛ ومن لم يكن معه إلا أربع من الابل فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ٠‏ فإذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة"""". 


© وجه الدلالة : 





هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب زكاة الإبلء وفيه بيان 
للنصاب الواجب إخراجه منها ومقداره كما هو واضح فى الحديث. 





0 بنت المخاض : هى أنثى الإبل وهى التى لها سنة ودخلت فى الثانية» سميت بذلك 
لأن أمها لحقت بالمخاض أي الحوامل فحملت بغيرها. 

)1١4(‏ بنت اللبون: هى التى لها ستئان ودخلت فى الثالئة» وسميت بذلك لأن أمها حملت 
بعدها وولدت وصارت ذات لبن. 

( الحقة : هى التى لها ثلاث سنوات ودخلت فى الرابعة» وسميت بذلك لأنها استحقت 
أن يطرقها الفحل . 

(50) طروقة الجمل: بمعنى مطروقة» والمراة انها بلحت أن بارا الل ر 
أتت عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة ١‏ ع بای ۳۷0/۳ المكبة اسا 
الثانية ... : 

7 الجذجة هى التى لها أربع سنوات ودخلت فى الخامسة وسميت بلك لأنها جذعت 
أي سقطت مقدم أسنانها. انظر هذه المعانى (تبيين الحقائق (۲/ ١٠)ء»‏ حاشية 
اسر 1اا . والمغنى والشرح الكبير (۲۷/۳). 

(0)انظر : فتح :البارى بشرح صحيح البخارى (9/ الال (TVY‏ كتات' الزكاة/ :باب زكاة 
الغنم حديث رقم ١555‏ المكتبة السلفية ط/ الثانية. 


. قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور‎ Eî 


© ثانا : الإجماع : 

أجمع المسلمون واشتهرت كتب رسول الله َة على أن نصاب الإبل 
سن إلى مائة وعشرية ت فيها ألز اح" , 

8 النصاب فى الإبل ومقداره: 


قال علي : اليس فيما دون خمس ذوو'““ صد من ای۹2 


N 

وعشرين - أي أن فى العشر شاتان» وفى خمسة عشر ثلاث شياه» 
وفى عشرين أربع شياه فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض 
إلى خمس وثلاثين» فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا 
كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا كانت 
ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت واحدة وستين ففيها 
جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون 
إلى تسعين» فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين 
ومائة» لثبوت هذا كله فى كتاب الصدقة كما أمر به رسول الله كاير 21١‏ . 


() تبيين الحقائق (؟970/5). 

(515) الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر ولا يكون إلا إناثا (المعجم الوجيز ص 
4(. 

(516) انظر بشرح صحيح البخارى مع الفتح (۳/ *5”) كتاب الزكاة/ باب زكاة الورق 
حديث رقم )١441(‏ المكتبة السلفية ط/ الثانية» وصحيح مسلم حديث رقم (۹۷۹)» 
وسئن الترمذى (۳/ ۲۲) كتاب الزكاة - باب ماجاء فى صدقة الزرع والتمر والحبوب 
حديث رقم (YY‏ 

(15) بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)941١/(‏ مواهب الجليل (؟/ ٥۸)ء‏ حاشية 
البيجورئى :51١/١(‏ ؟017) منتهى الإرادات .)50١ ء٤٥٠١ /١(‏ 


قاعدة: النيشون لا يسقط بالمعسور 






فهذاهو المقدار الواجب إخراجه فى زكاة الإبل انتداء من < خمس إلى 
مائة اس لاه ]كت أيضًا فى الجدول مسف 





عدل عن بنت مخاض وهى أنثى ذات سنة إلى ابن لبون وهو ذكر ذو 
سنتين وزيد فى السن لأنه ذكر» فوضع الذكر بدلا عن الأنثى» فزيادة فضيلة 
السن لنقص وصف الذكورية"'" , 

وقد وقع الخلاف بين الفقهاء فيما إذا زاد نصاب الإبل على مائة 
وعشرين وكان اختلافهم على مذهبين : 

المذهب الأول: E‏ 

قالوا بأنه إذا زادت الإبل على المائة والعشرين» تستأنف الفريضة» أي 


(۷) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (835/7). 
(11) بدائع الصنائع للكاسانى »)٤۲۹/۲(‏ تبيين الحقائق للزيلعى (؟777577/1). 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
تعود الزيادة إلى الغنم» فلا شئ فى الزيادة حتى تبلغ خمساء فيجب فيها شاة 
وحقتان» وفى العشر شاتان وحقتان» وفى خمسة عشر ثلاث شياه وحقتان» 
وفى عشزین ربع شیاه وحقتان» وفى خمس وعشرين بنت مخاض وحقتان . 
إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق» وفى كل خمسين حقة» ثم تستأنف 
الفريضة»› فلا شئ فى الزيادة حتى تبلغ خمساء فيكون فيها شاة وثلاث 
حاف ونا 












المذهب الثانى: للمالكية"'"“ والشافعية"""“ والحنابلة"" , 


ذهبوا إلى أن العدد إذا زاد واحدة على المائة والعشرين ففيها ثلاث 
بنات لبون إلى أن يصل العدد إلى مائة وثلاثين؛ فزكاتها حقة» وبنتا 
لبون”"""2. ثم يستقيم الحساب على أن فى كل أربعين بنت لبون» 
وفى كل خمسين حقة» ففى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون» وفى 
مائة وخمسين ثلاث حقاق» وفى مائة وستين أربع بنات لبون» 
وهكذاء فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائتين أو أربعمائة؛ خير 
بين الحقاق .وبين بنات اللبون. 

چ سبب الخلاف: 

والذى يتضح لى أن سبب اختلاف الفقهاء فيما إذا زادت الإبل على مائة 
وعشرين يرجع إلى تعارض الأحاديث الواردة فى ذلك» فقد ثبت عن النبى 
(119) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير .)٤١٤/١(‏ 
)51١(‏ حاشية البيجورى .)015:5١17/١(‏ 
(571) منتهى الإرادات .)557/١(‏ 
(1۲۲) المشهور عند الإمام مالك أن فيما بين المائة والعشرين» والمائة والثلاثين؛ الخيار 


للساعى بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون» ومحله إن وجد الصنفان» وإلا إذا انفرد 
أحدهما تعين من باب الرفق . (مواهب الجليل /٠‏ ۸۷)» حاشية الدسوقى /١(‏ 474). 


۰ الميسور لا يسقط بالمعسور‎ es 






اة أنه كتب إلى عمرو بن حزم" فى كتاب الصدقة «إذا زادت الابل على 
مائة وعشرين استؤ تؤنفت الفزيضة فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم 


CTY Du 


فى كل خمس ذود شاة» وهو معارض بما ثبت أيضًا عنه م أنه قال فى 
الإبل «فإذا 5 عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون» وفى كل 
خد ف ٤‏ 

ي الأدلة: 


أولا: استدل أصحاب المذهب 7 ل 3 بة لقا بلور ن أنه إذا زادت 
الابل على المائة وعشزين» تستأنف ا 


SESS 
. «إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة»‎ 


وجه الدلالة: 





هذا الحديث يدل دلالة واضحة على ما ذهب إليه الحنفية من أنه إذا 
زادت الاإبل على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم. 

ثانيا: استدل أصحاب المذهب الثانى المالكية والشافعية والحنابلة 
القائلون بأن العدد إذا زاد واحدة على المائة وعشرين ففيها ثلاث بنات 
ون ا 





) عمرو: بن حزم؛ IES‏ اشا 
الخزرجى البخارى المدنى (سير أعلام النبلاء للذهبى. (TI /a.‏ تحقيق.. شعیب 
الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسى ط/ التاسعة ١٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة/ ييرؤت. 
(17).هذا الحديث ورد موقوفا على ابن مسعود وعلى. بن أبى طالب . انظر «الدراية فى 
تخريج أحاديث الهداية es‏ «نصب:الراية» للزيلعى (۲/ 07146 . 
(1Y0)‏ الحديك سيق وده 2 2 


و ملع ان 
بما روى أن النبى َة قال فى الابل «فإذا زادت على عشرين ومائة ففى 
كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة هه لحنت 
© وجه الدلالة: 





هذا الحديث يدل على أنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تجب 
ثلاث بنات لبون» حتى لو كانت الزيادة بواحدة فصاعدًا لصدق الزيادة بها 
كما ذهب إليه الجمهور خلافا للحنفية”""", 


© الموازنة والترجيح: 

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم فيما إذا زادت الإبل على مائة 
وعشرين» يتضح لى أن الراجح هو المذهب الثانى لجمهور الفقهاء 
من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين بأنه إذا زاد العدد واحدة 
على مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن يصل العدد إلى 
مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون. 

ثم بعد ذلك فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة» وذلك 
جمعا بين الأدلةء ولأنه عند اختلاف الأحاديث لا يجوز إسقاط الواجب» 
فيعمل بحديث عمرو بن حزم الذى استدل به الحنفية على استئناف 
الفريضة› ويحمل الحديث الذى استدل به المالكية والشافعية 
والحنابلة على الزيادة الكثيرة» ويؤيد هذا الحمل قوله يَلْةِ: «فى 
إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففى كل 
خمسين حقة» وفى كل أربعين بنت لو فقوله «فإذا كثرت 
DRE EEN (YD‏ 


(YA)‏ انظر: ات البخارى 06/9 باب زكاة ا حديث 0 «(TAY‏ سىن 
الدارمى )17/١(‏ باب زكاة الإبل رقم (2»)477 سنن ابن ماجه )٥۷۳/۱(‏ كتاب 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 












الابل» يؤيد حمل ما ذهب إليه الجمهور على الزيادة الكثيرة ولهذا يتضح لنا 
رجحان مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.. 


۹ ۴ زات ب البق" 


زكاة البقر واجبة» لما روى أبو ذر رضى الله عنه عن النبى َل أنه قال 
«ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها إلا أتى بها يوم القيامة 
أعظم ما تكون وأسمنه. ت وه بأخفافها وتنطحه بقرونها “كلما جازت أخراها 
ردث عليه أولاها حتى يقضى بين الناس»”” lı‏ 

© وجه الدلالة:: 

هذا :الخديث يدل على إيجاب زكاة البقرة لأنه ليمناقى. البقر حق 
واجب سوى الزكاة» كما أن هذا الوعيد على تركها يدل على وجوبهاء إذ لا 
ال الوا 

بين الفقها 00 أن أول نصاب البقر ثلاثون بقرة» فليس 

او ل الو 





= الزكاة/ باب صدقة الإبل حديث رقم (۱۷۹۸) ط/ دار الفكر. 

(1۲۹) البقر: اسم جنس والواحدة بقرة ويطلق على الذكر والأنثى» ومنه المستأنس الذى 
يتخذ للبن والحرث ومنه الوحشى (المعجم الوجيز ص08) 
وسميت بقرا؛ لأنها تبقر الأرض أي تشقها. (مواهب الجليل 41/5 لير 
الحقائق (؟/959). 

(370) انظر: : صحيح البخارى مع الفتح (/ ۳۷۹) كتاب الزكاة - باب زكاة البقر حديث 
رقم .)١550(‏ 1 

(51) فتح البارئ (۳۷۹/۳). 

(757) بدائع الصنائع »)417١/7(‏ مواهب الجليل (7/ 289 :4) حاشية الييجورى /١(‏ 
6) منتهى الإرادات /١(‏ 507). 





3 تبيعة» فإذا بلغ النصاب أربعين ففيها مسنة! 4" , 


وهی تبيع 
© واستدلوا على ذلك : 
بماروى أن النبى يَقتدٍ لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر 


< .له ت 0 (Yo)‏ 
من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حال" 
دينارا أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن-»""'. 


© وجه الدلالة : 








هذا الحديث يدل على أن أول نصاب البقر ثلاثون» وليس فيما دون 
ذلك زكاة» فإذا بلغ النصاب ثلاثون؛ وجب إخراج زكاتها. 


وقد اختلف الفقهاء فى نصاب البقر فيما بين الأربعين والستين» وكان 
اختلافهم على مذهبين: 
المذهب الأول: للإمام أبى حنيفة""" : وهذا المذهب فيه روايتان عن 


الرواية الأولى: أن ما زاد على الأربعين يجب فيه الزكاة بحسابه إلى 
ستين» ففى الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة أو ثلث عشر تبيع» وفى الاثنين 
نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع » وفى الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة أو 
(۳۳) التبيع: هو ما له سنة ودخل فى الثانية» سمى بذلك لأنه يتبع أمه. 
(75) المسنة : هى التى لها سنتان وطعنت فى الثالئة سميت بذلك لتكامل أسنانها (تبيين 
الحقائق ۳۹/۲)ء حاشية الدسوقى .)٤١١ /١(‏ 
)1۳١(‏ حالم : من احتلم أي أدرك» وبلغ مبالغ الرجال. (المصباح المنير .)١٤۸/١‏ 
(57) انظر سنن أبى داود (۲/ 774) كتاب الزكاة - باب فى زكاة السائمة حديث رقم 
»)١1617(‏ سنن الترمذى (7/ 27١‏ كتاب الزكاة - باب ما جاء فى زكاة البقر حديث رقم 
: ) (حديث حسن). 
(۷) بدائع الصنائع »)٤۳۱/۲(‏ تبيين الحقائق .)٤١١۳۹/۲(‏ 











وهذه هى رواية الأصل» وهى تدل على أنه لا نصاب عنده فى الزيادة 
على الأربعين» وأنه تجب فيه الزكاة» قل أو كثر بحساب ذلك. 


الرواية الثانية : لا تجب فى الزيادة شئ حتى تبلغ خمسين» ففيها مسنة 
أ زلف - 0 
دقع هبه .او بيع 
المذهب الثانى : للإمام أبى حنيفة””*'2 فى الرواية الثالثة والتى وافقه 
عليها صاحباه أبو يوسف ومحمد» وللمالكية وا والشافعية ين 
والحناءيل 2050 1 ١‏ 


قالوا إن الفرضن لا يغير بعد الأربعين إل بزيادة عشرين» فلا شي فيما 
زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين» فإذا بلغت ستين» ففيها تبيعان» ثم 
يتغير الفرض بزيادة كل عشرة ففى سبعين تبيع أو مسنة» وفى ثمانين 
مدن وفى تسعين ثلاثة أتبعة» وفى مائة مسنة وتبيعان» ا ا 
ما زاد؛ ففى كل ثلاثين تبيع » وفى كل أربعين مسنة . 
چ الأدلة: 


أولا: أدلة المذهب الأول : 
١‏ - استدل الإمام شين على اروا ار اما دغ اربيز 


040 ۳4/۲0 بدائع الصنائع 9( 7 تبیین الحقائة فق‎ (1A) 

(784) بدائع الصنائع المرجع السابق نفس الصفحة» ؛ تبيين الحقائق الترجع اا السابق 
(ص١5).‏ 000 '٠‏ 

0 0 تبيين .الحقائق‎ )٤١١/۲( بدائع الصنائع‎ )٠4١( 

(141) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (40:89/6). 

(۲) حاشية البيجورى .)015/١(‏ ْ 

(fote) منتهى الارادات‎ )٤( 








قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
و 


يجب فيه الزكاة بحسابه إلى ستين: 


أن إثبات الوقص““"“ والنصاب بالرأي لا سبيل إليه» وإنما طريق 
معرفته النص» ولا نص فيما بين الأربعين إلى الستين» فلا سبيل إلى إخلاء 
مال الزكاة عن الزكاة» فيجب فيما زاد على الأربعين بحسابه إلى 
ال 

؟- استدل الإمام أبو حنيفة على الرواية الثانية - أنه لا تجب فى الزيادة 
شئ حتى تبلغ خمسين» ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع : - 


بأن الأوقاص ذ فى البقر تسع تسع. بدليل ما قبل الأربعين وما بعد 
الستين» فكذلك فيما بينهما؛ لأنه ملحق بما قبله أو بما بعده» فتجعل 
التسعة عفواء فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة» أو ثلث تبيع ؛ لأن 
الزيادة عشرة» وهی ثلث ثلاثين » وربع ارت 

ثانيًا: استدل أصحاب المذهب الثانى الإمام أبو حنيفة على الرواية 
الثالثة» والمالكية» والشافعية» والحنابلة القائلون (بأنه لاشئ فيما زاد على 
الأربعين حتى تبلغ الستين؛ فإذا بلغت ففيها تبيعان): 

لماروى فى حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله َء لما 
بعثه إلى اليمن قيل له : «لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا»””*'' وفسر الوقص 


)٠٤٤(‏ الوقص: هو ما بين النصابين (التهذيب فى فقه الإمام الشافعى تأليف الحسين بن 
مسعود بن الفراء البغوى (۳/ ۲۳) تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود» على معوض ط/ 
الأولى 414 ١ه‏ 1417م دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ) أو هو ما بين الفريضتين من 
كل الأنعام (الفواكه الدوانى .)٥۲۷/١‏ 

<C) بدائع الصتائع‎ )٠٤٥( 

(87) بدائع الصنائع (/770)»» تبيين الحقائق .)٤١1/۲(‏ 

(14) انظر سنن الدارقطنى (49477) كتاب الزكاة حديث رقم (7؟) ط/ دار المعرفة 
بيروت» السئن الكبرى للبيهقى (44/5) كتاب الزكاة حديث رقم ))١86(‏ نصب 
الراية للزيلعى )۳٤۸/۲(‏ ط/ دار الحديث - مصر (حديث ضعيف). 








قاعدة: الميسور لا eos‏ م 






بما بين الأربعين وال 
© وجه الدلالة : 





هذا الحديث عام يشمل ما ب E‏ 
فالوقص لا زكاة فيه» لأنه ما بين الفريضتين ؛ فالثلاثون فريضة + والأرنعون 
ریق وما ينهم میعن وقصا اي عقوا لان ا وكذلك و شی فيما بين 
الأربعين والستين. 


© الترجيح: 

بعد رن ماوت النقهاء رادي فى تفاب الث فعا الارن 
والستين» » يتضح لى - والله أعلم - أن الراجح هو المذهب الثانى للامام 
أبى حنيفة فى الرواية الثالثة والتى وافقه عليها صاحباه أبو يوسف ومحمد 
وللمالكية والشافعية والحنابلة القائلين بأنه لا شئ فيما زاد على الأربعين 
حتى يبلغ الستين» فإذا بلغ ففيها تبيعان. | ظ 

وذلك لأن العفو وهو ما بين الفريضتين؛ مال ناقص عن النصاب فلا 
زكاة فيه. فإن النبى کو لم يوجب فى الأوقاص شيئاء دفعا للضرر عن 
أرباب الأموال وقد قال ا: «لا ضرر ولا ضرا“ . 


ولأن الشريعة الإسلامية مبناها على التيسير ورفع الحرج عن العبادء 
قال تعالى : #وما جعل 17 رف لين من حرج [الحَخ E‏ ذلك فلا 
نن فى الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين. 1 


HER 


(14) بدائع الصنائع »)٤۳۲/۲(‏ تبيين الحقائق (۲/ .)٤٠١‏ 
(144) الحديث سبق تخريجه. ٠...‏ : 








2 5 قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور . 
42 - نصاب الغ ا 


الفتماء من الح )10۱1( DG‏ والشافعية E‏ 
06 على أنه لیس فى أقل من أربعين من الغنم زكاة فإذا 
كانت أربعين» ففيها شاة. ثم لا شئ حتى تبلغ مائة وإحدى 
وعشرينء» فإذا بلغتها ففيها شاتان» ثم لا شئ حتى تبلغ مائتين 
وواحدة» فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه» ثم لا شئ حتى تبلغ 
أربعمائة» فإذا بلغتها ففيها أربع شياه» ثم فى كل مائة شاة. 

0 - ذلك من خلال الجدول التالى : 





© واستدلوا على ما ذهبوا إليه: 
بماروى فى حديث آنس» أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - كتب 


)٠٠١(‏ الغنم القطيع من الماعز والضأن والجمع أغنام (المعجم الوجيز ص457). 
فالغنم اسم جنس يشمل الضأن والماعزء أي أنه يطلق على الذكر والأنئى (حاشية 
البييجررى .)٥١١/١‏ 

(161) المبسوط للسرخسى (؟187/7١).‏ 

.)٤١١ /١( حاشية الدسوقى‎ )٦٥۲( 

(1۳) أسنى المطالب (۱/ .)١٤١‏ 


. المغنى والشرح الكبير (/ 55 060) دار الغد العر بي / القاهرة‎ )٠٠٤( 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
له كتاب الصدقات الذى كتبه له رسول الله ية وفيه اوفى صدقة الغنم فى 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين 
ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ‏ فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث › 
فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة»**" . 

© وجه الدلالة : 

فى هذا الحديث بيان واضح لنظام الزكاة فى الغنم» حيث يبين لنا أن 
أول نصاب الغنم أربعون فمن ملك أربعين شاة إلى عشرين ومائة وجبت 
عليه شاة واحدة» وفيه دلالة على أنه لا يجب فى دون المائة شىء . 


) © رابعًا: نصاب الزروء”*“ ال 
لقد ثبت وجوب الزكاة فى الزروع والثمار بالكتاب والسنة . 
أولا: من الكتاب : 
قال تعالى : اھا لين مثا ئها من بت ما ڪشر وکا ومن 
نک 9 رض [البكَرَة: الآية ۲۷] . ش 
© وجه الدلالة : 





أمرنا الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية بالإنفاق من الكسب ومما 





)100( انظر: صحيح البخارى (؟0117/1) كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم حديث رقم 
١‏ ط/ دار ابن كثير/ اليمامة. 

(0 الزروع جمع زرعء والزرع : ما استتبت بالبذر تسميته بالمصدرء ومنه يقال : 
حصدت الزرع : أى النبات قال بعضهم : ولا يسمى زرعا إلا وهو غض طرى . (مختار 
الصحاح ١/57؟)‏ 

(1010) الثمار : جمع ثمرة وهو حمل الشجرة» وثمار المال ما ينتجه فى أوقات دورية. 
فيقال: أثمر. الشجر: أي بلغ أوان الإثمارء وثمار المال» وأثمر المال : أي كثر 
(المعجم الوجيز ۸۷). 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


أخرجته الأرض» وهذا الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف إلى غيره ولا 
صارف» فدل على أن الإنفاق واجب . 

والمراد بالإنفاق هنا الزكاة لقوله تعالى : وزی یکوت الذَّهَبٌ 
وَالْفْضَهَ ولا وما في سيل أله [التوبة : الآية 64 وقال تعالى : #وءَاتوأ ما حف 
دوم يور حصحادو» [الأنعام: الآية ]٠٤١‏ 


چ وجه الدلالة: 





أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء حق الخارج من الأرض يوم حصاده» 
والحق المطلوب إيتاؤه هو الزكاة . 
فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن المراد بالحق هنا هو الزكاة 
المفروضة: العشر أو نصف العش ^" . 
© ثانيًا: من السنة 





١‏ - ما روى عن النبى يك أنه قال «فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثريالة*"2 العشرء وما سقى بالنضح نصف العشر»"". 


١‏ - ما روى عن جابر - رضى الله عنه - أن رسول الله يَكلِةِ قال:» فيما 
قت الأنيان والعيون العش وفتحااسقنئ بالتاني' اضف 

٠ )٤۹۳ /۲( بدائع الصنائع‎ )154( 

(109) العثرى: ما سقى من النخل سحًا. وقال الجوهرى العثرى :.الزرع لا يسقيه إلا ماء 
المطر. (مختار الصحاح۲/ 0791 . 

(1510) انظر: صحيح البخارى (۳/ )٤١١‏ كتاب الزكاة- باب فيما يسقى من ماء السماء 
وبالماء الجارى . حديث رقم ( )١5487‏ ط/ الثانية» سنن الترمذى (۳/ ۳۲) كتاب 
الزكاة - باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره حديث رقم (510) . 

(511) السانية : البعير يُسنى عليه أى يستقى من البئر. والسحابة تسئو الأرض : أى تسقيها 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





ال 


© وجه الدلالة: 





هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على وجوب العشر فيما سقى بماء 
السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيما سقى 
بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة"" . 
چ الا : من الأجماع 





أجمعت 0 العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض". 

أن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة» وإقدار العاجز 
وتقويته على القيام بالفرائض› ومن باب تطهير النفس عن الذنوب 
وتزكيتها. وكل ذلك لازم شرعا وعقلا*""“ . 


وق EERE‏ 
تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار لوقوع الخلاف فى ذلك : 


لقد اختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض وكان 








= فى سانية أيضًا (مختار الصحاح .)557/١‏ 

(157) انظر: صحيح مسلم )١١/54(‏ كتاب الزكاة - باب ما فيه العشر أو نصف العشر. 
حديث رقم (۲۲۳۳)ء سنن أبى داود (۲/ 101) كتاب الزكاة - باب صدقة الزرع 
حديث رقم »)۱٥۹۷(‏ سنن الدارقطنى (۲/ )٠١١‏ كتاب الزكاة - باب فى قدر الصدقة 
فيما أخرجت الأرض وفرض الثمار حديث رقم .)٠١(‏ 

() شرح مسلم للنووى (4/ ۱۲) ط/ الأولى 5404١ه1988١م‏ -الناشر دار الغد العربى . 

(5114) بدائع الصنائع للكاسانى (۲/ .)٤۹٥‏ 

. )44/۲( بدائع الصنائع‎ )11٥( 


AD‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
المذهب ا للامام أبى حنيفة""" . 


قال بوجوب الزكاة - العشر أو نصفه - فى كل ما يخرج من الأرض 
قليله و كثيره مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به عادة . فتجب الزكاة 
فى الفواكه والخضروات والبقول جميعها وغير ذلك مما أخرجته الأرض 
وقصد به استغلالهاء أما ما لا يقصد به استغلال الأرض كالقصب الفاسى - 
وهو ما يتخذ منه الأقلام - والحطب والحشيش والسعف”""'' والتبن وغير 
ذلك» فلا تجب فيه الزكاة» لأن الأرض لا تنمو بهذه الأشياء بل تفسد» لكن 
إذا استغل بها الأرض بأن جعلها مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش وساق 
إليها الماء» وجبت فيها الزكاة. لأنه قصد استغلالهاء ولذا كان للامام أخذ 
هذه الزكاة جبرا وتسقط عن صاحب الأرض كما لو أدى ذلك بنفسه. 


وقد خالف الصاحبان أبو يوسف ومحمد من الحنفية20"'؟ ما ذهب إليه 
الإمام أبو حنيفة فقالا: 


لا تجب الزكاة إلا فيما له ثمرة باقية وبلغ خمسة أوسق"" لقوله وَل : 


)٠١5 :٠١١/1؟( تبيين الحقائق‎ »2608 :٠٠٦/۲( بدائع الصنائع‎ CTV 

177) السّعف : ورق جريد النخل الذى يتخذ منه المراوح وما أشبههاء والسعف : أغصان 
النخلة وأكثر ما يقال إذا يبست» والسعفة : الئخلة نفسها. (لسان العرب .)۲۸٦/١‏ 

.(YEY/) تبيين الحقائق (۲/۲ ۰) رد المحتار على الدر المختار‎ (11A) 

(175) أرسن جع وی والوسق : ستون صاعا بصاع النبى َة وهو أربعة أمداد بمده 
يلق والمد حفنة بملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» ووزنه رطل 
وثلث بالبغدادى . 
ومقدار الخمسة أوسق بالأرطال الشرعية : ألف وستمائة رطل (انظر تبيين الحقائق ۲/ 

*١٠)ء‏ القواكه الدوانى »)00١/1١(‏ العزيز شرح الوجيز .)٠١/۳(‏ 
ومقدار الوسق الآن )١578(‏ وأربعة أسباع رطلا مصريا أو (50 كيلة) أو (4 
أرادب) والأردب المصرى ۱۲۸ لتر ماءء أو 4 قدحا.(انظر الفقه الإسلامى وأدلته 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 5506 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»”'"'؟ فدل الحديث على أن الزروع 
والثمار لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق . ۰ 

وبناء على ذلك فلا زكاة فى الخضروات ولا الفواكه» لعدم بقاء 
الثمرة» حيث لا تقبل الاقتيات والادخار 

إلا أنهما أوجبا الزكاة فى العنب» لأن المجفف منه يبقى من سنة إلى 
سنة» وهو هو الزبيب. فإذا خرص العنب وجفف وبلغ مقدار ما يجئ منه 
الزبيب خمسة أوسق ؛ صا اح يه 


V1) . 3 


المذهب الثانى : ليور الفقهاء . من المالكية "23 والشافعة""“ 
والحناب ل52 . 


قالوا لا تجب الزكاة فى الزروع والثمار إلا فيما يقبل الاقتيات 
والادخار» وهذا المذهب موافق للقول السابق الذى ذهب إليه 
الصاحبان أبو يوسف ومحمد من الحنفية . 





= د/ وهبة الزحيلى ؟/5١8).‏ 
والاعتبار بالوسق: لأجل أنه أعلى ما يقدر به نوعه. فوجب اعتبار كل نوع بأعلى 
ما يقدر به نوعه قياسا عليه. ( تبيين الحقائق ؟/ ١١5‏ ) . 

(170) انظر: صحيح البخارى (777/7) كتاب الزكاة - باب زكاة الورق. حديث رقم 
»)۱٤٤۷(‏ صحيح مسلم )٤/٤(‏ كتاب الزكاة- باب ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة. حديث رقم ( )٠‏ سنن الترمذی(۳/ ۲۲) كتاب الزكاة - باب ما 
جاء فى صدقة الزروع والتمر والحبوب حديث (YY‏ 

.)٥۰۸/۲( بدائع الصنائع للكاسانى‎ (1Y1) 

(1۷۲) الفواكه الدوانی .)٥۰۱۰٥۰۰/۱(‏ 

(۲) العزيز شرح الوجيز (9/ 0:6٠‏ 01). 

)۷٤(‏ كشاف القناع )۲/€": ل 






قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





۹ فالمالكية01700) والشافعية ا 


قالوا بوجوب الزكاة فى كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمارء 
فمن الحبوب: الحنطة والشعير والأرز والسلت”""'2 والعدس واللوبيا 
والترمس والبسلة والفول وغير ذلك من الأقوات المدخرة المقتناة. 


ومن الثمار: التمر والزبيب 5 


وقد اختلف قول الإمام الشافعى فى الزيتون : فالصحيح”*""' وهو قوله 
الجديد - قاله بمصر - أنه لا زكاة فيه وبه قال د" 


وقوله القديه”**"2 - قاله بالعراق - تجب الزكاة فى الزيتون» وبه قال 
المالكية(2"*7. لما روى عن عمر رضى الله عنه «فى الزيتون العشر) !4" , 

ولازكاة عند المالكية””"2 والشافعية”؟*'2 فى الفاكهة سواء كانت مما 
تيبس أولاء فلا زكاة فى الجوز واللوز والبندق والفستق» وما كان مثل ذلك 
وإن كان مما يدخرء لأنه ليس مما يقتاته الناس غالبا. 


وكذلك لا زكاة فى التفاح والرمان والكمثرى والخوخ والبرقوق ونحو 

.)601١/1١( الفواكه الدوانى‎ )1۷٥( 

.)0165٠ /۳( العزيز شرح الوجيز‎ (1Y7) 

(090) المّلت: نوع من الشعير» وقيل شعير لا قشر له› زا . (لسان 
. العرب لابن منظور فر" . 

.)01 /5( العزيز شرح الوجيز‎ vd ١ 

: (51/9) منتهى الإرادات اك : 

(1۸۰) التهذيب (07/8/795..: 

(81) الفواكه الدوانى .)001١7/١(‏ شْ : 

(1۸۲) انظر: ا 0 
الزيتون» وقال البيهقى «إنه منقطع › وراويه لیس بالقوى « ط/ دار الباز/ مكة . 

0 DS .) ٥٥٤/۱( الفواكه الدوانی‎ )587( 

(18) العزيز شرح الوجيز (۳/ .)5١‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور AY‏ 1 


يده نصمه.ء وباقية وهو النصف الآخر مغصوياء أو ضالاء أو 
دينا'**" مؤجلاء وقلنا بوجوب الزكاة فيه» فعليه الإخراج عن 
الموجود عنده» وذلك بأن يزكى النصف الذى بيده فى الحال» وإذا 
رجع الضال أو المغصوب؛ أخرج عنه . وذلك لأن الميسور لا 
يسقط بالمعسور. فالميسور هنا: أن يخرج الزكاة عما بيده من بعض 
النصاب» والمعسور الإخراج عما غاب عنه من المال الذى يتم به 
النصاب» لذلك فلا يسقط زكاة ما بيده من مال لغياب جزء من 
النصاب : 





: قسم الفقهاء الديون إلى : ديون حالة» وديون مؤجلة‎ )۷٤۹( 
والديون الحالة تنقسم إلى قسمين: ديون حالة مرجوة الأداء» وديون حالة غير‎ 
مرجوة الأداء:‎ 
أولا: الديون الحالة المرجوة الأداء : وهى الديون الثابتة على مدين مقربها قادر‎ 
0) على أدائها. (انظر شرح فتح القدير 4177/7 والمغنى والشرح الكبير‎ 
: وقد اختلف الفقهاء فى حكم زكاتها على مذهبين‎ 
المذهب الأول للحنفية والحنابلة: قالوا بأنه فى هذه الحالة يجب على صاحب‎ 
الدين أن يزكيه» لکن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يقبض» فإذا قبضه يؤدى زكاة ما‎ 
.)١٠١/۳( والمغنى والشرح الكبير‎ )١177"/7 مضى . (انظر شرح فتح القدير‎ 
مستدلين على ذلك: بأن الزكاة تعتمد على الملك» والملك هنا موجود» فتجب‎ 
فيه الزكاة» إلا أنه لا يخاطب بالأداء فى الحال» لبعد يده عنه» وهذا لا ينفى‎ 
.)۳۹۰ /۲ الوجوب . (انظر بدائع الصنائع‎ 
المذهب الثانى : للشافعية لرا يعس على صاحب الان إعراج ركان في الجا‎ 
: )5057/6 وإن لم يقبضه . (المجموع شرح المهذث‎ 
مستدلين على ذلك: بأن الدائن: فى تادر على اخ هذا التو ف ف تان أن‎ 
)5:06/0 يخرج زكاته كالوديعة. (انظر المجموع شرح المهذب‎ 
والذى يترجح لى: هو القول بوجوب زكاة الحال وأن الخيار للدائن. : إن شاء أخرج‎ 
الزكاة قبل القبض» وإن شاء أخرها حتى القبض» : وذلك حسب ما تيسر لهء‎ 
فالشريعة الإسلامية مبناها دائما على التيسير ورفع الحرج عن العباد.‎ 
ومعنى هذا أنه لا نأخذ بكل من المذهبين على إطلاقه: فإذا رجحنا المذهب الأول‎ 
وقلنا إن الدائن لا يلزمه إخراج الزكاة حتى القبض؛ لضاع حق كثير من الفقراءء‎ 





= لأن بعض الناس قد تكون معظم أموالهم ديونًا وذلك من باب التوسعة على 
الغير» وفى هذا نوع حرج على الفقراء وغيرهم من المستحقين للزكاة. 
وأيضًا إذا رجحنا المذهب الثانى على إطلاقهء وقلنا يجب على الدائن إخراج 
الزكاة فى الحال وإن لم يقبض فقد يكون فى هذا نوع حرج على الدائن نفسه لضيق 
ما بيده من المال حيث لا يكفى بأن يخرج منه زكاة ماله الذى بيد غيره. 
ثانيًا: زكاة الديون الحالة غير مرجوة الأداء: 
وهو الدين الذى على مقر معسرء أو ملئ جاحد أو مماطل به. (انظر المجموع 
شرح المهذب ٠٠٠/٠‏ المغنى والشرح الكبير (7/ .)5١١‏ 
المذهب الأول: للحنفية والشافعية فى قول والحنابلة فى رواية : قالوا بعدم وجوب 
الزكاة على الدائن فى هذه الحالة حتى يتم القبض» ويمضى عليها الحول فإن 
قبضها ومضى عليها الحول؛ زكاها ل ود (انظر بدائع الصنائع ۳۹۰/۲) 
المجموع شرح المهذب (205/0 )ء المغنى والشرح الكبير 55 1 
مستدلين على ذلك: بأنه مال غير مقدور على الانتفاع به لعدم وصول يده إليه» 
فهو أشبه بمال المكاتب من حيث عدم وجوب زكاته» لأن ملك السيد فيه غير تام 
لأن العبد يستطيع أن يسقطه» وذلك إذا أدى ما عليه لسيده. (انظر بدائع الصنائع 
۲/ ۰ التهذيب (۳/ ۷۳). 
المذهب الثانى : للمالكية وبه قال الإمام الأوزاعى وعمر بن عبد العزيز قالوا: بأن 
هذا الدين إن كان مما فيه الزكاة» يزكيه عن عام واحد إذا قبضه . (انظر مواهب 
الجليل ”/ 021701174 المغنى والشرح الكبير .)۲٠١/۳(‏ وهذا المذهب قد 
نسبه إليهم الشيخ ابن قدامة الحنبلى ولم يذكر لهم دليلا. 
المذهب الثالث: للشافعية فى الصحيح عندهم وللحنابلة فى رواية أخرى: 
قالوا: يجب على الدائن أن يزكيه عن السنين السابقة كلهاء وذلك إذا قبضه. 
واستثنى الشافعية الماشية الثابتة فى ذمة الغير» فلا زكاة فيها لأن سومها شرط وهو 
غير متوفر هناء لأن ما فى ذمة الغير لا يتصف بالسوم. 
(انظر: المجموع شرح المهذب 071/0(« التهذيب «(YT /Y)‏ المغنى والشرح 
الكبير (/ )5١١‏ واستدلوا على ذلك: بأنه مال مملوك يجوز التصرف فيه 
فوجبت زكاته لما مضى كالدين على مقر به قادر على أدائه. 
(انظر المغنى والشرح الكبير 9/ 7.051١‏ ْ 
الراجح : 
والذى يترجح لدى من تلك المذاهب هو المذهب الأول القائل بعدم وجوب 
الزكاة حتى ب يتم القبض ويمضى عليها الحول ثم بعد ذلك يزكيها لسنة واحدة» 


١‏ قاعدة: الميسور لا يشقط بالمعشور 





5 وجه الدلالة : 





الآية تدل دلالة واضحة على وجوب الزكاة فى كل . ما يخرج من 
الأرض بلا فرق بين القليل والكثير . 

وقال الإمام أبو حنيفة": أن أحق ما تتناوله هذه الآية هى 
الخضروات لأنها مخرجة من الأرض حقيقة» وتتناول أيضًا الحبوب. 
فهى وإن كانت غير مخرجة من الأرض حقيقة إلا أنها مخرجة من 
المخرج من الأرض . 

ب- وقوله تعالى: «#وءاتوا حَفَه يوم حَصكاد [الأنقام:. الآية 141] 

© وجه الدلالة : 





المراد بالحق فى الآية الزكاة» زعي عايد حيت بدل على تبرت الركاة. 
فى القليل والکه 21530 , 
وقال الإمام ا ل أن أحق ما يحمل الحق عليه 
الخضروات؛ لأنها هى التى يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع»› وأما 
الحبوب فيتأخر الإيتاء منها إلى وقت التنقية. 
Ei‏ 3- والدليل من السنة : 


قوله َيه : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرء وما سقى 
بالنضح نصف العشر»"". 


)040 بدائع الصنائع (000/۲(. 

(191) التفسير الكبير للرازى (5/ 5 50)ط/ الأولى 517١ه‏ 1147م دار الغد العربى 
(195) بدائع الصنائع (005/5). 

0) الحديث سبق تخريجه. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





0 وجه الدلالة : 





الحديث يدل على وجوب الزكاة فى كل ما يخرج من الأرض» 
فأوجب النبى 26 العشر فيما سقى بالسماء». ونصف العشر فيما سقى 
بالنضح من غير فصل بين الحبوب والخضروات» ولأن سبب 
الوجوب هو الأرض النامية» فلا فرق بين ما يؤكل وما لا يؤكل» 
وما يقتات وما لا يقتات!*"" . 


چ ۳ - والدليل من المعقول: 

أن سبب وجوب الزكاة فى الحبوب والثمار هى الأرض النامية» فلا 
يجب الفصل بین القليل وال 

ثانيا: استدل أصحاب المذهب الثانى المالكية والشافعية والحنابلة» 
وهو أيضًا استدلال للصاحبين أبى يوسف ومحمد القائلون (بعدم وجوب 
الزكاة فى الخضروات) مستدلين على ذلك بالسنة: 

-١‏ روى عن معاذ بن جبل» أنه كتب إلى النبى ية يسأله عن 
الخضروات فقيل له: «ليس فيها شيء""". 

؟- وروی فى حديث معاذ بن جبل أن رسول الله َة قال فأما القثاء 
والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفوءعفا عنه رسول الله كلو" . 


(195) بدائع الصنائع (505/5). 

(145) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى )٥٠۷/۲(‏ . 

0 انظر: سنن الترمذى (۳/ ١7)كتاب‏ الزكاة - باب ما جاء فى زكاة الخضروات. 
حديث رقم (1۳۸) (حديث ضعيف)ففى سنده الحسن بن عمارة وهو ضعيف عند آهل 
الحديث . ضعفه شعبة وغيره» وقد رواه الدارقطنى بلفظ «ليس فى الخضروات زكاة» 
(سنن الدارقطنى 91//7) كتاب الزكاة - باب ليس فى الخضروات صدقة . حديث رقم 
(۱۰). 

(1۹۷) انظر: سنن الدارقطنى (۲/ ۹۷) كتاب الزكاة - باب ليس فى الخضروات صدقة. 






عدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


© وجه الدلالة : 


هذان الحديثان يدلان دلالة وام على عدم وجوب الزكاة فى ذ 
الخضروات. 
© المناقشة 





ناقش الامام أبو حنيفة القائل بوجوب الزكاة فى كل ما يخرج من 
الأرض قليله وكثيره» ما استدل به أبو يوسف ومحمد من الحنفية» وجمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلون بعدم وجوب الزكاة فى 
الخضروات» لقوله َة حين سئل عن الخضروات اليس فيها شي يندا 


۰ فقال : إن هذا الحديث غير صحيح › لأن أباعيسى قال لم يصح فى 
هذا الباب عن رسول الله ية شئ ولئن صح فهو محمول على صدقة قة يأخذها 
الإمام» لأنه إنما يأخذ من مال التجارة إذا حال عليه الحول» وهذا بخلافه 


أو محمول على أنه لم يأخذ من عينه› بل يأخذ من قيمتهء لأنه يتضرر 
بأخذ العين» e‏ ا 


وذلك لمعارضته لظاهر الكتاب والأحاديث التى استدل بها الإمام أبو 
حنيفة» والتى تدل على وجوب الزكاة فى كل ما يخرج من الأرض . 


- حديث رقم () المستدرك على الصحيحين (١/068)كتاب‏ الزكاة حديث رقم 
(1158) قال الحاكم (صحيح الإسناد ) على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه. ل 
فى تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظرء فإنه (حديث ضعيف ) ففى سنده إسحاق بن 
يحيى وقد تر که أحمد والنسائى. وقال ابن معين : لا يكتب حديثه» وقال 0 
يتكلمون فى حفظه. 

)14۸( الحديث سبق تخريجه. 

(0) تبيين الحقائق .)٠١۳/۲(‏ 


: ش‎ : 
SORES E 


1 .بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ا وا ورد امن ا ات 
بالنسبة لوجوب الزكاة فى الخارج من الأرض» يتضح لى أن الراجح هو 
المذهب الأول للامام أبى حنيفة القائل بوجوب الزكاة فى كل ما يخرج من 
الأرض قليله و كثيره» وذلك لقوة ما استدل به ولخلوها من المناقشات مما 
تميل النفس إلى الأخذ به» ولمعارضة ما استدل به الجمهور لعموم القرآن 
الكريم. 


كما أن الأدلة التى استدل بها الإمام أبو حنيفة موافقة للعقل والشرع» 
فليس من المعقول أن تفرض الزكاة على صاحب الحبوب ويعفى منها 
صاحب الخضر والفاكهة. فتجب الزكاة فى كل ما خرج من الأرض من 
حبوب وثمار وخضروات وفاكهة» حتى يعود بالنفع على الفقراء وغيرهم 
من المستحقين للزكاة. 

كن نصاب الزروع والثمار ومقداره: 
فق الفقهاء :من الحنفة '“ المالكة" '" الغا عي 
الحا '"2: على أن المقدار الواجب إخراجه فى زكاة اروغ 
والثمار فيما سقى بالسماء أو سقى بالسيح - وهو الماء الجارى بسب 
سد النهر فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها - ففيه العشر لخفة 
المؤنة» وفيما سقى بالنضح سواء من نهر أو بئر بحيوان كبعير أو 
بقرة؛ ففيه نصف العشر لكثرة المؤنة. 


. )0€/۲( بدائع الصنائع‎ )۷٠١( 
.)607/١( الفواكه الدوانی‎ )١١( 
.)075ا0/25557/1١( حاشية البيجورى‎ )۷٠۲( 
.)51/7/١1( منتهى الإرادات‎ )۷٠۳( 


قاعدة: الميسؤر لا يسقط بالمعسور 





© واستدلوا على ذلك : 


١‏ - بقوله م ا الاير السو ا راي 
بالنضح نصف العش" . 


© وجه الدلالة : 





هذا الحديث دليل على أن فيما سقى بالسماء العشر وذلك لخفة 
المؤنة» وفيما سقى بالنضح ففيه نصف العشر لكثرة المؤنة. 

- أن العشر واجب مؤنة الأرض» فيختلف الواجب بقلة المؤنة 
وكثرتها. فأوجبوا فى قليل المؤنة العشر كاملاء وفى كثيرها نصف 
العشر*"". وقد اختلف الفقهاء فى نصاب الزروع والغمار؛ وكان 
اختلافهم على مذهبين : 

المذهب الأول للإمام أ 
ل ا ل 


المذهب الثانى : للصاحبين أبى يو سف و محمد من ا 0 
وللمالک (V۰ ١:‏ والشاذ ف (V۰‏ والحنابلة” ال قالوا بأن النصاب شرط 





)۷۰٤(‏ سبق تخريجه. 

. )٥۱٤/۲( بدائع الصنائع‎ )۷٠٠( 

)۷٠(‏ تبيين الحقائق )٠١١١/1١7(‏ رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن 
عابدين .)۲٤۲/۳(‏ 

0 تبيين الحقائق (۲/ .)٠١١‏ 

)۷۰۸( وا الجليل لشرح مختصر خليل (۳/ .)١١١١٠۲۰‏ 

007 التهذيب فى فقه الإمام الشافعى (۳/ ۷۸۰۷۷). 

(۷۱۰) منتهى الإرادات (87/70559/1): 


قاعدة: الميسور لو يسقط بالمعسور 






لوجوب الزكاة فلا تجب الزكاة فى شئ من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة 
أوسق . ش 


© سبب الخلاف : 





والذى يتضح لنا من خلال مذاهب الفقهاء أن اختلافهم فى نصاب 
«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرء وما سقى بالنضح نصف 
العشر»"'"“ والخصوص قوله ككلِةِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق 


ATS 


فالجمهور من الفقهاء قالوا بأن الخصوص يبنى على العموم» وهو من 
باب ترجيح الخصوص على العموم فيما تعارضا فيه فقالوا لابد من 

شتراط النصاب» أما الإمام أبو حنيفة فرجح العموم على 
0 وقال: لا يشترط النصاب 2379 , 


چ الأدلة : 


أولّا: استدل الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الأول القائل (بأن 
النصاب ليس بشرط لوجوب الزكاة» فيجب العشر أو نصفه فى كل 
ما خرج من الأرض قليله وكثيره» مستدلا بالكتاب والسنة . 

چ -١‏ أما الكتاب: 


چرس 2ے 


فقوله : کا آل انا انف قا ون بت ما سبد ووا اجا لک 
2 د [البَقَرَة: الآية 17517 . ٤‏ 


. اللقديت سبق تخريجه‎ (V1۲( 
.)۱۰۱/۳( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد‎ )۷۱۳( 


3 الميسور الا يسقط ولون 






وقوله تعالى : ور انوأ که و ا شم حَصحادوء # [الأنعام : الآية ]١٤١‏ . 





الآيتان بعمومهما تدلان على وجوب إخراج الزكاة فى کل مايخرج هن 
الأرض بدون اشتراط النصاب. 


ب ؟- ومن السنة: 

قوله م : افيما سقت السماء والعيون, أو كان عثريا العشرء وما سقى 
بالنضح نصف العشر»”؟'" , 

چ وجه الدلالة : 








أن النبى َة أوجب العشر أو نصفه فى كل ما يخرج من الأرض من غير 
فصل بين القليل والكثير» ولا اشتراط نصات من عدمه. 

ثانيًا : استدل أصحاب المذهب الثانى الصاحبان أبو يوسف و محمد 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة القائلون (بأن النصاب شرط 


لوجوب الزكاةء فلا تجب الزكاة فى شئ من الزروع 6 
تبلغ خمسة أوسق) مستدلين بالسنة والمعقول. 


-١‏ أما السنة: 

فقوله مَل : الب فما دون خمية ارسق فيلقة» 0 

© وحه الدلالة: ۰ 

الحديث يدل دلالة واضحة على أن النصاب - خمسة اا 2 ط 
لوجوب الزكاة فى الزروع والثمار» فليس فى أقل من خمسة أوسق صدقة . 








(0 الحديث سبق تخريجه . 
)۷۱٩(‏ سبق تخريجه . 


۷7 ا قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


© ۲- ومن المعقول: 

أنه مال تجب فيه الزكاة» فيشترط فيه النصاب ليتحقق الغنى» ولا 
يتحقق الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكاوية0١"‏ . 

© المناقشة: 

أولا: ناقش الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الأول القائل بأن 
النصاب ليس بشرط لوجوب الزكاةء الحديث الذى استدل به 
أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن النصاب شرط لوجوب الزكاة. 
وهو قوله 2 «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»"'". 

فقال: بأن هذا الحديث خبر آحاد فلا يقبل فى معارضة الكتاب والخبر 
المشهور. 

أجاب الجمهور: بأن الحديث بيان لمقدار ما يجب فيه العشر» والبيان 
بخبر الواحد جائز. 

قال الإمام أبو حنيفة : إنه لا يمكن حمله على البيان» لأنه خاص فيما 
يدخل تحت الوسق» فلا يصلح بيانا للقدر الذى يجب فيه العشر. لأن من 
شأن البيان أن يكون شاملا لجميع ما يقتضى البيان» وما استدللت به من 
الآية والحديث كلاهما عام فيتناول ما يدخل تحت الوسق وما لا 

00/1 . 
يدخل : 

ثانيًا : ناقش أصحاب المذهب الثانى الصاحبان أبو يوسف ومحمد من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة القائلون باشتراط النصاب فى 
الزكاة» الحديث الذى استدل به الإمام أبو حنيفة على مذهبه القائل 
(۷۱۲) تبيين الحقائق .)٠٠۲/۲(‏ 


(۷۱۷) سبق تخريجه. 
(714) بدائع الصنائع للكاسانى (5/ 265٠01‏ 6008). 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور AD‏ 0 
بعدم اشتراط النصاب فى زكاة الزروع والثمار»› وهو قوله َل : «(فيما سقت 
الماء والعيون أو كان عثريا العشر» وما سقى بالنضح نصف العشسء“'" , 
فقالوا: بأن هذا الحديث خارج عن محل النزاع» فالاحتجاج به فى هذا 
الموضع فيه ضعف» فإن الحديث بيان للقدر الواجب إخراجه من زكاة 
الزروع والثمار وهو العشر فيما سقى بالسماء» ونصف العشر فيما سقى 
بالنضح» وليس فيه دلالة على وجوب النصاب أو عدم وجوبه””"”. 


بعد عرض مذاهب الفقهاء و أدلتهم وما ورد عليها من مناقشات بالنسبة 
للنصاب فى زكاة الزروع والثمارء يتضح لى بأن المذهب الراجح هو 
المذهب الثانى للصاحبين أبى يوسف ومحمد من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة القائلين باشتراط النصاب فى زكاة الزروع 
والثمار. وذلك لأن ما استدل به الإمام أبو حنيفة أدلة عامة تقيدها 
أدلة أصحاب المذهب الثانى لأنها أخص منهاء بالإضافة إلى أن 
مذهب الإمام أبى حنيفة مخالف لحكمة الشريعة فى إيجاب الزكاة 
على الأغنياء» فالنصاب هو الحد الأدنى للغنى» فوجب اعتباره إذا 
فى إخراج الزكاة كما فى سائر الأموال الزكاوية. 

چ خامسا نصاب عروض التحارة""" , 


لقد ثبت وجوب الزكاة فى مال التجارة بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول: 


(0) سبق تخريجه. 

. .)١١١/9( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد‎ )7٠١( 

)۷۲١(‏ العروض : جمع عرض ويقال : عروض التجارة والمراد بها تقليب المال بالمعاوضة 
لغرض الربح » وتطلق على المعروض من السلع . (المعجم الوجيز ص5 .)5١‏ (روضة 
الطالبين .)١177/7‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
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-١ ٠ ٠‏ من الكتاب: قال تعالى: ايها لَب مَامنْوَا افوا من يبت ما 
كسَبتُ + [البَقَرَة: الآية /951] . 


چ وجه الدلالة : 


هذه الآية تدل على وجوب الزكاة فى كل مال يكتسبه الإنسان» فتشمل 
زكاة التجارة والذهب والفضةء وزكاة النعم لأن ذلك مما يوصف بأنه 
مكتسب » وتدل على وجوب الزكاة فى كل ما تنبته الأرض كما قال الإمام 


1 قف 
اپو حسفهةه ٠.‏ 


چ ۲- من السنة: 





ما روى عن سمرة بن جندب””"" قال «کان رسول الله بل يأمرنا أن 
نخرج الصدقة من الذى نعد للبيع»”؟"" . 
© وجه الدلالة : 


هذا الحديث نص صريح فى إيجاب الزكاة من مال التجارة لأن قوله 
«يأمرنا» يدل على أمر النبى ية لهم بزكاة عروض التجارة» والأمر يدل 
على الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه إلى غيره. 

© الأجماع: 


أجمع أهل العلم على أن فى العروض التى يراد بها التجارة الزكاة إذا 


(۷۲۲) مفاتيح الغيب للرازى (۳/١١٦)ط-‏ دار الغد العربى . 

(1) سمرة بن جندب بن هلال الفزارى» حليف الأنصار صحابى مشهورء له أحاديث 
كثيرة» مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (تقريب التهذيب ص"١١5)‏ . 

)۷۲٤(‏ سنن أبى داود )1١7/١(‏ كتاب الزكاة/ باب العروض إذا كانت للتجارة (هل فيها 
زكاة ؟) حديث رقم »)١671(‏ سنن البيهقى الكبرى (577/5١)باب‏ زكاة التجارة 
حديث رقم (۷۳۸۸)» سبل السلام للصنعانى )١75/5(‏ حديث رقم (۲۲) قال 
الصنعانى: إسناده لين لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول. 
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1 ال علييا 0 
© المعقول: 
أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية» فهى أشبه 
بالأجناس الثلاثة التى فيها الزكاة بالاتفاق - النبات» الماشية» 
(VV ,. :‏ 
والذهب والفضة . 


چ نصاب عروض التجارة ومقداره: 


لا خلاف بين الفقهاء من الحنفية "2 والمالكية*"" والشافعية!5") 
والحتابلة(* 29 ١‏ 


على أن نصاب عروض التجارة ربع العشر أى أنه كنصاب الذهب 
والفضة» فإذا بلغت عروض التجارة نصاب الذهب أو الفضة ففيها الزكاة» 
وإلا فلا تجب الزكاة. ا 


ويقول الإمام الكاسانى : 


إن أموال التجارة» تقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم» 
فلا شئ فيها مالم تبلغ قيمتها مائتى درهم من الفضة» أو عشرين مثقالا من 
الزهب» فتجب فيها الزكاة إذا بلغت ذلك المقدار» وهذا قول عامة 
الل ظ 


.)۱۹٤/۳( المغنى والشرح الكبير‎ )۷۲١( 
2.0481 /9( بداية المجتهد‎ )/15( 
.)۱١١/۲( شرح فتح القدير‎ )۷۲۷( 
.)۱۸۱/۳( مواهب الجليل‎ )۷۲۸( 
.)٥۲۹/۱( حاشية البیجوری‎ )۷۲۹( 
.)١98 /۳( المغنى والشرح الكبير‎ )۷۳۰( 
.)٤٠١ /۲( بدائع الصنائع‎ )1( 


جاعدة الميسور لا يس لا يسقط بالمعسور 






والذى يتضح لنا من هذا القول: 


أن نصاب العروض التجارية يكون بقيمتها من الذهب أو الفضة وإذا 
كان نصاب الذهب عشرين مثقالا أو دينارا» ونصاب الفضة مائتى درهم؛ 
فإن نصاب عروض التجارة يكون مقدرا بهذين النصابين . 

إلا أن الفقهاء اختلفوا بأي النصابين تقوم العروض التجارية» وكان 
اختلافهم على قولین : 

القو ل الأول : EN‏ رالا" : 


قالوا بأن صاحب العروض مخير فى التقويم بين الذهب أو الفضة عند 
تساويهماء فيخرج ربع العشر من أيهما شاء» وعند اختلافهما يكون التقويم 
بما فيه الأحظ للفقراء» ولا فرق بين أن يكون اشتر تراؤها بذهب أو فضة أو 
عروض . 

فإذا كانت العروض إذا قومت بالفضة بلغت نصاباء ولا تبلغ نصابا 
بالذهب؛ قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ» ولو كانت قيمتها 
بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصابا قومناها بالذهب لتجب 
الزكاة فيها. 

وقال الإمام أبو حنيفة”*"": إن الدراهم والدنانير» وإن كانتا فى 
التقويم بهما سواء» لکنا رجحنا أحدهما بمرجح» وهو النظر بما فيه 
الأحظ للفقراء» والأخذ بالاحتياط أولى. ألا ترى أنه لو كان التقويم 
بأحدهما يتم النصاب وبالآخر لا يتمء فإنه يقوم بما يتم به النصاب». 
نظرًا لمصلحة الغقراء واحتياطا فى باب الزكاة. 
(۷۳۲) شرح فتح القدير )١57/5(‏ . 


(۷۳۳) المغنى والشرح الكبير .)١198/7(‏ 
(7) بدائع الصنائع (۲/ .)٤۱۷‏ 
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القول الثانى: للشافعية”*"" وللامام أبى يوسف من الحنفية'' "© : 


قالوا تقوم عروض التجارة بما اشتريت به» فإن كان قد اشتراها بذهب؛ 
قومها به. أو بفضة قومها بهاء فإذا بلغت نصابا ففيها زكاة» وإن لم تبلغ 
نصابا فلا زكاة. وإن كانت ملكت بغير نقد كأن كانت مشتراة بالعروض؛ 
قومت بغالب نقد البلدء فإن غلب نقدان على التساوى؛ خير بينهما إن 
بلغت نصابا بكل منهما. لما فيه من الأنفع للمستحقين . 


-١‏ احتج أصحاب القول الأول الحنفية والحنابلة القائلون (بأن التقويم 
يكون منها بما فيه حظ للفقراء بلا فرق بين أن يكون اشتراها بذهب أو فضة 
أو عروض): 

لأن قيمة العروض بلغت نصابا فتجب الزكاة فيهاء كما لو اشتراها 
بعرض وفى البلد نقدان مستعملان تبلغ قيمة العروض بأحدهما نصابا ولأن 
التقويم لحظ المساكين. فيعتبر مالهم فيه حظ""" . 

؟- احتج أصحاب القول الثانى الشافعية والإمام أبو يوسف من 
الحنفية القائلون بأن تقويم العروض يكون بما اشتريت به سواء كان 
ذهبا أو فضة: لأن نصاب العروض مبنى على ما اشتريت به لأنه 
أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد”*"" , 


چ © الترجيح: 
بعد عرض أقوال الفقهاء وبيان حجتهم فيما ت تقوم به العروض التجارية› 


.)578/١( حاشية البيجورى‎ )۷۳٠( 
.)٤١١/۲( بدائع الصنائع‎ )975( 


.)١198/9( المغنى والشرح الكبير‎ (VTY) 
.)٥۲۸/١( حاشية البيجورى‎ )۷۳۸( 
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يتضح لى بأن الراجح هو القول الأول للحنفية والحنابلة القائلين بأن 
صاحب العروض مخير فى التقويم بين الذهب والفضة عند 
تساويهماء وذلك لما فيه من المصلحة العامة لصاحب العروض 
وللفقراء» ففيها سهولة ويسر فى التقويم لصاحب العروض» وفى 
الوقت نفسه ليس إضرارًا بالفقراء. وعند اختلافهما يكون التقويم بما 
فيه الأحظ للفقراء» فالمقصود من الزكاة المصلحة العامة ونفع 
الفقراء وتحرير صاحب المال من قيد العبودية للمال ومن البخل 
والشح» وهذا يتجلى فى قول الحنفية والحنابلة» فكان قولهم أولى 
بالترجيح» بالإضافة إلى أن الزكاة عبادة» والعبادة يجب الأخذ فيها 
بالأحوط . 





# $ # 
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© المطلب الثانى : 





حكم من ملك نصابا فى الزكاة بعضه عنده 
وبعضه غاب . 
من شروط المال الذى تجب فيه الزكاة: تمام الملك*"'. 
ومعنى تمام الملك: أن يكون المال مملوكا له رقبة ويدًا””*" . 


وقد شرحه بعض الفقهاء: بأنه عبارة عما كان بيده» ولم يتعلق به حق 
غيره» ويتصرف فيه باختياره » وفوائده حاصلة 0 


© وبناء على ذلك: 
ات ذهب || E‏ الا فی القديم OG‏ فى 





(۷۳۹) يشترط لوجوب الزكاة: 
-١‏ الإسلام عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية حيث قالوا بأن الإسلام شرط 
لصحة الزكاة لا لوجوبها. 
٠۲‏ - البلوغ والعقل عند الحنفية» لأن البلوغ والعقل مناط التكليف» فلا تجب 
الزكاة على صبى أو مجنون. وقد خالف جمهور الفقهاء الحنفية وقالوا : بوجوب 
الزكاة فى مال الصبى والمجنون» وعلى الولى إخراجها من مالهما . 
-٤‏ الحرية . لأن الملك من شرائط الوجوب» فلا زكاة على العبد لأنه وما ملكت 
يداه ملكا لسيده» ولا زكاة على من فيه بقية رق كالمكاتب 1 
ه- ملك النصاب . ويشترط فيه مرور الحول» وكونه ناميا بأن يتجر فيه فيحصل له 
ربح» وكونه تاما بأن لا يكون مشغولا بدين. (انظر بدائع الصنائع ۳۷۷/۲ 
۸ ۳۸۳) الفواكه الدوانى (۱/ 66٠٠‏ 017) روضة الطالبين (7”:757/17) المغنى 

. ..)۷١١۷۳/۳( والشرح الكبير‎ ٠ 

(740) بدائع الصنائع (۲/ ۳۹۰). 

.)195/5( كشاف القناع‎ )۷٤۱( 

.)۳۹۰ /۲( بدائع الصنائع‎ )۷٤۲( 

.)٤۹/۲( روضة الطالبين‎ )۷٤۳( 


. )١٠١/۳( المغنى والشرح الكبير‎ )۷٤٤( 
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رواية : إلى أنه لاتجب الزكاة فى المال المخصوب والغبال والمفقود» لندم 
اليد» فلا يتحقق الملك إلا بالقبض » فإذا قبض المال وجبت زكاته» لأنه 
نل قيض ترح الماك عن ينه ر فصار ممنوعا منه» فلم يلزمه زكاته 
كمال المكاتب . 


(VEY (V€) 


؟ - ذهب الشافعية فى الجديد 

إلى أنه تجب الزكاة فى المال المغصوب والضال وإن تعذر أخذهء لأن 
اليد ليست بشرط» فهذه الأموال مملوكة ملكا تاما؛ فلزمته زكاته كما لو 
نسى عند من أودعه» أو حبس وحيل بينه وبين ماله 5 

© والذى يتضح لنا من خلال مذاهب الفقهاء : 

أن للشافعية والحنابلة قولين فى المال المغصوب والضالء القول 
الأول: قالوا بعدم وجوب الزكاة لعدم اليدء أي أن وضع اليد شرط لتحقق 
الملكية التامة . وبهذا قال الحنفية أيضًا . 


» والحنابلة فى رواية أخرى 


والقول الثانى : قالوا بوجوب الزكاة» لأن اليد ليست بشرط لملكية 
المال ملكية تامة. 

وبناء على ذلك فإن من ملك نصابا من الزكاة بعضه عنده» وبعضه 
غائب . وذلك بأن كان المال فى بلد لا يمكنه الوصول إليه» أو كان مغصوبا 
أو ضالاء فقد اختلف فى ذلك على رأيين: 
ْ الرأي الأول: اليشافعية !00/41 فى الأصح والحنابلة !)فى رواية: 

قالوا إن من ملك من المال ما يبلغ نصابا إلا أنه فقد جزءا منه. فصار فى 
)۷٤٠٥(‏ روضة الطالبين للنووى (۲/ )٤۹‏ حاشية البيجورى .)6:7/١(‏ 


( المغنى والشرح الكبير (5117/7). 
)۷٤۷(‏ أسنى المطالب (۱/ ۳۷۷). 


.)۲٠۲/۳( المغنى والشرح الكبير‎ )۷٤۸( 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





- وكذلك لا زكاة فى الخضروات كالبطيخ والخيار والجزر» وغير 
ذلك. . ١‏ 1 


- أما الحنابلة*“^". 
فقالوا أيضًا بوجوب الزكاة فى كل ما يكال وييبس ويدخر من الحبوب 
والثمار» فمن الحبوب: الحنطة والشعير والسلت والذرة والأرز والحمص 


وتجب كذلك فى بذر القطن والكتان والقدء*"“ والبطيع والشجل 
وغير ذلك من سائر الحبوب. ش 

وتجب الزكاة فى كل ثمر يكال ويدخرء كالتمر والزبيب واللوز 
والفستق والبندق. خلافا للمالكية والشافعية كما هو واضح فى 
قولهما السابق . 

- ولا تجب فى سائر الفواكه كالتين والمشمش والتفاح والخوخ 
والكمثرى والرمان والموز وغير ذلك مما لا يكال. 

ولااتجب فى الخضروات كالقثاء والباذنجان والجزرء ونحو ذلك مما 
لا يكال ولا يدخر . 

چ سبب الخلاف: 





من خلال عرض مذاهب الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة فى الخارج من 





(545) كشاف القناع (۲/ 2)7750775 منتهى الإرادات (558/1). 
(45) القتاء : اسم جنس لما يسمى بمصر بالخيار» والعجور» والفقوس 
(المعجم الوجيز ص٩۹٤)ء‏ المصباح المنير (؟/ 490). 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






الأرض» يتضح أن سبب الخلاف بين من قصر الواجب على المقتات كما 
ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة» وبين من 
عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض كما ذهب إلى ذلك الامام أبو حنيفةء 
يرجع إلى معارضة القياس 0 اللفظ . 


أما اللفظ الذى ية يقتضى العموم. فقوله كَل : «فيما سقت السماء 
والعيون 1 كان عثريا العشر > وما سقى بالنضح نصف دنا 
«فما» بمعنى «الذى» والذى من ألفاظ العموم. 

وأما القياس : فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة”“» وذلك 
لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت. 

فمن خصص العموم بهذا القياس؛ أسقط الزكاة مما عدا المقتات. 
ومن غلب العموم» أوجبها فيما عدا ذلك“ , 

چ الأدلة : 

أولاً: استدل الامام أبو حنيفة صاحب المذهب الأول القائل (بوجوب 
الزكاة فى كل ما يخرج من الأرض قليله وكثيره مما يقصد به استغلال 

-١ ©‏ أما الكتاب: 

أ- فقوله تعالى : تايها الدب ءامنا كنا من ب اسك تدكا 
لى لک س رض البقَرَة: الآية ۲۹۷] 
(TAY)‏ الحديث سبق تخريجه. 


(58) الخْلة بالفتح : الفقر والحاجة» والجمع خلال ا 8 / .(A*‏ 
() بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (۳/ ۷۸ )۸٠‏ . 
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الرأي الثانى : للشافعية فى القول الثانى”'*" وللحنابلة 777" فى رواية 
أخرى قالوا لا يجب عليه إخراج الزكاة عن المال الموجود معه» وإنما ينتظر 
حتى يصل إليه بقية النصاب» فيخرج عن الكل. لأن ما غاب عنه من 
النصاب غير مقدور عليه فهو مال خارج عن يده وتصرفه» فصار 
ممنوعا منه» فلم يلزمه زكاته . 

والذى يتضح لنا من خلال آراء الفقهاء بالنسبة لمالك بعض النصاب : 


أن الرأي الأول القائل بوجوب إخراج الزكاة عما بيده. يتفق مع 
القاعدة لأن هذا هو الميسورء والمعسور إخراج الزكاة عما غاب عنه 


أما الرأي الثانى القائل بعدم وجوب إخراج الزكاة حتى يصل إليه بقية 
النصاب فيخرج الزكاة عن الكل» فهو خارج عن القاعدة لأن مقتضاه عدم 
وجوب إخراج الزكاة عما هو ميسور لديه. 


= وذلك لأن المالك غير متتفع بهذه الأموال لعدم وصول يده إليهاء فلا يكون 
المالك بها غنياء ولا زكاة على غير الغنى . قال يلة: «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى» (أخرجه البخارى فى صحيحه ۳/ 55 ”) كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن 
ظهر غنى حديث رقم .)١155(‏ 
ثالكًا: زكاة الديون المؤجلة: 
المذهب الأول: للحنفية والمالكية : قالوا بأن زكاة الدين المؤجل كزكاة الدين 
الحال» فالدين يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلاء لكنه لا يسقط زكاة 
ما عنده (انظر بدائع الصنائع ۲/ 7817)الفواكه الدوانى .)01١ /١(‏ 
المذهب الثانى: للشافعية فى الأظهر عندهم والحنابلة قالوا: أن الدين المؤجل 
بمنزلة الدين على المعسرء لأن صاحبه غير متمكن من قبضه فى الحال» فيخرج 
زكاته إذا قبضه عما مضى من السنوات»ومقابل الأظهر عند الشافعية : يجب دفع 
الزكاة عن الديون المؤجلة فى نهاية كل حولء ولو لم يقبضها . (انظر المجموع 
شرح المهذب 205/5).» المغنى والشرح الكبير .)١٠١/۳(‏ ش 
5 روف الطاليين للترو 09/59 . م ERE‏ 
(701) المغنى والشرح الكبير .)5١1١/5(‏ اردان ش 





© الترجيح : 0 
بعد عرض مذاهب الفقهاء لحكم من ملك نصابا فى الزكاة بعضه عنده 
وبعضه غائب» يتضح لی بأن الراجح هو الرأى الأول للشافعية فى الأصح 
والحنابلة فى رواية القائلين بوجوب زكاة ما بيده من المالء وإذا رجع 
الضال أو المغصوب أخرج عنه» وذلك لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . 
فالميسور: إخراج الزكاة عما بيده من بعض النصاب» والمعسور إخراج 
الزكاة عما غاب عنه من المال الذى يتم به النصاب . فلا يسقط زكاة ما بيده 
من بعض النصاب لتعذر وجود بقية النصاب . قال او : «فإذا أمرتكم بشئ 
فأتوا منه ما استطعتم»"*" والشخص فى هذه الحالة يستطيع إخراج جزء من 
النصاب» فوجب عليه إخراجه امتثالا للأمر بقدر الإمكان . وقد قال الله 
تعالى : ناوا أله ما أَسَمَطعم 6 [التقاين: الآية 15] . فتقوى الله تتحقق بما كان 

فى قدرة الشخص واستطاعته وليس بما كان متعسرًا عليه . 


$ ¥ ¥ 


(؟6/) الحديث سبق تخريجه. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





© المبحث الثانى : 





حكم من وجد بعض الصاع ق 


زكاة الفطر 





$ المطلب الأول : 
المقدار الواجب إخراجه فى زكاة الفطر“" ونوعه 





لقد اختلف الفقهاء فى مقدار المخرج ونوعه فى زكاة الفطر› وكان 
اختلافهم على مذهبين : 

المذهب الأول: للحة 7" : 

قالوا إن الواجب فى زكاة الفطر من رمضان نصف صاء©*”") 


(767) المقصود بزكاة الفطر: أى الزكاة التى سببها الفطر من رمضان» فالفطر اسم مصدر 
من قولك : أفطر الصائم إفطارا. وأضيف إلى الفطر لأنه سبب وجوبهاء وتسمى أيضًا 
صدقة الفطر» فهى صدقة يقدمها المسلمون إلى المحتاجين بمناسبة عيد الفطر . وتأتى 
أيضًا بمعنى الفطرة أى الخلقة التى يكون عليها كل موجود أول خلقه . قال تعالى: 
«فطرت أله لبي فطر لتاس علا 4 [سورة الروم:جزء من الآية٠]‏ والمعنى أنها 
وجبت على الخلقة تزكية للنفس وتنمية لعملها .(المعجم الوجيز ص476) الفواكه 
الدوانى )0777/١‏ وأسنى المطالب (۳۸۸/۱)» كشاف القناع (۲/ ۲۸۳). 
وزكاة الفطر فى اصطلاح الفقهاء :اسم لما يعطى من المال بطريق الصلات 
والعبادة ترحما مقدراء بخلاف الهبة فإنها تعطى صلة تكرما لا ترحما. ( تبيين 
الحقائق ؟/77١1).‏ 
أو هى إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزئه المسمى 

للجزء والمقصود وجوبه عليه . (الفواكه الدوانی )0 
)۷٥٤(‏ تبيين الحقائق (۲/ ۱۳۷)رد المحتار (۳/ ٦۲۸7ء‏ ۲۸۷) 
)۷٥(‏ الصاع : أربعة أمداد كل مد رطل وثلث بالبغدادى» وهى ستمائة درهم وخمسة 


> ْ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


1 0/637 أ (o۸)‏ 
من بر و اه 


دفيق أو ل أو صاع تمر أو شعير 
© واختلفت الرواية عند الحنفية فى الزبيب: 


-١‏ فقال الإمام أبو حنيفة" فى رواية: يجزئ منه نصف صاع لأنه 
والبر يتقاربان» لأن كل واحد منهما يؤكل بجميع أجزائه فلا يرمى من 
النخالة ولا من الزبيب الحب بخلاف التمر والشعير فإنه يرمى منهما النوى 
والنخالة» وبه ظهر التفاوت بين التمر والبر. 


1- وقال الإمام أبو حنيفة فى رواية أخرى» ووافقه عليها صاحباه أبو 
بو MEET‏ يجزئ فى الزبيب صاع »› لأنه بمنزلة الشعير » ولأنه 


= وثمانون وخمسة أسباع درهم» وحرره جماعة بأربع حفنات يكفى رجل معتدلهما. 
وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والإمام أبو يوسف من الحنفية» 
وذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد إلى أن الصاع ثمانية أرطال وهو المسمى بالحجاجى» 
والظاهر أنه لا خلاف بينهم فى تحرير الصاع فهما سواء لأن الحجاجى» أصغر 
الصيعان؛ وما ذهب إليه الفقهاء من تحرير الصاع بناء على أنهم كانوا يستعملون 
الهاشمى» وهو أكبر من الحجاجى. 
والصاع بالكيل المصرى يقدر (بقدحين وثلث) عند الحنفية» (وبقدح وثلث) عند 
المالكية» (وبقدحين) عند الشافعية والحنابلة . (انظر تبيين الحقائق ؟/ 
209 © حاشية الدسوقى (١/4٠١0.5٠50)أسنى‏ المطالب ,)"94١/١(‏ 
حواشى الشروانى لعبد الحميد الشروانى )١5/5(‏ ط/ دار الفكر -بيروت» 
كشاف القناع (7/17١7)ط/‏ دار الفكر بيروت . 
ولو فرض أن الكيلة من القمح فى مصر الآن تساوى (اثنى عشر جنيها) لكانت 
صدقة الفطر بالنسبة لكل فرد فى حدود (ثلاثة جنيهات) (انظر الفقه الميسر لشيخ 
الأزهر/ محمد سيد طنطاوى. : 

)37:5قع0 البر : هو حب القمح 5 (المعجم الوجيز ص٥٤).‏ 

700) السويق : هو طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. 
(المصباح المنير ١/547)؛‏ المعجم الوجيز (ص٠۳۳).‏ 

(764) الشعير : هو نبات عشبى حَبَّى » وهو دون البر فى الغذاء (المعجم الوجيز ( ص54 7) . 

.)5857/75( تبيين الحقائق (۱۳۸/۲)» رد المحتار على الدر المختار‎ )۷٥۹( 

(7) تبيين الحقائق (؟77//7١.‏ ۱۳۸)ء رد المحتار على الدر المختار (۳/ ۲۸۷). 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
يقارب التمر من حيث المقصود وهو التفكه . 
المذهب الثانى : ين والشافع ۷١7‏ ال 


قالوا بأن الواجب إخراجه فى زكاة الفطر صاع مما يقتات من بر أو 
(VND f 2-5‏ ` 
شعير أو تمر أو زبيب أو أقط42""'. 


والمالكية والشافعية أجازوها فى هذه الأنواع وفى غيرها مما هو غالب 
فى قوت البلدء أما الحنابلة فقد حصروها فى هذه الأنواع الخمسة دون 
غيرها. 


ل 
إخراجه في زكاة الفطر ونوعه. أن سبب اختلافهم ف فى المخرج من البر هو 
تعارض الآثار الواردة فى ذلك » فقد روی عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه قال: : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام؛ > أو صاعا من تمر أو صاعا 

من أقط› أو صاعا من زبیب»'" . وقد روى أن رسول الله َة قال :صاع 
من بر أو قمع على كل النين یز أو كبيرء حر أو هبد کر اراش » أماغ 

كيه اللهء وأما د الله تعالى عليه أكثر مما أعطى ۷7 
فيز > وأما فقيركم فير 


(771) حاشية الدسوقى .)٠٠٥/١(‏ 

)۷٦۲(‏ حاشية البیجوری (١/75ه2‏ /الاه). 

. (۸٥ /۲( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )۷٦1۳( 

(74) الأقط : لين محص يجمد حتى يستحجر ويطبخ» أو يطبخ به E‏ 
ص١5).‏ 

(716) فتح البارى بشرح صحيح البخارى (۳/ 475) كتاب الزكاة / باب صدقة 0 
من طعام . . حديث رقم )١5١7(‏ ط/ الثانية المطبعة السلفية. بح مسلم بشر 
النووى (٤/۱۹)كتاب‏ الزكاة/ باب فى زكاة الفطر على المسلمين اترا 
حديث رقم ( .)۲۲٤١‏ 

(77) سنن أبى داود (۲/ ۰ کتاب الزكاة/ باب من روى نصف صاع من قمح . حديث 
رقم )١1519(‏ حديث صحيح . 








فمن أخذ بظاهر حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه» وقاس البر 
فى ذلك على الشعير؛ سوّى بينهما فى الوجوب» ومن أخذ بظاهر الحديث 
الثانى والذى بين فيه النبى َة أن صاع البر أو القمح يقسم بين اثنين ؛ قال إن 


إفثفد 


الواجب إخراجه نصف صاع من بر 
چ الأدلة : 


أولا: استدل أصحاب المذهب الأول الحنفية القائلون بأن الواجب 
إخراجه هو نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه. 
بماروى أن رسول الله يَكِةٍ قال «صاع من بر أو قمح على كل أثنين صغير 
أو كبير» حر أو عبد ذكر أو أنثى, أما غنيكم فيزكيه الله و أما فقيركم فيرد 
الله تعالى عليه أكثر مما أعطى)(" . 
© وجه الدلالة : 


هذا الحديث يدل دلالة واضحة على ما ذهب إليه الحنفية من أن 
الواجب إخراجه من البر هو نصف صاع لأن النبى يل بين فى 
الحديث أن الصاع يقسم بين اثنين . ٠‏ 

ثانيًا: استدل أصحاب المذهب الثانى المالكية والشافعية والحنابلة 
القائلون بأن الواجب إخراجه فى زكاة الفطر صاع من بر أو تمر أو شعير أو 
زبيب أو أقط: 

بما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة 
الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من 
ريب 


5 7 ع 


(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)١79/7(‏ 
(0 الحديث سبق تخريجه. 
)"١0(‏ سبق تخريجه. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسو 
© وجه الدلالة : 








يتضح من هذا الحديث أن الواجب إخراجه فى زكاة الفطر صاعًا كما 
ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة» كما يتضح لنا أن من فهم من هذا 
الحديث التخيير؛ قال إذا أخرج من هذا أو هذاء أجزأ عنه كما ذهب إليه 
الحنابلة» ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه الاباحة» وإنما سببه 
اعتبار غالب قوت البلد» لم يحصرها فى الأنواع الخمسة» بل أجازها فى 
غيرها من غالب قوت البلد كما ذهب إليه المالكية والشافعية””"" . 


© الموازنة والترجيح: 

من خلال عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم فى القدر الواجب إخراجه فى 
زكاة الفطر يتضح لى أن الأولى بالترجيح هو المذهب الثانى للمالكية 
والشافعية والحنابلة القائلين بوجوب إخراج صاع من البر وغيره من 
شعير أو تمر أو زبيب أو أقطء وذلك لأنه من الأفضل والأحوط 
إخراج الصاع فى حالة ما إذا كان الشخص قادرا عليه» فهو من باب 
التوسعة على الغير» وعلى ذلك فليحمل حديث أبى سعيد الخدرى 
الذى استدل به أصحاب المذهب الثانى على أنهم كانوا يتبرعون 
بالزيادة على القدر الواجب وذلك من باب الأخذ بالأحوط فى 
العبادة» وليحمل ما استدل به الحنفية أصحاب المذهب الأول على 
الوجوب. ومعنى ذلك أنه إذا كان الشخص فى حالة سعة فليخرج 
صاعا إذا استطاع» أما إذا كان فى حالة ضيق فليخرج نصف صاع 
لأنه الواجب عليه فلا نكلفه بما لا يطيق. قال تعالى: لا يكلف 
اه تنا إل وسعها» [البَقَوَة: الآية 185] . ش 


ولأن الميسور لا يسقط بالمعسورء والميسور هنا إخراج نصف صاعء 


)۷۷١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)١757/7(‏ حاشية البيجورى ,257”5/١(‏ /الاة). 





والمعسور إخراج الصاع كاملا . وذلك امتثالا للأمر بقدر الإمكان قال و : 
«فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم» 17" , 


4# ¥ ¥ 


(۷۷۱) الحديث سبق تخريجه. 





© المطلب الثانى : 
حكم من مجد بعض الجاع فى زكاة الفطر 


بعد أن انتهينا فى المطلب السابق إلى أن المقدار الواجب إخراجه فى 
زكاة الفطر هو صاع من بر أو تمر أو شعير أو زبيب أو أقط» نبين فى هذا 
المطلب حكم من وجد بعض الصاع فى زكاة الفطر. 

9 بيان هذا الحكم نقول أولا: 


ف "املك ا ی كينا بعرم و 
المي E 7 a‏ ج من ثمن المباع زكاة 
فطرته كما يباع فى الدين› بخلاف الكفارة فلا يباع فيها لأن لها بدلا. ولا 
يباع عبد الخدمة للحاجة إليهء فإن لزمت الفطرة ذمته بيع فيها وجوبا عبد 
الخدمة والمسكن. لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون. 


أما من لم يفضل عنه وعن مسكنه وعبده الذى يحتاج إلى خدمته ما 
يخرج منه زكاته فهو معسرء. فلا زكاة عليه» أما من فضل عنه ما يخرجه فى 
الفطرة من أى جنس کان فهو موسرء فيلزمه الإخراج e‏ 


وقال الإمام أبو حنيفة””"" : أن اليسار المعتبر هنا هو كون الشخص 
مالكا لنصاب زكوى؛ فلا يجب الأداء إلا على الغنىء فإن ملك وجب 


(۷۷۲) مواهب الجليل (۳/٠٠۲)ء‏ الفواكه الدوانى .)٥١۳ /١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 
41(« العزيز شرح الوجيز (؟/ 10۷(« كشاف القناع (YAT YA /Y)‏ . 

(۷۳) أى يباع جزء عبد غير عبد الخدمة حتى لا يحتاج إليه لخدمته» فيصدق عليه أنه فاضل 
عن حاجته . (اجتهاد من الباحثة) . 

.)٠١۸/۳( العزيز شرح الوجيز‎ )۷۷٤( 

(716) بدائع الصنائع (۲/ 0178). 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
كان عن ظهر غنى»”""" أى خير الصدقة ما كان سببها غنى المتصدق» 
فالغنى عندهم ملك النصاب» وهو شرط الوجوب . 

أما الجمهور من المالكية""" والشافعية“"" والحنابلة“"“: 

فلم يعتبروا ذلك» وقالوا إن اليسار إنما يعتبر وقت الوجوب. لأن 
الحق المالى الذى لا يزيد بزيادة المال لا يعتبر فيه وجود النصاب . فيشترط 
كون الصاع فاضلا عن قوت الشخص وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته 
إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان. وفاضلا عن مسكنه وأثائه وحوائجه 





الأصلية . 
وللمالكية قول ثان””*"2: فقالوا تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. 
چ الترجيح: 


من خلال عرض مذاهب الفقهاء فى أن المعتبر فى اليسار هو كون 
الشخص مالكا لنصاب زكوى أو عدم اعتبار ذلك» أرى أن الراجح هو ما 
ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة من القول بعدم اعتبار 
ذلك» وإنما يعتبر اليسار وقت الوجوب» لأن ما قاله الحنفية معارض 
بحديث أم كلثو بنت عقبة رضى الله عنها «أفضل الصدقة عن ذى 
١‏ الكاه 6« (VA‏ ْ 
الع Sh‏ 


0 انظر: صحيح البخارى (۳/ 56 ”") كتاب الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى 
حديث رقم (5؟1١).‏ 

(۷۷۷) الفواكه الدوانى (۱/ .)٥۳٥‏ مواهب الجليل (569/9؟). 

(7174) العزيز شرح الوجيز .)٠١۹/۳(‏ 

(۷۷۹) كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ .)۲۸١‏ 

(۷۸۰) مواهب الجليل (۹/۳٥أ۲).‏ 

)۷۸١(‏ المستدرك »)0754/١(‏ كتاب الزكاة/ حديث رقم )٠٤١١(‏ قال الحاكم حديث 
صحيح على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه» وأخرجه نحوه الإمام أحمد فى 
المسند (۳/ ٠7‏ 4) عن حكيم بن حزام» وفى (417/5) عن أبى أيوب الأنصارى. 
الكاشح : الكشح : ما بين الخاصره إلى الضلع الخلف» والكاشح الذى يطوى 
كشحه على العداوة» وقيل : الذى يتباعد عنك (مختار الصحاح 4/1١‏ 017). 





كما أن قولهم أن الغنى ملك النصاب» معارض بما روى أن رسول الله 
َي قال «صاع من بر أو قمح على كل اثنين » صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو 
أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما 
عط ٠۸٩۲‏ فهذا يدل علىٍ أن زكاة الفطر تلزم الفقير إذا وجد ما 
يؤديه””*". فزكاة الفطر إِذّا تشمل الغنى والفقير الذى لا يملك 
نصابا؛ لا سيما وأن العلة التى شرعت لها الفطرة موجودة فى الغنى 
والفقير» وهى التطهير من اللغو والرفث. فكان قول الجمهور هو 
الأحق بالترجيح 


من وجد بعض الصاع فى زكاة الفطر: - 
لقد اختلف الفقهاء فى هذا الحكم وكان دقن 
المذهب الأول : لل 

قالوا إن الشخص المخير فى إخراج زكاة الفطر» إذا أخرج نصف صاع 


تمر مثلا؛ سقط عنه الفرض فى قدره» وبقى عليه نصفه» فوجب أن يخير من 
أى صنف شاء إن قدر عليه . 





المذهب الشانى: للمالكية”**" والشافعية فى الأ ۷*١‏ 
و الحنابلة*. 


قالوا إنه إذا فضل عن الشخص بعض صاع كنصفه أو ثلثه مثلا أخرجه» 


(۷۸۲) الحديث سبق تخريجه. 

(۷۸۳) سنن أبى داود (۲/ ۲۷۰). 

.)٠٤٤ /۲( تبيين الحقائق‎ )۷۸٤( 

.)۲٥۹/۳( مواهب الجليل‎ )۷۸٥( 

(285) العزيز شرح الوجيز »)٠١۹١/۳(‏ حاشية البيجورى .)٥۳۷ /١(‏ 
(۷۸۷) کشاف القناع (0)). 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


لقوله كل : «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»!”"' ومحافظة على 
الواجب بقدر الإمكان. لأن الميسور لا يسقط بالمعسور؛ والميسور هنا؛ 
بعض الصاع» والمعسور الصاع كاملاء فلا يسقط بعض الصاع لتعذر 
إخراج الصاع كاملاء هذا بخلاف الكفارة فإنها لا تتبعض لأن لها 
بدلاء بخلاف الفطرة فإنها لا بدل لها. فصار كما لو وجد ما يستر 
به بعض عورته؛ فيلزمه التستر به. 

والقول الثانى: للشافعية**" . 





يحب عليه إعتاقها فى الكفارة . 

وبناء على هذا القول يتضح لنا خروج الفرع عن القاعدة لأن مقتضى 
القاعدة كما هو واضح من خلال المذهب الثانى للمالكية والشافعية فى 
الأصح والحنابلة أن واجد بعض الصاع يخرجه وجوباء لأنه الميسور لديه؛ 
والميسور لا يسقط بالمعسور. ) 

ولكن بناء على القول الثانى للشافعية فالفرع خارج عن القاعدة» لأن 
التكليف متعلق بالصاع وحيث لا يوجد صاع فيعتبر فقيرا فلا يجب عليه 
إخراج بعض الصاع . 

أما إذا قدر الشخص على إخراج صاع عن نفسه» وعلى إخراج بعض 
صاع عمن تلزمه نفقته» فيلز مه الإخراج» فيخرج الصاع عن نفسه لقوله 
يك : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»””*"' ويخرج بعض الصاع عمن تلز مه نفقته 





(۷۸۸) سبق تخريجه. 

(789) العزيز شرح الوجیز(۹/۳١٠).‏ 

(۷۹۰) قال الحافظ بن حجر فى (تلخيص الحبير ۲/ ) حديث رقم (۸۷۱) : لم أره 
هكذاء بل فى الصحيحين من حديث أبى هريرة «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى 


اة الميسور ل يسقط بالمعسور 





ويكمله المخرج عنه إنه قدر على ذلك محافظة على الواجب بقدر اللإمكان» 
وإلى هذا ذهب المالک ٠۷١١:‏ والحتابلة"““ . 


© أما إذا كان الفاضل معه صاع ومعه زوجته وأقاربه: 

-١‏ - ذهب الإمام أبو N‏ : إلى أنه لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن 
د CS‏ 
وكذلك لا يخرج عن ولده الكبير ولا عبده لقصور الولاية والمؤنة فى حق 
كل واحد منهما. 

۲ وللشافعية ثلاثة أوجه 4 , 

ا أنه يلزمه تقديم نفسه . لقوله عة : «ابدأ بنفسك ثم بمن 
رل 

والثانى: يلزمه تقديم زوحته» لتأكد حقها وثبوته بالعوض› ولهذا 
تستقر نفقتها فى الذمة» بخلاف نفقة غيرهاء ولأن فطرتها دين عليه والدين 
يمنعم وجوب هذه الزكاة 3 


والثالث: يتخير إن شاء أخرج عن نفسه» وإن شاء أخرج عن غيره ممن 





35 واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول»انظر هذا اللفظ للحديث (بصحيح 
مسلم ۲/ )۷١۷‏ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هى المنفقة 
وأن اليد السفلى هی الآخذة حديث رقم (74 »٠‏ صحيح البخارى(؟/2018) باب لا 
صدقة إلاعن ظهر غنى حديث رقم ٠(‏ » سنن البيهقى الكبرى /٤(‏ )باب خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى حديث قم (مههة/) . 

(5 مواهب الجليل (67/7؟) . 

)00/45 كشاف القناع )۲۸٦/۲(‏ . 

(۳/) تبيين الحقائق (۲/ 5 .)1١7‏ 

(0 العزيز شرح الوجيز (۳/ .)٠١١‏ 

)۷۹٥(‏ الحديث سبق تخريجه. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 












تلزمه نفقته» لاستواء الكل فى الوجوب» فإن شاء بدأ بفطرة نفسهء ثم 
زوجته» ثم ولده الصغير لأنه أعجزء ثم الأب وإن علا ولو من قبل الأم؛ ثم 
الأم كذلك» ثم ولده الكبيرء ثم الرقيق وإن استوى اثنان فى الدرجة 
كزوجتين وابنین؛ تخیر لاستوائهما فى الوجوب. 
چ الترجيح: 

من خلال عرض مذاهب الفقهاء بالنسبة لواجد بعض الصاع فى زكاة 
الفطر يتضح لى بأن المذهب الراجح هو المذهب الثانى للمالكية والشافعية 
فى الأصح والحنابلة القائلين بأن من قدر على إخراج بعض الصاع وجب 
عليه إخراجه» وكذلك من قدر على إخراج صاع عن نفسه» وعلى إخراج 
بعض صاع عمن تلزمه نفقته» وجب عليه إخراج الصاع عن نفسه. وبعض 
الصاع عمن تلزمه نفقته» وذلك محافظة على الواجب بقدر الإمكان. 
ولقوله كلهِ: «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعی ٩۹٩‏ 5 
الصاع هو المستطاع فوجب عليه إخراجه» ولأن الميسور لا يسقط 
بالمعسورء والميسور هو إخراج بعض الصاع سواء كان عن نفسه أو 
عمن تلزمه نفقته» والمعسور هو إخراج الصاع كاملاء فلا ا 
إخراج بعض الصاع لتعسر إخراج الصاع» فالواجب على الشخص إذا 
أن يأتى بما كان فى قدرته واستطاعته. قال تعالى: نيوا أله ما 


اسم [التَقَابْن: الآية 15] . 


HEHEHE 


الباب الثالث 
أثر القاعدة فى الكفارات والعتق 


وفى مستئنيات القاعدة 


ويشتمل هذا الباب على أربعة فصول: 
أثر القاعدة فى الكفارات . 
ج الفصل الشافى: 
أثر القاعدة فى العتق . 
ج الفصل الثاث: 
فى فروع مستثناه من القاعدة (فى الصوم والكفارة والوصية). 


فى المستثنيات الواردة فى البيع والشفعة . 


الفصل الأول 
أثر القاعدة فى الكفارات 


¥ ويشتمل على فلا نة مدا ھت : 
* المبفث الأول: 
المراد بالكفارة وأنواعها وخصال كل نوع . 
أحكام الإطعام فى الكفارات . 


حكم الفرع «لو انتهى فى الكفارة إلى الإطعام» فلم يجد إلا إطعام 


المراد بالكفارة: وأنواعها وخصال 





12 أولا المراد بالكفارة : 
%8 )( الكفارة لغة: 


يقال مر الشيء» وعليه كمرا: ستره» وغطاه . فهو كافرءوكمّر عن 
يميله . : أدى الكفارة» والكفارة : ما يقوم به الثم والمقصر.فى.بعض 
الواجبات الدر ے۹۷" , 


¥ (ب) الكفارة اصطلاحا : 


١-عرفها‏ الحنفية""": بأنها اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند 
ارتكاب من اانا ۷۹۹ نة ٠‏ 


١‏ "7-عرفها الشافعية””:بأنها من الكفر وهو الستر لستره الذنب 
بمحوه أو تف إثمة بناء على أنها زواجر كالحدود والتعازيرء أو 


جوابر للخلل. 


(۷۹۷) المصبا اح المنير «(oro /Y)‏ المعجم الوجيز (ص 001737 . 

(۷۹۸) بدائع الصنائع رض" 

(0 المراد بالمخالفات : : هى فى الصوم الجماع العمد وما ألحق به عند الشافعية» أو 
الجماع وما ألحق به عند الحنايلة» أو الجماع العمد فى أحد السبيلين» أو ما يصلح 
البدن أكلا أو شربا أو تداويا عند الحنفية . أو الجماع العمد وما ألحق به ومثله استدعاء 
المنى» أو قطع النية نهارا عند المالكية» أو أكل ما تعمد الفطر عند غيرهم . (انظر بدائع 
الصنائع 1/ 23777 0714 . 

(۸۰۰) حواشی الشروانی لعبد الحميد الشروانى (۱۸۸/۸)ط/ دار الفكر/ بيروت . 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
آ۲ 5 


00 00 






وقد ورد عن الشافعية تعريف آخر: : فقالوا بأنها مال أو صوم وجب 
بسبب وا نهار رمضان عمدًا. 


وقد اعترض على هذا التعريف : بأنه غير جامع» لأنه يبين أن السبب هو 


الشافعية . لأنهم لا يعتبرون غير الجماع العمد سببا للكفارة"'“ . 
© التعريف الراجح : 

من خلال التعريفات السابقة للكفارة» يتضح لى - والله أعلم - أن 
الراجح من تلك التعريفات »هو التعريف الأول للشافعية القائلين بأن 
الكفارة مأخوذة من الكفر وهر الستر لستره الذنب E‏ ]عدت 
إثمه ل ا زواجر كالحدود والتعازير أو جوابن للخلن .وذلك 
لخلوه من الاعتراض مما تميل النفس إلى الأخذ بهء بالإضافة إلى أنه 
يتفق مع مشروعية الكفارة فى رفع الاثم عن ام بالتكفير 
عن الذنب لتخفيف هذا الاثم الواقع عليه. 


© ثانيًا: أنو اع الكفارة وخصالها: 
تتنوع الكفارة إلى أنواع متعددة منها: كفارة الظهار» و كفارة 
الجماع» وكفارة اليمين» وكفارة القتل. 
وسوف أتناول الخصال الواجبة فى كل توع من هذه الأنواع كما يلى : 8 
أولا: خصال كفارة الظهار ”© , 


. 07517 /57( بدائع الصنائع بالهامش‎ )٠١( 

07577” /5( انظر الاعتراض والجواب عليه ببدائع الصنائع‎ )١1( 

)۸٠۳(‏ الظهار لغة : يقال ظاهر من امرأته ظهارا مثل قاتل قتالاء وتظهر : إذا قال لها أنت على 
كظهر أمى . قيل إنما خص ذلك بذ كر الظهرء لأن الظهر من الدابة موضع = الركوب» 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز أن الرجل إذا قال لزوجته أنت 
على كظهر أمى» فقد أتى منكرا يستحق عليه العقاب» تلان لازن 
هروت نگم ين د يهم کا شک أَمكتِورٌ إن اهمه إلا التى وَلدنَهُمْ وم 


لِفُولُونَ متحت" من القول وروا ولب اه لعفو عَفُورٌ © [المجادلة: الآية ۲] . 

ثم شرع الله سبحانه وتعالى فى بيان ما يرفع هذا الحكم عن العباد 
ويكفر به عن الذنب» ويعود إلى ما أحله الله e‏ 
الواجبة وهى كفارة مرتبة. قال تعالى: ولزن بط من و 


0 71 o2 


سود لِمَا لِمَا قَالُوأ حبر رشبو من قَبَلِ أن يسما لِک 7 1 ونه يما 


82-4 2 20> عر 4 1 000 برررط 
سم جد © ن لر عد يبا ين تابن ين ل أن انا شن 
ا سطع وَِطْعَامٌ سين ينكأ» [المجادلة: الآية: ٣ء‏ 4] . 

چ وجه الدلالة : 





بين الله مبحانه وتعالن أن الخضال الواجبة فى كقازة الظهار هى تحرير 





والمرأة مركوبة وقت الغشيان . فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة ثم شبه ركوب 
الزوجة بركوب الأم الذى هو ممتنع وهو استعارة» فكأنه قال ركوبك للنكاح حرام 
على . وكان الظهار طلاقا فى الجاهلية فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية» وأوجب عليهم 
الكفارة تغليظا فى النهى. (المصباح المنير .)١۸۸/۲‏ 

الظهار اصطلاحا: 

-١‏ عرفه الحنفية: بأنه تشبيه لين زوجته أو جزءا شائعا منها بمحرم عليه 
تأبيدا. (رد المحتار على الدر المختار 0/ 76١)ط/‏ دار الكتب العلمية . 

۲- عرفه المالكية : بأنه تيه المت امن تسل أو جراما يلور مرم أن ارهد 
(حاشية الدسوقی۲/ .)٤١۹‏ 

'- عرفه الشافعية: بأنه تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا .(أسنى 
المطالب شرح روض الطالب؟/ ٠٠۷‏ ) 

=٤‏ - عرفه الحنابلة : أن يشبه الزوج امراته و عقا تنتها يعن ترم عليه ولو إلى آم 
أو بعضو منها أو بذكر أو بعضو منه ولو بغير عربية (منتهى الإرادات .)١٠١ /٤(‏ 


00 قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
رقبة من قبل أن يتماسا. فإذا لم يجد الرقبة فيجب عليه أن يصوم شهرين 
متتابعين . فإن لم يستطع الصوم لعدم القدرة عليه أو كان ضعيفا يضعفه 

الخصلة الأولى: عتق”*'* رقبة: 
ويشترط فى الرقبة المعتقة فى سائر الكفارات : 
١-الإيمان”*'*‏ وذلك قياسا على كفارة القتل. قال تعالى : #ومن فل 


0 العتق لغة: خلاف الرق وهو الحرية» يقال: عتق العبد عتقا وعتاقا وعتاقة فهو عتيق » 
وعتقت المرأة: خرجت عن خدمة أبويها وعن أن يملكها زوج فهى عاتق. (لسان 
العرب لابن منظور اا مدت المنير )4۲/۲( 
العتق اصطلاحا: 

-١‏ عرفه الحنفية: بأنه جعل الرقبة خالصة لله تعالى . (المسوط للسرخسی۷/ 
0 

-"١‏ عرفه المالكية: بأنه خلوص الرقبة من الرق (كفاية الطالب لأبى الحسن 
المالكى (۳۱۳/۲) تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعى ط/دار الفكر بيروت 


7 هه الثمر الدانى شرح رسالة القيروآنى لصالح الآبى الأزهرى )٠٤١ /١(‏ ط/ 
المكتبة الثقافية/ بيروت . 


۳- عرفه الشافعية: بأنه زوال الرق عن الآدمى .(مغنى المحتاج .)51١/4‏ 
-٤‏ عرفه الحنابلة : بأنه تحرير الرقبة وتخليصها من الرق (منتهى الإرادات .)١ /٤‏ 
)۸٠٥(‏ اختلف الفقهاء فى اشتراط الايمان فى الرقبة على مذهيين : 
-١‏ ذهب الحنفية والحنابلة فى رواية: إلى أنه لا يشترط فى الرقبة أن تكون 
مؤمنةء فتجزئ الرقبة الكافرة فى كفارة القهار والرمين"والجماء : بخلاف كفارة 
القتل فلا يجزئ فيها إلا رقبة مؤمنة (انظر: المبسوط للسرخسى ۲/۷)ء المغنى 
. لابن قدامة (017/17)؛ المغنى والشرح الكبير (۸/ 1۲۷)ء وذلك لقوله تعالى فى 
كفارة القتل : فير رَقبَتر وة [سورة النساء جزء من الآية رقم 47] فاشترط 
الإيمان فى الرقبة بخلاف كفارة الظهار. قال تعالى: رر رَد من قبل أن 
مااي [سورة المجادلة جزء من الآية رقم ؟] فالله سبحانه وتعالى أطلق الرقبة 
ولم يقيدها بكونها مؤمنة أو كافرة»فدل على أنه لا ي يشترط كون الرقبة مؤمنة. 
(انظر المغنى لابن قدامة .)0١7/١7‏ وأيضًا التقييد بصفة الإيمان يكون زيادة على 
هذا النص» وإنما المنصوص عليه الإيمان فى كفارة القتل فلا يجوز القياس على _ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور aD‏ 
موا خَطعًا َر ركبم مُؤْمِتَةَ # [النساء: الآية 917] فألحق بها غيرها من 
الكفارات حملا للمطلق على المقيدء ولأن الموجب واحد وهو عتق 


ر : 

؟- السلامة من العيوب المضرة بالعمل والكسب ضررا بينا. لأن 
المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرفء وذلك لا يحصل مع 
العيب الذى يضر بالعمل ضررا بيناء فلا يجوز مثلا إعتاق مريض لا يرجى 
برؤهء ولا إعتاق الأعمىء وكذا مقطوع اليد والرجلء لأن ذلك يضر 
بالعمل. ظ 

1- خلو الرقبة عن العوض» فلو قال للعبد أعتقتك عنها بكذا فقبل» لم 
يجزه عنها لعدم تجرده لها. 

. أن يكون مالكا لرقبته‎ -٤ 








= كفارة القتلء لأن قياس المنصوص على المنصوص باطل (المبسوط للسرخسى 

.(/V 

؟- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة فى الأظهر : إلى أنه يشترط فى الرقبة أن 

تكون مؤمنة كما يشترط فى كفارة القتل» فلا يجوز أن يكفر برقبة كافرة.(انظر 

الذخيرة للقرافى »)٦٤/٤‏ المجموع شرح المهذب (0 )0 المغنى لابن 

قدامة (0117/11)» المغنى والشرح الكبير (۸/ .)١۲۷‏ 

قال تعالى: ومن كلل موتا حَطنًا فتَحِرٌ َكب مويك [سورة النساء آية رقم ]٩۲‏ 
فالله نص على الإيمان فى الرقبة» فيقاس عليها كل تحرير فى كفارة» ولأن الإعتاق 
.. يتضمن تفريغ العبد المسلم لعبادة ربه وتكميل أحكامه وعبادته ومعونة المسلمين» 

فناسب ذلك كون الرقبة مؤمنة. (انظر المغنى لابن قدامة 018/17). 

الراجح: 

هو المذهب الثانى للمالكية والشافعية والحنابلة فى الأظهر القائلين بأنه يشترط فى 

الرقبة أن تكون مؤمنة؛ وذلك لأن الكفارة عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى» 

فلا يجوز عتق الرقبة الكافرة لأن الكافر ليس أهلا للعيادة» وذلك كالصلاة والزكاة 

وغير ذلك من العبادات فلا تصح إلا من المسلم. 






قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


ه-كمال الرق: فلا يجوز إعتاق أم الولد ولا المكاتب لنقص رقهما 
باستحقاقهما العتق وامتناع بيعهما”". 

وذلك لأن المأمور به تحرير رقبة مطلقة والتحرير تخليص من الرق» 
فيقتضى كون الرقبة مرقوقة مطلقة. ونقصان الرق فوات جزء منه» فلا 
يكون آتیا بالواجب"'“ . ) 

چ الخصلة الثانية : الصيام : 

فإذا لم يجد المظاهر الرقبة» أو كان العرف القائم يمنع الاسترقاق كما 
فى عصرنا الحالى: لزمه صيام شهرين متتابعين. قال تعالى: طمن لَمَ 
يحِد فَصِيَامْ هرن ماعن [النّساء: الآية 47] . 


©# وجه الدلالة: 














هذه الآية تدل دلالة واضحة على اشتراط التتابع فى الصيام فى كفارة 
الظهار. 

وقد أجمع الفقهاء من 1 US N‏ والشافع ۸1 
والحنابلة7'*: على اشتراط التتابع فى صيام كفارة الظهار» فلو صام 
متفرقا لم يجزئه» لأن الله سبحانه وتعالى اشترط التتابع بقوله تعالى: 
«فَعِيَامُ سَهْرَئْنِ مَتَتَابِميْن» [النساء: الآية ؟4] فإذا صام المظاهر لزمه 


( رد المحتار على الدر المحتار /٠(‏ ١١٠١٠١١)ء‏ حاشية الدسوقى (؟5548/5)» 
المجموع شرح المهذب (۸۲/۱۹: ٤۸)ء‏ أسنى المطالب (5/ 207561554 
المغنى والشرح الكبير (577/4). 

.250( بدائع الصنائع‎ )۸٠۷( 

.)١5٠ /6( رد المحتار على الدر المختار‎ )۸٠۸( 

.)55٠/؟( حاشية الدسوقى‎ )۸٠۹( 

(۸۱۰) أسنى المطالب (759/9). 

(411) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)5١1/6(‏ 


دناسم ةعس مسد 090910 201 


صيام الشهرين متتاليين بلا فصل بينهما ولا تفريق بين أيامهما. 
چ الخصلة الثالثة : الإطعام : ١‏ 


أجمع الفقهاء من الحنفية”"'* والمالكية”* والشافعية4142) 





والحنابلة*'* :على أن المظاهر إذا عجز عن الصوم بأن كان لا يقدر 
عليه لكبر لا يطيق معه الصومء أو لمرض يخاف تباطؤه واستمراره أو 
زيادته» أجزأه أن يطعم ستين مسكينا لقوله تعالى: قسن ل مَسَْطِمْ 
إطْعَام سين يتا [المجادلة: الآية ]٤‏ . 


ولحديث أوس بن الضائت4177) لما أمره الرسول َيه بالصيام قالت 


امرأته يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام قال: «فليطعم ستين 
مسكينا» . 


(81) رد المحتار (0/ .)١47‏ 

حاشية الدسوقى .)٤٥٤/۲(‏ 

)۸۱( المجموع شرح المذهب )641١/19(‏ 

(416) متتهى الإرادات /٤(‏ 8*56) 

(817) أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن 
مالك بن العجلان . وكان لأوس من الولد الربيع وأمه خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر 
ابن ثعلبة وهى المجادلة التى أنزل الله فيها: يد سَيِمَ أله كول لبى تملك في رَنْجِهًا» 
[سورة المجادلة آية رقم١]‏ وشهد أوس بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
الله َء وذكر أنه أدرك عثمان بن عفان . (الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 047) دار 
بيروت »دار صادر للطباعة والنشر-بيروت /1173/1ه-1981م . 

(۸۱۷) هذا جزء من حديث نصه «ما روى عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر منى 
زوجى أوس بن الصامت» فجئت رسول الله َة أشكوا إليه ورسول الله يك يجادلنى فيه 
ويقول: «اتقى الله فإنه زوجك وابن عمك» فما برحت حتى نزل القرآن: ید س أله 
قول لبي ميلك في دَتْجِهَاك قال: «يعتق رقبة» قلت: لا يجد. قال: «فيصوم شهرين 
متتابعين» قلت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام . قال : «فليطعم ستين مسكينا» 
قلت : ماعنده من شئ يتصدق به . قال: «فإنى سأعينه بعرق من تمر» قلت يا رسول الله 
وإنى أعينه بعرق آخر. قال : «أحسنت اذهبى فاطعمى بها عنه ستين مسكينا و ارجعى إلى 









res‏ الميسور لا يسقط بالمعسور 





چ وجه الدلالة : 


يتضح لنا من الآية والحديث أن شرط الانتقال من الصيام إلى الإطعام 
الصوم . 
© ثانيًا: خصال كفارة الجماع : 


روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبى يا 
إذ جاءه رجل › فقال: يا رسول الله هلكت» قال مالك؟ قال: وقعت على 
امرأتى وأنا صائم . فقال رسول الله يَكْ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. 
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد 
إطعام ستين مسكينا؟ قال : لا . فمكث النبى يكل فبينما نحن على ذلك أتى 
النبى يك بعرق47* فيه تمر فقال : أين السائل ؟ فقال: ها أنا. قال: خذ هذا 
فتصدق به. فقال :على أفقر مئّى يا رسول الله : فو الله ما بین لابتیي(** 
آهل بيت أفقر من آهل بيتى . فضحك النبى َة حتى بدت أنيابه» ثم قال: 
أطعمه أهلك0' "4 . 


© وجه الدلالة: 





= ابن عمك؟ (انظر سنن البيهقى (۷/ ۳۹۱) كتاب الظهار حديث رقم (71١10١)؛‏ سنن 
أبى داود (۲/ ۲۹۹)کتاب الظهار حديث رقم (٤۲۲۱)تحقيق‏ محيى الدين عبد الحميد 
ط/دار الفكر . 

(۸۱۸) العرق : ضفيرة تنسج من خوص وهو المكتل والزبيل» ويقال إنه يسع خمسة عشر 
صاعًا. (لسان العرب ۱۹۳/۹)» المصباح المئير(؟/ )5١6‏ . 

(۸۹) اللابة : الحَرَّة من الأرض وهى الأرض ذات الحجارة السود والجمع : لابات »ولاب 
(المعجم الوجيز ص۷٦٥).‏ 

(۸۲۰) انظر : صحيح البخارى حديث رقم (1917 2 ¥( )¥1°°(« () وصحيح 
مسلم حديث رقم ١(‏ » والترمذی حديث رقم (۷۲). 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 2 

هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب الكفارة على من أفسد 
صومه بجماع تا وذلك لأن النبى عبد أمر المجامع بالاعتاق ثم 
بالصوم» ثم بالإطعام. ومطلق الأمر محمول على الوجوب"“ . 

ويتضح لنا أيضًا من هذا الحديث أن خصال كفارة الجماع مرت“ 
ككفارة الظهار وهى: عتق رقبة» وقد سبقت شروطها فى خصال كفارة 
الظهار» و صيام شهرين متتابعين» وإطعام ستين مسكيئا. 

© ثالثًا: خصال كفارة اليم“ . 


قال تعالی : ہلا يوك باغو ف بتي وکن بوذكم يما عَم 





(811) قيد الجماع بالتام : احترازا من المرأة فإنها تفطر بدخول شئ من الذكر فرجها ولو 
دون الحشفة . كما تفطر بالاستمناء لأن الإيلاج من غير إنزال مفطرء فبالانزال بنوع 
شهوة أولى» وكذا بخروج المنى بلمس وقبلة ومضاجعة لأنه إنزال بمباشرة . (انظر 
روضة الطالبین(۲/ ۲۳۸)» مغنى المحتاج )۱/ :1 (ETT‏ 

.)۳١۷ /١( بدائع الصنائم‎ (AYY) 

(۸۲۴۳) اختلف الفقهاء فى كون كفارة الجماع مرتبة أم مخيرة على مذهبين : 
المذهب الأول: للحنفية والشافعية والحنابلة : قالوا إن كفارة الجماع مرتبة ككفارة 
الظهار» فيعتق أولا فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فيطعم 
ستين مسكينا. وذلك كما هو واضح فى حديث الأعرابى المروى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه حيث لم يأمره النبى َة بالانتقال من خصلة إلى أخرى إلا عند 
العجز (انظر رد المحتار ۳/ ۳۹۰)ء روضة الطالبين (۲/ ٤٤۲)ء‏ كشاف القناع (۲/ 
(TVA eTVY‏ . 
المذهب الثانى : للمالكية : قالوا إن كفارة الجماع على التخيير» قياسا على كفارة 
اليمين» وذلك لأن حديث الأعرابى رواه أبو هريرة بصيغة - أو - وهى للتخيير . 
(الذخيرة للقرافى )٥۲١/۲‏ . 

(815) اليمين لغة: يجمع اليمين على أيمان وأيمُن » واليمين: الحلف» فسمى الحلف يميئًا 
مجازا لأن العرب كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم على يمين صاحبه» واليمين 
أيضًا بمعنى القوة و الشدة (المصباح المنير ؟/5857). 
واليمين اصطلاحا : 


AD‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 

این نکر امام عکرۃ مَسلكين ِن وط ما ُو یکم أو كوه أو 
ر ری رقب ا 0 كد يار کو كه أيْمِيَكُمْ إا افم وَْحْمَطوا 
ایتک گر 2 ان أله َه کہ تِه کک كرون 49 [الماسة: الآية ]۸٩‏ . 

١ i‏ ع ان مف ا أن خان و اب ا وت 
خصال على التخيير وهى الاطعام» أو الكسوة»أو العتق» والرابعة على 
الترتيب فإذا لم يجد أحد الخصال الثلاثة» فيصوم ثلاثة أيام. 

وذلك لأن عطف الأنواع الثلاثة ب «أو» يفيد التخبير ثم عطف النوع 
الرابع وهو الصيام «بالفاء» يفيد الترتيب وهذا لا 2 فيه بين 
ا 


الخصلة الأولى: الإطعاء""“ . 


بشن القع عق كف ار اتكلرة | طمام عرو 
مَسَلكينَ # [المائدة: الآية ]۸٩‏ . 





# # ¥ 

-١ =‏ عرفه الحنفية: بأنه عقد قرّى به عزم الحالف على الفعل أو الترك :(انظر رد 
المحتار .)٤۷١١ /٥‏ 
-٣‏ عرفه المالكية: بأنه تحقيق أمر لم يجب عقلا أو عادة حي الدسوقى ۲/ 
{٦‏ 
۳- عرفه الشافعية: نه تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا 
ممكنا - كحلفه ليدخلن الدارء أو ممتنعا -كحلفه ليقتلن الميت:صادقة كانت أم 
كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به (انظر مغنى المحتاج )"۲١ /٤‏ 
-٤‏ عرفه الحنابلة: بأنه توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه 
مخصوص (كشاف القناع 2,5. 

.)۲۹/٤( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد‎ )۸۲١( 

(817) بدأ فى خصال كفارة اليمين بالاطعام؛ لأنه كان الأفضل فى بلاد الحجاز لغلبة الحاجة 
إليه وعدم شبعهم.( انظر المجموع شرح المهذب (۳۷۹/۱۹). 


۾ الفصل الثاندى: 
| الحكم لو أعتق نصيبه وهو 


موسر ببعض نصيب شريكة دون بعض 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور AD‏ 
© الفصل الثانى : 


الحكم لو أعتق نصيبه وهو 


(ATV) 


موسر" ببعض نصيب ثشريكه 


دون بعص 





مما لاخلاف فيه بين أهل العلم أن العبد متى كان لثلاثة» فأعتقوه معاء 
إما بأنفسهم بأن يتلفظوا بعتقه جميعاء أو يوكلوا واحدا فيعتقه؛ فإنه يصير 
حرا وولاؤه بينهم على قدر حقوقهم فيه. 

قال ل : «فإنما الولاء“'“ لمن اعت“ وكل واحد منهم قد أعتق 


(871) المراد بكونه موسرًا: أن يكون موسرا بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت 
من تلزمه نفقته فى يومه وليلته » وثوب يلبسه وسكنى يوم (حاشية الجمل (۸/ ۳۹٥)ء‏ 
مغنى المحتاج (45/8). 

(818) الولاء: القرابة والنُصرة والمحبة» لكنه خص فى الشرع بولاء العتق. (المعجم 
الوجيز ص587)»: المصباح المنير (۲/ 5177). 

(879) هذه الرواية جزء من حديث وهو ماروى عن السيدة عائشة أنها أرادت أن تشترى بريرة 
فاشترطواعليها الولاء» فذكرت ذلك للبنى ية فقال: «اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق) 
(انظر: صحيح البخارى 5/ 504) كتاب كفارات الأيمان - باب إذا أعتق عبدا بينه وبين 
غيره حديث رقم (1۷۱۷)» وصحيح مسلم حديث رقم 2)١15١5(‏ وسنن أبى داود /٤(‏ 
٥‏ كتاب العتق - باب فى بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة حديث رقم (۳۹۲۹). 
وورد فى رواية: «الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة» البخارى »)1۷٦١(‏ 
وبنحوه عند الترمذى .)7١176( 2))١785(‏ 
وفى رواية عند مسلم (؟5057), ومسلم )١6١5(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشترى جارية لتعتقهاء فقال أهلها على أن 
ولاءها لناء قال رسول الله د : ١لا‏ يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق» وانفرد 
الإمام مسلم بإخراجه عن أبى هريرة حديث رقم )٠٠٠١(‏ بهذا اللفظ . 


ل ل ص ا الميسور لا بالمعسور 


حقه» فثبت له الولاء عليه”* "6 , 















وقد وقع الخلاف بين الفقهاء فيما إذا كان العبد بين رجلين وكان 
على مذهبين: 

المذهب الأول: للامام أبى حنيفة""“: قال إذا كان المعتق موسراء 
فلا يعتق إلا حصته فقط وللشريك ثلاث خيارات: 

الأول: إن شاء أعتق نصيبه كما أعتق شريكه نصيبه ويكون الولاء 

والثانى : إن شاء استسعى العبد فى قيمة نصيبه» فإذا أدى السعاية""^ 
إليه عتق والولاء بينهما. 

والثالث: إن شاء ضمن المعتق نصف قيمته» ثم يرجع المعتق على 
العبد فيسعى فيه» ويكون الولاء كله للمعتق. 

أما إذا كان المعتق معسراء فللساكت - الشريك الآخر - خياران» إن 
شاء أعتقه وإن شاء استسعى » لیس له حق تضمين الشريك. 

المذهب الثانى: للامامين أبى يوسف ومحمد من الحنفية0”9) 


.)١٠١/١٤( المغنى لابن قدامة‎ )۸١( 

.)١٠١ 5 /97( المبسوط للسرخسى‎ )۸۳١( 

(0") السعاية : من الفعل سعى » فيقال سعى المكاتب فى فك رقبته سعاية» وهو اكتساب 
المال ليتخلص به» واستسعيته فى قيمته: طلبت منه السعى . (المصباح المنير /١‏ 
2/4 . 

(۸۳۲) المبسوط للسرخسى .)١1١6/9(‏ 


. قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






Î,‏ والشافعية(45) فى قول وال قالوا بأن المعتق 
الموسر يلزمه أن يؤدى قيمة العبد وذلك بأن يقوم عليه نصيب شريكهء فإن 
دفع إلى شريكه عتق الكل عليه وكان ولاؤه له» ومعنى ذلك أنه إذا أدى قيمة 
العبد» يصير جميعه حرًا. 


أما إذا كان المعتق معسرا؛ لم يلزمه شئ ويبقى الباقى من العبد لشريكه 
ولا يسرى» فيبقى المعتق ع ا 

وحينئذ للشريك أن يستديم الرق فى نصيبه ويتصرف فيه بما شاءء ولا 
سعاية على العبد فى بقية قيمته ليخلص نف" . 

وقد خالف الإمامان أبو يوسف ومحمد”*”*) فى القول بعدم الاستسعاء 
وقالا: باستسعاء العبد إن كان الشريك معسراء أي أن العبد يسعى فى قيمته 
للسيد الذى لم يعتق حظه منه . وقولهما هذا موافق لما ذهب إليه الإمام أبو 
حنيفة من أنه إذا كان الشريك معسرا فالخيار الثانى أن له الاستسعاء. 

المذهب الثالث: للشافعية فى الأصح”'“““: قالوا إذا كان المعتق 
موسراء يسرى العتق إلى القدر الذى أيسر به من نصيب شريكه. 


ون ذلك أن المشق الموشر ب عله نيب قتريكه بالسرانة: أي 
يسرى وجوب عتقه عليه بنفس العتق» وتكون القيمة فى ذمة ليوا 


( الذخيرة للقرافى »)١75/١١(‏ الفواكه الدوانى (۲۳۸/۲). 
(80) مغنى المحتاج (5/ 544). 

.)76١/١5( المغنى لابن قدامة‎ ١ 

(8790) بداية المجتهد .)٤٥۸/١(‏ مغنى المحتاج /٤(‏ 510). 

(878) المبسوط للسرخسى (۱۰۹/۷). 

(۸۳۹) الميسوط للسرخسى .)٠٠١/۷(‏ 

(:85) مغنى المحتاج »)٤۹٦/٤(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى (۱/ .)۳٤١‏ 
(81) بداية المجتهد .)55١/6(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 











أولًا: استدل الإمام أبو حنيفة على مذهبه القائل بأنه لا يعتق إلا حصة 
المعتق الموسر وأن على المعتق الضمان فى حالة اليسار:- 


١‏ - روى عن ابن عمر «أن رسول الله ية قال فى الرجل يعتق نصيبه فى 
المملوك إن كان غنيًًا ضمن وإن كان فقيرًا يسعى العبد فى حصة ` 
الخ“ . 


© وجه الدلالة 


الحديث يدل على أنه لا يعتق إلا نصيب المعتق الموسرء بدليل قوله: 
«يعتق نصيبه فى المملوك» كما يدل على وجوب الضمان فى حالة اليسار 
دون حالة الإعسار. وإذا كان المعتق معسرا يسعى فى نصيب شريكه ولا 
ضمان عليه. . 


۲- إنه بإعتاق الموسر نصيبه يفسد على الشريك الآخر نصيبه حيث 
يتعذر عليه استدامة ملكه والتصرف فى نصيبه» وبالتضمين يصير مالكا 
A o ٠‏ 
نصيبه من شري ١‏ 


- وقد خالف المالكية فى كون العتق بالسراية وقالوا إذا كان المعتق موسراء يعتق 
عليه نصيب شريكه بالحكم لا بالسراية» أي أنه لا يسرى وجوب عتقه عليه بنفس 
العتق» وذلك لأنه لو كان واجبا بالسراية لسرى مع العدم واليسر. (بداية المجتهد 
»)571١/6(‏ حاشية الخرشى .)71/1١/8‏ 

(847) انظر: الدراية فى تخريج أحاديث الهداية (۲/ )۸١‏ باب العبد يعتق بعضه. حديث 
رقم (118) وقد روى هذا الحديث من طريق قتادة عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة 
رفعه #من أعتق شقصا له فى عبد فخلاصه فى ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال؛ 
استسعی العبد غير مشقوق عليه» . انظر (صحيح البخارى )1۸7/0( کتاب العتق 
حديث رقم (21611 صحيح مسلم (0/ 486)كتاب النذور والأيمان - باب من أعتق 1 
شركا له فى عبد حديث رقم (57505). 

.)١٠١6 /۷( المبسوط للسرخسى‎ )۸٤۳( 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور AD‏ 
ثانيا : استدل أصحاب المذهب الثانى الإمام أبو يوسف ومحمد من 
الحنفية والمالكية والشافعية فى قول والحنابلة القائلون بأن الموسر يلزمه 
أن يؤدى قيمة العبد لشريكه فإن أدى عتق. الكل عليه وكان ولاؤه له:- 
-١‏ بماروى عن ابن عمر قال: قال رسول الله َة : «من أعتق شركا له 
فى عبد» فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوّم عليه قيمة العدل» فأعطى شركاءه 
حصصهم› وعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق»““ . 
© وجه الدلالة : 
أثبت النبى ية فى الحديث العتق فى جميع العبد» وأوجب قيمة نصيب 
5 بك ١‏ 537 | عله له ا لا . (Afo)‏ 
شريك المعتق الموسر عليه» ولم يجعل له خيرة ولا غيره ٠.‏ 
فدل على أن الشريك الموسر يلزمه أن يؤدى قيمة العبد» فإن أداه عتق 
كله عليه وولاؤه له لقوله ية : «فإنما الولاء لمن أعق“* . 
١-وبقوله‏ ب : «من أعتق عبدا بينه وبين آخرء قوم عليه فى ماله قيمة 
عدل» لا وکس ولا شططء””**" ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسر ا»*““ , 





)۸٤٤(‏ انظر: صحيح مسلم /٥(‏ ۸۲٤)کتاب‏ النذور والأيمان - باب من أعتق شر کا له فى 
عبد حديث رقم »)٤۲٤٩(‏ صحيح البخارى /٥(‏ ۱۷۹) كتاب العتق - باب إذا أعتق 
عبدا بين اثنين» أو أمة بين شركاء حديث رقم »)١1077(‏ سبل السلام (۲/ ۲۲۰) كتاب 
العتق حديث رقم (5) ط/ الأولى 414١ه‏ ۱۹۹۷م جمعية إحياء التراث الإسلامى . 

(856) المغنى لابن قدامة .)767/١5(‏ ش 

() سبق تخريجه. ١‏ 

)۸٤۷(‏ الوكس: النقص يقال كس الشئ وكسا أي نقص» والشطط : الزيادة ومعنى لا 
وكس ولا شطط: أي لا نقصان ولا زيادة (المصباح المئير ۲/ .)٦۷١‏ 

(14) انظر: صحيح مسلم (0/ )٤۸٤‏ كتاب النذور والأيمان - باب من أعتق شر کا له فى 
عبد حديث رقم )5705٠(‏ وروی بلفظ آخر «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه 
فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل لا وکس ولا شطط ثم يعتق». سنن أبى داود /٤(‏ 
۸ 204 )) کتاب العتق - باب فيمن روى أنه لا يستسعى حديث رقم (4141؟) حديث 
مجح 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
77 کے 


© وجه الدلالة : 






هذا الحديث يدل على أن العبد يصبح عتيقا بعد دفع القيمة» فالعتق 
متوقف على تسليم قيمته. 

۳- بأن الشريك الموسر جائز تصرفه» فأعتق ملكه الذى لم يتعلق به 
حق غيره» فنفذ فيه كما لو أعتق جميع العبد المملوك له. فإذا أدى قيمة 
نصيب شريكه أعتق نصيبه وسرى العتق إلى جميعه» فصار جميعه 
00 

واستدل المالكية والشافعية والحنابلة على ما ذهبوا إليه أيضًا من القول 
بأنه لا سعاية على العبد إن كان المعتق معسرًا: 

-١‏ بما روى أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال 
غيرهم» فدعا بهم رسول الله يك فج زأهم ثلاث“ ثم أقرع بينهم . فأعتق 
اثنين وأرق أربعة وقال له قولا EE‏ 

چ وجه الدلالة : 
الحديث يدل على عدم السعاية لأن النبى ية لم يلزمهم بالاستسعاء فى 
(AoY)‏ 
الحد ى" , 





.)١١/١٤( المغتى لابن قدامة‎ )۸٤۹( 

. جزأهم أثلاثا: لأنه لا يجوز التصرف فى كل المالء وإنما يجوز فى الثلث فقط‎ )۸٠١( 
. (اجتهاد من الباحثة)‎ 

(۸۵۱) انظر: صحيح مسلم )٤۸٥ /٥(‏ كتاب النذور والأيمان - باب من أعتق شر کا له فى 
عبد حديث رقم »)١1774(‏ سنن أبى داود (1194677171777/5) كتاب العتق/ باب 
فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث حديث رقم (7”404). 

(؟86) الذخيرة للقرافى .)١785/١١(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






فى عبد» فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة العدل» فأعطى شركاءه 


260 


حصصهم» وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» 
© وجه الدلالة: 





قوله ي : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» يدل على بطلان الاستسعاء لعدم 
نضه عل , 1 


۳ -استدلوا أيضًا بان عسرة العبد أظهر من غسرة المعتق لان العبد ليس 
أهلا لملك المالء فإذا لم يجب الضمان على المعتق لعسرته فلا يجب 
كذلك على العبد بل أول **“ . 


استدل الامام أبو حنيفة وصاحباه أ يوسف ومحمد 8 ا 
باستسعاء العبد: بما روى عن أبى هريرة عن النبى ية قال: «من 
أعتق 2 يفن له فى عبد» فخلاصه فى ماله إن كان له مال» فإن لم 
يكن له مال؛ استسعى العبد غير مشقوق علیه»"*“ . 

© وجه الدلالة : 





(86) الحديث سبق تخريجه. 

.)1١75/1١1١( الذخيرة‎ )865( 

.)1٠١57/97( المبسوط للسرخسى‎ (A00) 

(667) الشقص: الطائفة من الشئ والجمع أشقاص مثل حمل و ا المنير /١‏ 
1۹( والمراد بالشقص هنا جزء من عبد غير معتق 

)۸٩۷(‏ انظر : صحيح البخارى (0/ )۱۸١‏ كتاب العتق/ ا ا ان مور 
مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة» حديث رقم »)۲٥۲۷(‏ صحيح 
مسلم )٥٤۸٥(‏ كتاب النذور والأيمان/ باب من أعتق شركا له فى عبد حديث رقم 
(5765)» صحيح مسلم المرجع السابق نفس الصفحة كتاب العتق/ باب ذكر سعاية 
العبد حديث رقم (۳۷۰۱)» سنن أبى داود /٤(‏ 7684)كتاب العتق/ باب من ذكر 
السعاية حديث رقم (۳۹۳۷). 


قوله ملد : «فإن لم يكن له مال استسعى العبد» يدل دلالة واضحة على 
استسعاء العبد فى حالة ما إذا كان المعتق معسرًا. 

ثالًا : استدل الشافعية فى الأصح عندهم على القول بأن المعتق إذا كان 
موسراء يسرى العتق إلى القدر الذى أيسر به من نصيب شريكه: 

بماروى عن ابن عمر قال : قال رسول الله بك : «من أعتق شركا له فى 
عيد» فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدلء فأعطى شركاءه 
حصصهم ؛ وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق»”*** . 

چ وجه الدلالة: 





قوله ية : «قوم عليه قيمة العدل» يستلزم أن ما يجب تقويمه فإنما يجب 
بعد إتلافه» فإذن بنفس العتق أتلف حظ صاحبه» فوجب عليه تقويمه فى 
وقت الإتلاف» وإن لم يحكم عليه بذلك حاكم» وعلى هذا فليس للشريك 
أن يعتق نصيبه» لأنه قد نفذ العتق بالسراية حين أعتقه الشريك 
(A04)‏ 
ال 
© المناقشة : 


ناقش جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلون بعدم 
استسعاء العبد فى حالة ما إذا كان المعتق معسراء الحديث الذى استدل به 
الإمام أبو حنيفة وصاحباه على قولهم باستسعاء العبد وهو قوله كك قال : 
«من أعتق شقصا له فى عبد» فخلاصه فى ماله إن كان له مال» فان لم يكن له 


= المراد بقوله «غير مشقوق عليه» أنه لا يكلفه سيده من الخدمة فوق ما يطيقه ولا 
فوق حصته من الرق (سبل السلام ۲/ ۲۲۳). 

(864) سبق تخريجه . 

(869) بداية المجتهد .)57١/6(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 






مال؛ استسعى العبد غير مشقوق علي»"“ . 


فقال الجمهور: إن هذا الحديث رواه جماعة» والحفاظ منهم لم 
يذكروا السعاية» فضعف نقلها. 

وأن قوله يكّ: «استسعى العبد» من كلام الراوى قُتيا من قبل نفسه» 
وقال علماء الحديث : إن سلمنا القول بالاستسعاء كما يزعمون لكن ليس فى 
اللفظ ما يقضى الجبر على ذلك » فيحمل على أنه برضا العبد والسيد على 
سبيل الندب» لأنه توسل للعتق » ويؤكده قوله َي : «غير مشقوق عليه وهو 
يدل على الاختيار وعدم الجبر وإلا ال ار 

أو أن الحديث محمول على إثبات السعى للسيد بأن يخدمه العبد بقدر 
نصيبه» لئلا يظن السيد أن استخدام العبد بعد ذلك يمتنع لمشاركة الحرية» 
وبهذا ثبت عدم صحة احتجاجهم بالحديث"'“ , 


و« جع 


عن وان ماب ا ت واد افيح ا کی عا بو اقات ا 
إذا أعتق الموسر نصيبه ببعض نصيب شريكه دون بعض ؛ يتضح لى - والله 
أعلم - أن الراجح هو المذهب الثالث للشافعية فى الأصح عندهم القائل 
بأنه لو أعتق نصيبه وهو موسر ببعض شريكه دون بعض» فيسرى العتق إلى 
القدر الذى أيسر به» وذلك لأن الميسور لا يسقط بالمعسورء فالميسور 
سريان العتق إلى القدر الموسر به» والمعسور سريان العتق إلى جميعه بعد 
أداء القيمة . فقد يتعذر عليه أداء القيمة إلى شريكه فيهرب مثلا ويوقع الضرر 
عليه» ونظرا لأن الميسور لا يسقط بالمعسور؛ فيسرى إلى القدر الموسر 
(85) الحديث سبق تخريجه. 

(851) الذخيرة للقرافى .)٠١١ /١1١(‏ 
(875) الذخيرة للقرافى المرجع السابق نفس الصفحة» مغنى المحتاج (495/4). 


به» وبذلك يكون أعتق بقدر ما فى استطاعته قال تعالى: اقا أله ما 
اطع [الققابّن: الآية15] وتقوى الله تتحقق بسريان العتق إلى القدر الموسر 
به» بالإضافة إلى أن الحرية حق شرعى فيقع العتق إلى القدر الموسر به. 

ويترجح أيضًا مذهب الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائل 
بعدم استسعاء العبد إن كان المعتق معسراء وذلك لقوة أدلتهم وخلوها من 
المناقشات مما تطمئن النفس إلى الأخذ به ولأنه إذا كان المعتق معسرا 
فمن باب أولى أن يكون العبد معسرا لأن العبد وما ملكت يذاه ملك لسيده . 


# ¥ ¥ 


| | الفصل الثالث ا 


قى فروع مستتناكه من القاعدة 


افى الصوم والكفارة والوصية 


ج ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حكم القادر على صوم بعض يوم دون كله. 
المبحث الثانى : واجد بعض الرقبة فى الكفارة» هل ينتقل إلى البدل 
المبحث الثالث: فى الوصية. 


« ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: إذا أوصى بثلث ماله ليشترى به رقبة فلم يف بها 
المطلب الثانى: الوصية بعتق رقاب لا يجد إلا بعضها. 
































حكم القادر على صوم"“ بعض 
يوم دون حل (455) 





بيان معنى الفرع ووجه ارتباطه بالقاعدة ووجه خروجه عنها: 


معنى هذا الفرع : أن الشخص إذا كان قادرا على الصيام من الفجر إلى 
الظهر مثلاء ولا يستطيع أن يكمل بقية اليوم» كأن طرأ عليه عذر حسى 


نف الصوم لغة: مصدر صام يصوم صوما وصياماء ويطلق على مطلق الإمساك. 
(المصباح المنير "0/١‏ . 
الصوم شرعا: 
-١‏ عرفه الحنفية: بأنه إمساك عن المفطرات حقيقة أو حكما - كمن أكل ناسيا فإنه 
ممسك حكما - فى وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النية. (رد المحتار 
على الدر المختار 07٠/9‏ ش 
۲- عرفه المالكية: بأنه الإمساك عن شهوتى البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما - 
أي الفم والفرج» فيقوم مقام الفم الأنف ونحوهء ويقوم مقام الفرج اللمس 
الموجب للفطر - مخالفة للهوى فى طاعة المولى فى جميع النهار بنية. (حاشية 


الخرشى 037/7 . 
۳- عرفه الشافعية : بأنه الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص . (حاشية الجمل 
على شرح المنهج ۳/ 796 . ْ 


5- عرفه الحنابلة: بأنه الإمساك عن أشياء مخصوصة بنية فى زمن معين من 

شخص مخصوص . (كشاف القناع .("t0/۲‏ 

التعريف الراجح : 

من خلال التعريفات السابقة للصوم يتضح - والله أعلم - بأن التعريف الراجح هو 

تعريف المالكية» وذلك لأنه لا يخص الفطر بالأكل والشرب والجماع فقطء بل 

بكل ما يقوم مقامهما يفطر به سواء عن طريق الفم والأنف أو الأذن أو مداواة 

جائفة أو غير ذلك مما يصل إلى الحلق» وكذلك يفطر بالجماع وبمقدماته. 
)۸1٤(‏ لم أجد هذه المسألة لدى الحنفية والمالكية. ١‏ 


aaa U ا‎ 






كر ا مثلاء أو عذر شرعى كحيضر 007 ار نفاسر "^ ؛ فإنه لا 


وکان I‏ وجوب الإمساك» لأن الميسور لا يسقط 
E‏ ل E‏ ا کله» 


ls NS 
ل‎ 
: وبناء على ذلك‎ © 
ذهب الشافعية!*"”*2 فى قول والحنابلة!475,‎ -١ 


إلى أن من قدر على صوم بعض يوم دون كله» وذلك بأن أ 
الشخص صائما ثم مرض فى أثناء النهار؛ يلزمه الفطر› أي أنه لا 
يلزمه إمساك ذلك اليوم لأنه عاجز عن الصوم فلا يكلف به. 


ف eS‏ 
ا ؟- ذهب الشافعية” N:‏ فى القول الثانى : 


(874) المرض المبيح للفطر : هو الذى يجهده معه الصوم» فيلحقه ضرر يشق عليه احتماله . 
(روضة الطالبين 775/7). 

۸0 ) الحيض : يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومَّحاضا ومَحيضا؛ إذا سال الدم منها فى 
أوقات معلومة. (لسان العرب .)٤۱۹/۳‏ 

(۸۷) النفاس : دم يعقب ولادة المرأة . والنفس: الدم يقال تُفست المرأة وئفست نفسا 
ونقّاسة ونفاسا وهى نفساء ونَمْساء ونَّمّساء: أي ولدت. (لسان العرب /۱٤‏ ۲۳۷). 

(474) الأشباه والنظائر للسيوطى (۲/ ۸٤۳)ء‏ الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية (؟/ 

7 ۹) زوضة: الطالبين للنووى (؟7176/7). 
(۸۹) كشاف القناع .)۳٥۹/۲(‏ 
)۸۷١(‏ الفوائد الجنية .)۳٤۹/۲(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 








إلى أن من قدر على صوم بعض يوم دون كله؛ يلزمه إمساكهء فيصوم 
بعض اليوم القادر عليه مراعاة لحرمة الوقت. 
وبناء على هذا القول يتضح لنا ارتباط الفرع بالقاعدة (فالميسور: صوم 
بعض اليوم دون كله والمعسور صوم اليوم كاملا). ش 
چ الأدلة : 
أولا: استدل الشافعية فى قول والحنابلة على قولهم بأن من قدر على 
صوم بعض يوم دون كله ؛ يلزمه الفطر. مستدلين بالكتاب والمعقول: 
ظ چ -١‏ أما الكتاب : 
فقوله تعالى: لا يكلف اله تنا إل وسا [الترة: الآية 145] . 
© وجه الدلالة : 
الآية تدل دلالة واضحة على أن من عجز عن الصوم لا يكلف به» وكذا 
من قدر على صوم بعض اليوم لأنه يعد عاجزا أيضاء فهو تكليف بغير 
المستطاع . 
© ۲- ومن المعقول: 
أن إمساك بعض اليوم ليس بصوم شرعى وليس بقربة» لأن الصوم شرعا 
حتى يكون قربة إمساك عن المفطرات جميع النهار""“. ْ 
ثانيا: استدل الشافعية على القول الثانى : بأن من قدر على صوم بعض . 
يوم دون كله يلزمه إمساكه مراعاة لحرمة الرقت مستدلين على ذلك : 
بقوله تعالى: انق أله ما أَسَتَطع 4 [التقايّن: الآية 15] . 


.)۳٤۹/۲( الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية‎ )۸۷١( 






قاعدة: الميسبور : يسقط با 


ا وجه الدلالة : 


الآية تدل على أن المكلف مأمور بتقوى الله بقدر استطاعته؛ ومن صام 
بعض اليوم وهو فى هذه الحالة فقد امتثل للأمر حيث أتى بما فى قدرته 
واستطاعته . 


ا SEEMS‏ 
به مانع حسى کالمرض . 

أما إذا كان المانع شرعيًا كحيض أو نفاس» و ذلك بأن طهرت الحائض 
أو النفساء فى أثناء اليوم» أو علمت الحائض بالعادة أنها تحيض فى أثناء يوم 
معين من رمضان: 

: 879 فذهب الشافعية""“ فى الأظهر والحنابلة‎ -١ 

إلى أنه يلزمهما الصوم مراعاة لحرمة الوقت» ولأن الميسور لا يسقط 
المعسور» فالميسور هو صوم بعض اليوم الخالى عن الحيض أو النفاس فلا 


'يسقط وجوبه» والمعسور: : هو صوم البعض الآخر الذى فيه الحيض 
النفا 
ولنفاس . 


وبناء على هذا الرأي يتضح لنا ارتباط الفرع بالقاعدة وهو أن الميسور لا 
سقط اور 


ال دضع العا فی القول الا ظ 
إلى أن الحائض والنفساء إذا طهرتا فى أثناء النهار؛ لا يلزمهما 
الإمساك لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به . 


(۸۷۲) الفوائد الجنية .)۳٤۹/۲(‏ 
(۸۷۳) كشاف القناع .)۳٥١/۲(‏ 
)۸۷٤(‏ روضة الطالبين (/2)28©). الفوائد الجنية (۲/ .)٤۹‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





وبناء على هذا القول يتضح لنا استثناء الفرع من القاعدة؛ لأن مقتضى 
القاعدة لزوم الإمساك. 


© الترجيح : 

بعد بيان ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة بالنسبة لصوم القادر على صوم 
بعض يوم دون كله يتضح لى - والله أعلم - أن الراجح هو ما ذهب إليه 
الشافعية فى قول والحنابلة بأن من قدر على صوم بعض يوم دون كله» يلزمه 
الفطرء أي لا يلزمه إمساك ذلك اليوم» وذلك فى حالة ما إذا كان بالشخص 
مانع حسى كمرض» فلا نكلفه بما لا يطيق . قال تعالى : ل يُكَلْكُ اق 
فسا إلا وسعهما» [القرَة: الآية47] فمن عجز عن صوم اليوم كاملا لا يكلف 
بصوم بعضه» لأنه لين بصوم شرعى . 

أما إذا كان المانع من الصوم شرعى - كحيض أو نفاس - فيتضح لى - 
والله أعلم - أن الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية فى القول الثانى من أن 
الحائض والنفساء إذا طهرتا فى أثناء النهار؛ لايلزمهنا الإمساك لأن الصوم 
النهار. 


4 3 


قاعدة: الميسور لا يسقط قط باون 





واجد بعض الرقبة ف الكفارة هل 
<٠‏ ينتقل إلى البدل 





لقد جعل الشر رع الحكيم التق هو الكفارةالأصلية قال تعالى فى كفارة 

القتل: ورد رَقَبَقَ مُوْمِكَوَ مَس لَمْ يڌ ويام سَهَرَتٍ 

ارما بعَيْنِ؟ [النّساء: الآية 47] وقال تعالى فى كفارة الظهار: ون 
عن َل م بترو لما الوا تخر مب ن بلي أن يِسَمَآمَا دک 

0 پو له پا تَعَمَلُونَ حر من َر ڪڌ فصِيام شن ساعن 
يِن بل أن يتا اا وهذا يدل على أن العتق هو الكفارة o‏ 

يشرع المكفر فى البدل وهو الصوم إلا إذا تعذر عليه المبدل وهو العتق . 

© بيان معنى الفرع ووجه ارتباطه بالقاعدة ووجه خروجه عنها: 


أن من لزمته الكفارة وكان موسرا ببعضها فهل يعتق المكفر الموسر 
بالبعض ذلك البعض الذى تيسر عليه آم لا" , 


فمقتضى القاعدة أن المكفر إذا وجد بعض الرقبة فى الكفارة أنه يجوز 
بالمعسور . 


فالميسور عتق بعض الرقبة» والمعسور عتق الرقبة كاملة. ونظرًا لأن 
الميسور لا يسقط بالمعسور؛ فيعتق بعض الرقبة ولا ينتقل إلى البدل. 


ولكن هذا الفرع خرج عن القاعدة: 


(810) الفوائد الجنية .)۳٤۸/۲(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور FFT‏ 

فإذا وجد بعض الرقبة فى الكفارة لا يعتقها بل يتتقل إلى البدل: قال 
تعالى : تحر رَهبََ ِن قَبَلٍ أن مآ 4 [المجادلة: الآية *] فالمأمور به تحرير 
رقبة كاملة وبعض الرقبة ليس برقبة. 

قا ذهب هور الفقهاء من E CAE TE‏ 
والشافعية""“ والحنابلة""“: إلى أن واجد بعض الزقبة فى الكفارة 
لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل» وهو صيام شهرين متتابعين فإن عجز 
عن الصيام؛ أطعم العدد الواجب عليه من المساكين. 

وبنا على ذلك ل ور إعتاق نصات ر فلو أعتق تق نصف رقبة وصام 
شهرا لا يجوز“ لأن من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة كاملة. 


فيتعير: العتق على المكفر دفعة واحدة» فإن كان معسرا عن عت 
ا (AAI) e‏ 
الرقبة» يتعين عليه أن يكفر بصوم شهرين . 


فالواجب عليه إعتاق كامل» فلو أعتق البعض لا يجوز" . 


فلا يجوز أن يعتق عن ظهار مثلا نصف رقبة ويصوم شهرا أو يطعم 
ثلاثين مسكينا فإكمال أحدهما بالآخر لا يجوزء لأن البدل والمبدل لا 
58 ا۹۸۳ , 


( المبسوط للسرخسى (۸/ »)۱٤٤‏ بدائع الصنائع 24/5 . 
(۸۷۷) حاشية الخرشى .)٤١/۳(‏ 

(4174) الأشباه والنظائر »)7"548/١(‏ الفوائد الجنية .)١٤۸/۲(‏ 
(41/9) كشاف القناع (0708/5). 

(۸۸۰) الأشباه والنظائر(۸/۱٤۳).‏ 

.)٤٥١٠٤٤۹4/۲( حاشية الدسوقى‎ )۸۸١( 

.) 2/5 بدائع الصنائع‎ (AAY) 

(۸۸۳) المبسوط للسرخسى (۷/ .)٠١‏ 


a 2 9 ٠‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
1 اللي او Sg‏ 
العتق بنصف رقبة لأن نصف الرقبة ليس برقبة e‏ 

ولو أطعم بعض العشرة وصام دون الغلاثة ؛ لم يجزئه. وكذالو كسا 
البعض وصام أو أعتق نصف رقبة وصام الباقى» لأنه لم يعتق رقبة ولم يطعم 
عشرة ولم يكسهم ولم يصم ثلاثة أيام e‏ 

أي أنه خالف المنصوص عليه قال تعالى : د د َه باشو ف 
اتیک ولكن نكم ب ا عد ال يسن كترم إلمَامٌ عكر مسك مر 
رس ما لون يكم أو > توھ أذ ترب مقي تن لد یہ کیم كر 
يا4 [المّائدة: الآية 44] . 

وبناء على ذلك إذا وجد المكفر بعض الرقبة لا يعتقها. وله الانتقال إلى 

۾ الأدلة : 


استدل جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على 


ما ذهبوا إليه من أن واجد بعض الرقبة فى الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى 
البدل. 


-١‏ بقوله تعالى فى كفارة الظهار: لين ةمد ا ثم يوون لا 
لأ رر دوين ب أن ياتا ل و علوت یو لَه يما سماو حير © 
كنل چا ا هرن مسَتابعا oe‏ الآية: ۳» ]٤‏ . فقوله : 
«فتحرير رقبة» يدل على أنه يشترط كون الرقبة كاملة» وقوله «فمن لم يجد 
وواجد بعض الرقبة لم يجد رقبة . فالمنصوص عليه عتق رقبة فيلز مة عتقهاء 


a 





(884) المبسوط للسرخسى .)١٤٤/۸(‏ 
(86) كشاف القناع (5/ى ١‏ ؟). 





e -۲‏ اليمين : یکر لما عرو م کين من 
سط ما ظمِمُونَ أَهليكُم أو کسوتهم أو رر وس لک فا َة 
2 [المّائدة: الآية ]۸٩‏ . 


فالمنصوص عليه فى الآية عتق رقبة» لذلك لو جوزنا عتق الرقبة فى 


كفارة اليمين مع إطعام خمسة مساكين لكان إخلالا بالمنصوص عليه وذلك 
04 
و 


°. 


۳- أن إيجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين جمع بين البدل والمبدل» 
E‏ 0 00 . لمحم 
وصيام شهر مع عتق نصف الرقبة فيه تبعيض الكفارة» وهو ممتنع . 
- أن نصف الرقبة ليس برقبة» وإكمال الأصل بالبدل غير ممكن» 
فالبدل والمبدل لا يجتمعان» فلا يجوز إكمال أحدهما بال ^“ . 
والذى يتضح لى أن عدم اجتماع البدل والمبدل نتيجة أن كل خصلة من 
خصال الكفارة مختلفة عن الأخرى . 
N DEE‏ 
الكفارة) د تعتبر استثناء من القاعدة» حيث دلت على عدم جواز عتق بعض 
الرقبة» لأن بعض الرقبة ليس برقبة كاملة» ولان عتق خلاف المنصوص 
عليه» قال تعالى : #متحرير رَقِبَةَ مّن قَبْلٍ أن يماسا [المجادلة: الآية +] وبعض 
الرقبة لا يسمى رقبة. 


3 ¥ ¥ 


(885) كشاف القناع (۳۰۸/7۱). 

(۸۸۷) المبسوط للسرخسی .)١55/8(‏ 

(۸۸۸) الأشباه والنظائر للسيوطى »)۳٤۸/١(‏ الفوائد الجنية .)١٤۹/۲(‏ 
(889) الميسوط للسرخسى (۷/ .)٠١‏ 


© المبحث الثالث: 


¥ المطلب الأول : 
إذا أوصی”'"“ بثلث ماله ليشترى به رقبة فلم يف بها 








© بیان معنى الفرع ووجه ارتباطه بالقاعدة ووجه خروجه عنها: 
© معنى هذا القرع : 
أن الموصى إذا أوصى بثلث ماله ليشترى به رقبة للعتق» فضاق الثلث 
وقيمة الرقبة ستمائة» فهنا لم يف الثلث لشراء الرقبة كاملة. 
فمقتضى القاعدة: أنه يجوز فى هذه الجالة شراء الشقص - جزء من 
عبد غير معتق - ولا تسقط الوصية بالعتق» وذلك لأن الميسور لا يسقط 
بالمعسور فالميسور هنا: شراء شقص لأنه هو الذى يحتمله الثلث» 
والمعسور شراء رقبة كاملة لضيق الثلث عنهاء وبناء على ذلك يشترى 
شقص لأنه المتيسر له بخلاف الرقبة. 
ولكن هذا الفرع خرج عن القاعدة: لأنه لابد أن يكون مبلغ الثلث 
)۸۹٠(‏ الوصية لغة: ما يوصى بهء والجمع: وصاياء والاسم: الوصاية» والوصى: من 
يقوم على شئون الصغيرء والجمع: أوصياء. يقال: وصيت إلى فلان توصية› 
وأوصيت إليه إيصاءًء وأوصيت إليه بمال جعلته له» وأوصى إلى فلان جعله 
وصبه يتصرف فى أمره وماله وعياله بعد موته. (انظر المصباح المنير ۲/ 
۲) المعجم الوجيز (ص577). 


ا الميسور لا يسقط بالمعسور _ 





وقد نص الامام السيوطى فى كتابه 5 والنظائ 40 على أنه إذا 
أوصى بثلث يشترى به رقبة فلم يف بهاء لا يُشترى شقص . 

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا أوصى بثلث ماله ليشترى به رقبة فلم يف 
بها. وكان اختلافهم على مذهبين:- 

المذهب الأول: للامام أبى حنيفة؟ والمالكية 659 و 
أصحاب الشافعية ا 





الوصية اصطلاحا: 
-١‏ عرفها الحنفية: بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. ( تبيين 
الحقائق ۷/ 1/6 7). 
-١‏ عرفها المالكية : بأنها عقد يوجب حقا فى ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه 
بعده. (حاشية الخرشى .)٤٥٦۹/۸‏ 
۳- عرفها الشافعية: بأنها عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. (المجموع شرح 
المهذب للشيرازى )"1/١0/1١5‏ . 
-٤‏ عرفها الحنابلة: بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت (كشاف اش 1/1 2)6). 
التعريف الراجح : 
والذى يتضح لنا من تلك التعريفات أن كلا متها يصلح جعله تعريفا للوصية: لأنها 
لا تخلو عن معنى التبرع المضاف إلى ما بعد الموت» والوصية خصت بما يعهد 
فعله بعد الموت . إلا أن التعريف الذى أميل إليه هو تعريف المالكية فقد يكون 
أشمل التعريفات لبيانه أن مقدار الوصية هو الثلث» وأن الوصية واجبة للموصى له 
بعد موت الموصى» وهذا مما لا يتضح من خلال التعريفات الأخرى. 

)۸41۱( الأشباه والنظائر للسيوطى 8/1" . 

(0 المبسوط للسرخسى )١١/۲۸(‏ ط/ دار المعرفة رو تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق (۷/ .)٤٠٥‏ 
وقد مثل الحنفية لذلك: دارا ]كا ا ا ا ا 
للعتق - بمائة درهم فلم يبلغ ثلث ماله مائة درهم ا 

(۸۹۳) حاشية الخرشى .)٤۸۳/۸(‏ 

55 ۰/۹ المجموع شرح المهذب للشيرازى‎ (A44) 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


قالوا إذا كان الثلث الموصى به لا يكفى لشراء رقبة للعتق» فالوصية 
بالعتق باطلة» فلم يعتق عنه وإنما ينتقل إلى الإطعام. 


فيطعم بما يبلغ شراء الرقبة فإن فضل عن الاطعام شئ ورك“ . 


و 








المذهب الثانى : للصاحبين بی يوسف ومحمد من ال قد 

والشافعية"““ والحنابلة!*** : قالوا إذا أوصى الشخص بأن يعتق 

عنه رقبة فعجز الثلث عنها ولم تجز الورثة؛ أعتق قدر الثلث من الرقبة. 
© الأدلة:- 





أولا: استدل أصحاب المذهب الأول الإمام أبو حنيفة والمالكية 





(896) حاشية الخرشى .)٤۸۳/۸(‏ 
وقد فرق المالكية بين كون العتق عن كفارة عليه كظهار مثلا وبين كونه تطوعا 
فقالوا: إذا كان العتق تطوعا وذلك بأن سمى ثمنا قليلا لا يشترى به رقبة أو سمى 
كثيرا لكن ثلث ماله لا يسع ما سماه فى شرائه رقبة للعتق» فإن لم يتيسر ذلك فإنه 
يعان به مكاتب ويستحب أن تكون الإعانة فى آخر نجم لأنه أقرب إلى العتق. أما 
إذا كان العتق عن ظهار مثلا: فلا يشارك ويطعم بما لم يبلغ شراء الرقبة فإن فضل 
عن الإطعام شئ ورث. 
ومعنى هذا أنه يتتقل فى كفارة الظهار إلى البدل وهو الإطعام فلا يعتق بعض رقبة 
(انظر حاشية الخرشى ۸/ .)٤۸۳‏ 

( الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية (؟/ ,)76٠‏ الأشباه والنظائر للسيوطى /١(‏ 
2© أسنى المطالب شرح روض الطالب (۴/ .)٠١‏ 

(40)) المبسوط للسرخسى »)١١/78(‏ تبيين الحقائق (۷/ ٠60‏ 1). 

(4) المجموع شرح المهذب للشيرازى .)557/١5(‏ 

(849) كشاف القناع (57/4)» الكافى فى فقه الإمام ابن حنبل لعبد الله بن قدامة 
المقدسى (207/1) تحقيق زهير الشاويش. ط/ الخامسة ۰۸٤۱ھ‏ 1988م 
المكتب الاسلامى - بیروت . 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





وبعض أصحاب الشافعية على ما ذهبوا إليه من القول بأن الثلث إذا لم يف 
لشراء رقبة؛ فالوصية بالعتق باطلةء فلا يُشترى شقص وإنما ينتقل إلى 
١‏ - أنه أوصى بالعتق من مقدار الثلث من مالهء وتنفيذ الوصية فيمن 


يشترى بأقل منه تنفيذ فى غير الموصى له" وذلك لا يجوز وعلى هذا 
فالوصية باطلة79 "3 , 


"- لأنه لابد أن يكون مبلغ الثلث يشترى به رقبة كاملة"'““. 
۳- ولان الذى أوصى به لم يحتمله الثلث فة" . 


وبهذه الأدلة يتضح لنا خروج الفرع عن القاعدةء أي أنه مستثنى منها. 

اتا :ادل اجات المذهث الثاى المداحات ارز مسف ورتين 
من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلون بأنه إذا عجز الثلث عن شراء الرقبة 
ولم تجز الورثة» أعتق قدر الثلث من الرقبة مستدلين بما يلى:- 


١‏ - أن وجوب تنفيذ هذه الوصية لحق الموصى وهو قصده التقرب» 
فيحصل مقصوده بقدر الإمكان'“ , 


؟- لأن الوصية تعلقت بجميع الرقبة فإذا تعذر الجميع بقى فى قدر 
الغلى'“. 


۴- استدلوا أيضا بالقياس على الوصية بالحج : وذلك كمالو أوصى أن 
)۹٠١٠(‏ الموصى له فى الحقيقة هو العبد. 
(401) تبيين الحقائق (۷/ .)٠٠٥‏ المبسوط للسرخسى (15/78). 
(407) حاشية الخرشى (۸/ .)٤۸٤‏ ۰ 
(40) المجموع شرح المهذب .)١۹۰/۱۹(‏ 
)١(‏ تبيين الحقائق (۷/ ٥٠٠)ء‏ المبسوط للسرخسی (15/78). 
(4۰0) المجموع شرح المهذب .)155/1١5(‏ 


ير ل ل جاده ليور بك لشن 











(44%0 


وبهذه الأدلة يتضح لنا ارتباط الفرع بالقاعدة. 

© المناقشة : 

ناقش أصحاب المذهب الأول الإمام أبو حنيفة والمالكية وبعض 
أصحاب الشافعية ما استدل به أصحاب المذهب الثانى الصاحبان أبو 
يوسف ومحمد من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلون بأنه إذا عجز 
الثلث عن شراء الرقبة ولم تجز الورثة؛ أعتق قدر الثلث من الرقبة 
قياسا على الوصية بالحج. 
عليه» بخلاف العتق فإنه غير واجب» فله الانتقال إلى غيره وهو 

(4۰7( 

الإطعاء'“ . 

ويمكننا القول أيضا: بأن الوصية بالحج لا بدل لها لاسقاط الواجب 
عليه؛ بخلاف العتق فإن له بدلا وهو الإطعام. 

© الترجيح: 

بعد بيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم وما ورد على بعضها من مناقشات 
يتضح لى - والله أعلم - أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب 
الأول الإمام أبو حنيفة والمالكية وبعض أصحاب الشافعية القائلون بأنه إذا 
أوصى بثلث يشترى به رقبة فلم يف بهاء لا يشترى شقص . فالوصية بالعتق 
. باطلة فينتقل إلى الإطعام. ظ 
وذلك لقوة ما استدلوا به وخلوها من المناقشات فكانت أولى بالقبول . 


() المبسوط للسرخسی (15/158). 
(4۰۷) المجموع شرح المهذب (۳۹۰/۱۹). ' 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور E‏ 


بالإضافة إلى أن تنفيذ الوصية فى غير الموصى به لا يجوز وهو عتق رقبة 
كاملة» لذلك لا يشترى شقص لأن فيه إخلال بالوصية» كما أن عتق بعض 
الرقبة فيه مخالفة للمنصوص عليه فى العتق. 

قال تعالى فى كفارة الأيمان 8 فكقدرنه: إطمام عَكَرَةَ مسككينَ من أَوْسَلِ ما 


١‏ م چ “® .رؤزرس 4ے 2 ررر 
ا مون هكم أو ؟ per‏ أو تحرير رقبةَ # [المَائدة: الآية ۸4] . 

وقال تعالى فى كفارة الظهار أيضًا «وَآلدِنَ هرود من يم م يعوون ل 
قَالُوأ حير َقبَةَ ين بل أن يسَمَآسّا؟ [المجادلة: الآية *] . 

فالمأمور به عتق رقبة لا جز٤ا‏ منها وبهذا نرى أن عتق شقص فيه مخالفة 
للشرع وإن كان الشرع يتشوف للحرية إلا أن هناك بدلا وهو الإطعام فينتقل 
إليه . 


3 ¥ * 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


© المطلب الثانى : 
الوصية بعتق رقاب لا يجد إلا بعضها 


© (أوصى_بعتق رقاب فلم يوجد إلا اثنان وشقص) ^“ 
# بيان معنى الفرع ووجه ارتباطه بالقاعدة ووجه خروجه عنها : 


معنى هذا الفرع : أنه إذا أوصى الشخص بثلث ماله لیشتری به رقاب 
ويعتقهاء فالرقاب جمع وأقله ثلاثة ومعنى هذا أن أقل عدد يصدق عليه 
الرقاب الموصى بعتقها هو ثلاثة› ولكنه لم يجد إلا رقبتين وشقصّاء أي 
وجد بعض الرقاب الموصى بها. 


(۹۰۸) هذا الفرع ذكره الإمام السيوطى فى كتابه الأشباه والنظائر )۳٤۸/١(‏ ضمن فروع 
القاعدة فقال: إذا أوصى بعتق رقاب» فلم يوجد إلا اثنان وشقص» ففى شراء الشقص 
وجهانء أصحهما: لا. وخالف ابن الرفعة نظرا للقاعدة. أي أن ابن الرفعة قال 
بالجواز. ش 
وقد خالفه الإمام السبكى فنص على هذا الفرع فى كتابه الأشباه والنظائر )٠١۹/۱(‏ 
فى مستثنيات القاعدة. فقال: إذا أوصى بشراء رقاب وعتقهم فلم يتيسر إلا اثنان 
وشقص » لم يشتر الشقص على الأصح عند الرافعى والنووى» وخالفهما ابن 
الرفعة والوالد. 
والذى يتضح لى أن نص الامام السيوطى على هذا الفرع ضمن فروع القاعدة لا 
ضمن مستثنياتها بناء على قول البعض بجواز شراء الشقص» وبهذا يندرج الفرع 
تحت القاعدة لأن الشقص هو الميسور. بخلاف الثلاث رقاب وإن كان فى ذلك 
مخالفة للقائلين بعدم شراء الشقص كما سيتضح من خلال مذاهب الفقهاء. وأما 
الإمام السبكى فقد نص على هذا الفرع فى مستثنيات القاعدة من جهة أن الأصح 
عدم شراء الشقص وبهذا خرج الفرع عن القاعدة» 
وعلى كل فلا معارضة بين ما ذهب إليه الإمامان السيوطى والسبكىء لأن لكل 
وجهته» فهذا الفرع يمكن دخوله ضمن فروع القاعدة من جهة أن شراء الشقص» 
هو الميسور» والمعسور شراء ثلائة رقاب» ويمكن كذلك دخوله فى مسكنيات 
القاعدة من جهة أن عدم شراء الشقص فيه مخالفة للقاعدة. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





فمقتضى القاعدة: جواز شراء الشقص» فيعتق رقبتين وشقصًا؛ لأن 
الميسور لا يسقط بالمعسور فالميسور: شراء رقبتين وشقصن وعتقهما 
والمعسور: شراء ثلاث رقاب . وبناء على ذلك: يجوز شراء رقبتين 
وشقص وعتقهما؛ لأنه المتيسر له بخلاف الثلاثة. 

ولكن هذا الفرع خرج عن القاعدة: فلا يجوز شراء الشقص› لأن 
الشقص ليس برقبة كاملة . ولأن الموصى بعتقه رقاب وأقل عدد يصدق عليه 
الرقاب ثلاثة لأن الثلاثة أقل الجمع. | 

فإذا لم يتيسر شراء الثلاثة يشترى رقبتين نفيستين يستغرق ثمنهما القت 
ويعتقهماء لأن نفاسة الرقبة مرغوب فيها فقد سئل ية عن أفضل الرقاب 
فقال: «أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها»“' , 

وقد ذهب الشافعية”''* والحنابلة '": إلى أنه إذا أوصى أن يُشترى 
بثلث ماله رقاب يعتقون فأمكن شراء ثلاث رقاب بثمن رقبتين غاليتين» فعتق 
الثلاثة أولى لأنه تخليص لثلاثة عن الرق. 

ولأن الرقاب - وأقل عدد يقع عليه اسم الرقاب ثلاثة» لأن الثلاثة 
أقل الجمع» فإن وفى الثلث بثلاثة فأكثر فعل» لأن الاستكثار مع 
الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستعلاء» فإعتاق خمس رقاب 
مثلا قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع مثلا كثيرة القيمة» لما فيه من 
تخليص رقبة زائدة عن الرق'“ . 


» أماإذاعجز ثلث ماله عن شراء الثلاثةء بأن لم يف إلا برقبتين وشقص‎ ٠ 





)4١9(‏ انظر: تلخيص الحبير لابن حجر العسقلانى (۳/ )٩۳‏ حديث رقم (۱۳۷۳)» خلاصة 
البدر المنير لابن الملقن الأنصارى )۱٤٤/۲(‏ حديث رقم (179/1). 

(۹۱۰) أسنى المطالب شرح روضة الطالب .)٤۹/۳(‏ 

.)٥٠٦/۲( الكافى فى فقه الإمام ابن حنبل‎ )41١( 

(4۱۲) أسنى المظالب .)٤۹/۳(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 











فقد اختلف فى ذلك كما يلى: - 


-١‏ ذهب الشافعية فى الأصح"”"!*' والحنابلة“"" : إلى أنه إذا لم يف 
الثلث إلا برقبتين وشقص» لا يشترى الشقص وإنما يزاد فى ثمن الرقبتين 
فيعتق رقبتين نفيستين يستغرق ثمنهما الثلث» وإذا فضل عن أنفس الرقبتين» 
شئ فللورثة لبطلان الوصية فيه" . 

۲- ذهب الشافعية فى القول الثاني'*؟: إلى القول بجواز شراء 
الشقص أي يشترى بعض الثالثة إن أمكن. 

ومعنى هذا أنه إذا لم يمكنه شراء بعض الثالثة بما فضل بعد شراء 
الرقبتين زيد فى ثمن الرقبتين. 

© سبب الخلاف : 

والذى يتضح لى أن سبب اختلاف الفقهاء فى جواز شراء الشقص أو 
عدم جواز شرائه فيما إذا أوصى بعتق رقاب فلم يوجد إلا اثنان وشقص 
راجع إلى تعارض الحديثين الواردين فى هذا الشأن. 

فقد روى عن رسول الله َة أنه قال : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 84 
بكل إرب7"' منها إربا منه من النار»140") فظاهر الحديث يدل على جواز 





(41) أسنى المطالب (۳/ )٠١‏ المجموع شرح المهذب (5755/15).» الأشباه والنظائر 
للسيوطى .)۳٤۸/۱(‏ 

(415) الكافى فى فقه الإمام ابن حنبل (؟0:057/5). 

(8410) أسنى المطالب (69/9). 

(415) المجموع شرح المهذب للشيرازى .)557/١5(‏ 

41) الإزب : العضو الكامل يقال قطعه إربا إربا: أي عضوا عضواء والجمع : آراب 
(المعجم الوجيز ص١١).‏ 

(414) انظر: صحيح البخارى حديث رقم )10 «(1Y‏ وصحيح مسلم (۲/ )۱۱٤۷‏ كتاب 
العتق - باب فضل العتق حديث رقم )١6١9(‏ وهذا لفظ مسلم. 





شراء الشقص وعتقه . 


وهو معارض بما روى أنه ية سئل عن أفضل الرقاب فقال : «أكثرها 
ثمنا وأنفسها عند أهلها»“'' , نظام يدل على علم جراز شرا الشقص . 
جه الأدلة : 





أو لا: استدل الشافعية على الأصح عندهم والحنابلة القائلون يعدم 
جواز شراء الشقص بما يلى: - 


-١‏ بماروى أنه بيه سئل عن أفضل الرقاب فقال: «أكثرها ثمنا وأنفسها 
عند أهلها»0 ”2 , 


© وجه الدلالة : 


هذا الحديث يدل على أن نفاسة الرقبة مرغوب فيها"""ء وبناء على 
ذلك لا يجوز شراء الشقص لأنه ليس برقبة نفيسة. 


؟- ولان الشقضنى لين فة كاملة وإتما عر حر مو وو 


= وفى لفظ «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار 
حتى فرجه بفرجه». انظر صحيح البخارى (507/5) كتاب كفارات الأيمان/ باب 
قول الله تعالى «أو تحرير رقبة»» وأى الرقاب أزكى. حديث رقم (6١50)؛‏ 
صحيح مسلم )١147/5(‏ حديث رقم (1904) سنن النسائي )١178/7(‏ كتاب 
العتق. حديث رقم .)٤۸۷٤(‏ 
وفى لفظ آخر للحاكم «من أعتق رقبة فك الله بكل عضو من أعضائه عضوا من 
أعضائه من النار» المستدرك على الصحيحين (۲/ )۲۳١‏ كتاب العتق حديث رقم 
.)584١(‏ ط/ الأولى ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

() الحديث سبق تخريجه. 








)۹۲١(‏ الحديث سبق تخريجه. 
)41١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب (۳/ .)٠١‏ 
(؟41) أسنى المطالب المرجع السابق نفس الصفحة. 






اة الميسور لا يسقظ بالمعسور 





ثانيًا: استدل الشافعية فى القول الثانى على جواز شراء الشقص بما 


يلى : 
-١‏ بقوله ل : امن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 8 بكل إرب منها إربا 
منه م٠‏ إلا ATT‏ 
من النار : 


وجه الدلالة : إخبار النبى َة بأن الله سبحانه وتعالى يعتق بكل عضو 
أعتقه الشخص من الرقبة عضوا منه من النار فيه ترغيب على الإكثار فى عدد 
الرقاب المعتقة لينال هذا الجزاء» فدل على جواز إعتاق الشقص . 


-١‏ وبأن شراء بعض الثالئة أقرب إلى العدد الموصى به فى 


© المناقشة : 


ناقش الشافعية فى الأصح والحنابلة القائلون بعدم جواز شراء الشقص 
الحديث الذى استدل به الشافعية فى القول الثانى وهو ما روى أن النبى 
يك: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 3# بكل إرب منها إربا منه من 
النار»”*"*2 فقالوا: بأنه معارض بما روى أن رسول الله ية سئل عن 
أفضل الرقاب فقال: «أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها»0""' . 

أجيب : بأنه لا معارضة بين الحديثين» فيحمل الحديث الذى استدل به 
الشافعية فى القول الثانى على ما إذا اتحد عدد الخسيس والنفيس» ويحمل 
الحديث الذى استدل به الشافعية فى الأصح والحنابلة على ما إذا اختلف 
عدد الخسيس والنفيس» أو يحمل الحديث الذى استدل به الشافعية فى 


(۲) الحديث سبق تخريجه. 
(414) المجموع شرح المهذب .)٤٦۷/۱١(‏ 
(415) الحديث سبق تخريجه. 
(4157) الحديث سبق تخريجه. 






القول الثانى على ما إذا لم يتيسر تكميل الرقاب المستكثرة» ويحمل 
الحديث الذى استدل به الشافعية فى الأصح والحنابلة على ما إذا 


تبتر تكميل الرقات (المستصد و , 


0 الترجيح : 


بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد على بعضها من مناقشات فيما 
إذا أوصى بعتق رقاب» فلم يوجد إلا اثنان وشقص؛ يتضح لى - والله أعلم 
- أن الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية فى الأصح عندهم والحنابلة القائلون 
بعدم جواز شراء الشقص وإنما يعتق رقبتين نفيستين يستغرق ثمنهما الثلث› 
وذلك لأن شراء رقبتين نفيستين ليس فيه إخلال بالوصية حيث إن الموصى به 
صرف الثلث إلى العتق» وقد امتثل لذلك بشراء رقبتين يستغرق ثمنهما 
الثلث هذا من جهة . 

E E 
الرقاب فقال: «أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها»”"“ ومعنى ذلك أنه فعل‎ 
الأفضل. بعتق رقيتين نفيستين وليس 0 فنفاسة الرقبة‎ 
مرغوب فيها.‎ 


3 2 * 





(470) انظر المناقشة والرد عليها بأسنى المطالب (۳/ .)٠١‏ 
۸ ) الحديث سبق تخريجه. 


| الفصل الرابع 


فى المستثنيات الواردة فى البيع والشفحة 


> ويشتمل هذا الفصل على مبحثين: 
كت المبحث الأول: 


اطلاع المشترى على عيب فى المبيع ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حكم الإشهاد على البيع . ٠‏ 

المطلب الثانى: هل الرد بالعيب واجب على الفور أم التراخى. 

المطلب الثالث : فى حكم الفرع (اطلاع المشترى على عيب فى المبيع 
ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد) . 

الحكم إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص» هل يأخذ قسطه من 
الشقص أم لا؟ 





8 المبحث الأول: 


| اطلاع اللشترى على عيب فق البيع ول 


ينيسر له الرد ولا الإشهاد. 





# المطلب الأول: : 
حكم الإشهاد"'" على 00 


(0 الشهادة لغة: يقال شهدت: :الشيء التع هله رماب فأنا شاهد» العف أشهاد 
وشهودء وشهد بكذا يتعدى بالباء لأنه بمعنى أخبرته» والشهادة: : اسم من المشاهدة. 
وهى الاطلا ١ع‏ على الشئ عياناء فاشترط فى الأداء ما ينبن عن المشاهدة) وأقرب شئ 
لم اشتق من اللفظ› وهو لفظ أشهد» وقد جرى على ألسنة الأمة سلفها 
وخلفها فى أداء الشهادة : أشهد مقتصرين عليه دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق 
الشى نحو أعلمء وأتيقن» فكان كالإجماع على تعيين هذه اللفظة دون غيرها. 

والاستشهاد بمعنى الإشهاد قال تعالى ر شهيدين من رجالکم» (سورة 
البقرة 87؟) (لسان 9 لابن و ۷/ 

(Yo e4 00‏ مادة شهد.. 


الشهادة اصطلاحا: 
-١‏ عرفها الحنفية بأنها: الإخبار عن كون ما فى يد غيره لغيره البدائع الصنائع */ 
۳) وعرفها ابن عابدين : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ فى مجلس القاضى (حاشية 
ابن عابدين ۱۱/ ۷۰). 
"- عرفها المالكية بأنها: إخبار العدل حاكما بيا علم» ولو بأمر عام لیحکم 
بمقتضاه (مواهب الجليل. 131/۸(. 
- عرقها الشافعية بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد (مغتى المحتاج 
الرس الخطيب 2/5*) وقيل: هى إخبار عن شئ بلفظ خاص» وقالوا: هو 
أوَلى لشموله النحو الشهادة بالهلال (حاشية الجمل على شرح المنهج. ا 
وتعريف الحنابلة لا يبعد عن تعريف الشافعية . وأولى هذه التعريفات تعريف ابن 
عابدين من الحنفية إذ هو المقصود د من الشهادة .عند الإطلاق وهى قيام العدل 
الصادق بالإخبار بقصد إثبات حق بلفظ الشهادة فى مجلس القاضى . : 
() البيع لغة: : مصدر باع يبيع بيعاء ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع» ويطلق 











١-عرفه‏ الف بتعريفين : 
التعريف الأول: مبادلة المال بالمال بالتراضى (بدائ فع الضفائع * oY‏ ° 
والتعريف الثانى : مبادلة شئ مرغوبٍ فيه بمثله على وجه مخصوص ارد اا 
على الدر المختار الخاتمة” الححققين ايك RA Ne‏ 
ال عرفه المالكية بتعريفين : 

' الأؤل:.عقد*معاوضة "على غير مناقع ولا مععة للة.‎ ٠٠ ٠ 

والئانۍ: غقذ معاوضة على غير مثاقع ولا متعة 5 لذة 52-06 عوضیه غير 

0 تفي ولا فضة 3 معين پر 0 فيه , (خاشية r.‏ 5 

ْ ش‎ E ON 
e عرف الشافمية ریا ره ن‎ -# 
مغنى‎ ' sk الطاب‎ ١ پل وجه بنقضوض. 2 شی‎ ٠ الأولة::.مقابلة مال. يخال‎ ..... 
ا مي ماما‎ (E IN: المحتاج.‎ 0 
والثانى: عقد معاوضة اة تيقد ملك عين أو مضه ةعلق اليد لني المحاج‎ 
3 0 

الى : “مبادلة: غتين مالة متفعة 'مبأحة اخ LS‏ حا تنطلقا :عا 
التأبيدء غير ربا ولا قرض الجاع شح 3 لابن ع لل 1 تھی 

(FEY) Ist: 
ابطر شرح المقلع‎ ١ والثانى : مبادلة المال بالمال لغرض لتكت‎ 

ا والنۍ بغي أن + يعدم أن“ التعزيقات' السابقة للفاثهاء لا“ نحلو عن أغتر أن إما 55 

 “‏ التغريفف غير جامم وإها بګونه" غیز غيز قانع ا 'ابكونه غير تجامع " وغيز مات عدا 

3 “ التغريفت الات للشاففية. قلا" يرد علية ذلك" الماح 'فكأن أولی بالقبول و نلك 

ن الاعتراضات: "انظ المراجما فع الشائقة للفقهاء “الو ار بها تعريف البيع):* 

ما )فط اکا وه له ا “داز* ال رل ابثرزات ۲ و 

(۹۴۲) حاشيةه يةد ارقن قق 0 AO‏ الكت رايع + : ۰ 


00 E E e Ca ET و‎ 1 
Sa ال كك‎ famed ET عومد‎ a ع‎ 2 LE , Ey E & عد‎ ehe Hk A J مالس د‎ 
0 02 ولد ال وک ا ا‎ 3 e AD تعر‎ 

























والشافعية""“ والحتابلة"“ : قالوا إن الإشهاد على البيع مستحب 
ومندوب إليه. وبه قال أبو أيوب الأنصارى وأبو سعيد الخدرى من 
الصحابة . 


المذهب الثانى : لابن عباس وابن عمر”*"': قالوا إن الإشهاد على 
البيع فرض لازم يعصى المكلف بتر كه . 
# سبب الخلاف: 


الذى يتضح لى أن سبب الخلاف بين كون الإشهاد على البيع مستحب 
وبين كونه فرضًا لازمًا؛ يرجع إلى الاختلاف فى الأمر الوارد فى قوله 
تعالى : «وَأشْهدوا إِذا عضر » البقَرة: الآية 6741 فمن حمل الأمر على 
حقيقته قال إن الإشهاد فرض لازم» ومن قال إن الأمر مصروف من 
الوجوب إلى الندب لوجود قرينة صارفة له وهو كون الأصل فى 
البيع الاباحة”" ٠‏ قال باستحباب الإشهاد. 








(۹۳۳) المجموع شرح المهذب (180/9). 

(915) المغنى والشرح الكبير .)٥٤١/٤(‏ 

() المغنى والشرح الكبير .)٥٤١/٤(‏ 1 

(917) الأصل فى البيع الإباحةء لقوله تعالى لول لَه اليم وَحَرّمَ الربذأ» (البقرة جزء من 
الآية رقم .)۲۷١‏ إلا أنه قد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة: 
الأول: الواجب» كمن اضطر لشراء طعام أو غيره. 
والثانى: المندوب» كمن أقسم على إنسان أن يبيع له سلعة لا ضرر عليه فى بيعهاء 
لأن إبرار القسم مندوب. 
والثالث: المكروه» كبيع الهرة والسبع لأخذ الجلدء وكالبيع بعد النداء للجمعة. 
والرابع: الحرام» كبيع المنهى عن بيعه نحو الكلب والخنزير والميتة والخمر. 
والخامس : المباح» وهو ما خلا عن الأرصاف السابقةء أو مالم يتصف شئ 
يخرجه عن الإباحة إلى الوجوب أو إلى الحرمة فالمباح أكثر المبيعات (انظر رد 
المحتار ۷/ ١۱ء‏ الفواكه الدوانى .)١١١/١‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





أولّا: استدل جمهور الفقهاء أصحاب المذهب الأول القائلون بأن 
الإشهاد على البيع مستحب : بالكتاب والإجماع والمعقول: 
١‏ - أما الكتاب فقوله تعالى: «وأَشْهدا إِذا ايش € [البقرة: الآية 145] 
© وجه الدلالة : 





قالوا إن الأمر «وأشهدوا» للوجوب» ولكنه مصروف إلى الندب بأن 

البيع فى حد ذاته مباح» وأيضًا أقل الأمر الاستحباب» ولأنه أقطع للتزاع. 

وأبعد من التجاحد فكان أولى7"" , ظ 
چ ۲- أما الإجماع: 


فالصحابة رضى الله عنهم كانوا يتبايعون فى عصره ية فى الأسواق» 
ولم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله ولم ينكر عليهم النبى يِه ذلك» 
ولو كانوا يشهدون لما أخل بنقل*"“. 

# ۳-والدلیل من المعقول: 

أن المبايعة تكثر بين الناس فى أسواقهم وغيرهاء فلو وجب الإشهاد فى 
كل ما يتبايعونه لأفضى ذلك إلى الحرج المرفوع عنا" '"“بقوله تعالى : 
#وما 5 في لذبن من حرج [َالحَجْ: الآية ۷۸] . 

ثانيًا : استدل أصحاب المذهب الثانى ابن عمر وابن عباس رضى الله 
عنهما القائلون بأن الإشهاد على البيع فرض لازم بما يلى:- 

(910) المجموع شرح المهذب .)18١/9(‏ 


(۸) المجموع )»26٠/9(‏ المغنى والشرح الكبير .)٥٤١/٤(‏ 
(49) المغنى والشرح الكبير .)04١/5(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 5 E‏ 
-١‏ بقوله تعالى: وواشه دوا إا يََايسش ره [الَرَة: الآية 1145 . 
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاشهاد على البيع والأمر ظاهر الدلالة على 
اوخوت 





۲- وبأن ابن عمر رضى الله عنه كان إذا باع بنقد أشهد» ولم 
<- (, 


۳-وبأن البيع عقد معاوضة فيجب الاشهاد عليه كالنكا_"““. 
© المناقشة : 
يمكن مناقشة من قال بأن الإشهاد على البيع فرض لازم لأن الأمر فى 
قوله تعالى: وأشه دة إ١‏ تسَايمَشُمٌ4 [البقرة: الآبة 194 ظاهر الدلالة على 
الوجوب. 7 
فنقول: إن أقل مراتب الأمر الاستحباب» والقول بالفرضية يؤدى إلى 
الحرج والمشقة» لأن البيع من أهم دواعى الحياة» وبه يتم تبادل المنافع 
© الموازنة والترجيح : 
بعد بيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم فى حكم الإشهاد على البيع» يتضح 
لى - والله أعلم - بأن المذهب الراجح هو المذهب الأول لجمهور الفقهاء 
القائلين بأن الإشهاد على البيع مستحب ومندوب إليه وذلك لموافقته لفعل 


(44) المغنى والشرح الكبير .)٥٤١/٤(‏ 
)44١(‏ المجموع شرح المهذب (۹/ .)۱۸١‏ 
(45) المغنى والشرح الكبير .)٥٤١/٤(‏ 









قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 








الصحابة ماعدا ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهماء ولعدم وقوع الحرج 
بين الناس حالة البيع والشراء لأن بهما قوام الحياة للسكن والملبس 
والمأكل والمشرب» مما يرجح استحباب الإشهاد» أما القول 
بوجوب الإشهاد فيؤدى إلى بطلان البيع والشراء عند كل بيع نفيس 


# ¥ ¥ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 








هل الرد بالعيب'*" واجب على الفور أم التراخى 


من الأمور التى يحق للمشترى فيها أن يرد المبيع إلى البائع ويأخذ 
الثنمن» هى اطلاع المشترى على عيب فى المبيع لم يكن يعلم به أثناء البيع › 
وذلك كما لو اث ELTA EGE‏ فحيتئذ يحق له أن 
يردها اللبائع وناخ الثمن ٠‏ 


ا اه 
ولكن قبل أن نبين اختلافهم فى هذا الشأن» نبين الأصل فى وجوب الرد 
بالعيب فنقول: لقد د ثبت الرد بالعيب بالكتاب والسنة:. 


0 


أولا: الدليل. من الكتاب : قوله تعالى: تابا ينما اليرت اموأ لا 
تأكُلوًا مالك بتڪم بابل إل أن تت ٤‏ رة ن راض 
تنک [النّساء: الآية 608 . 


(8) العيب لغة: من عاب الشئ عيبا جعله ذا عيب فهو عائب» والعيب: الوصمة› 
والجمع: : عيوب» وعيّبه : نسبه إلى العيب افم الوجيز ص 447). 
العيب اصطلاحا: 
-١‏ عرفه الحنفية: بأنه ما وجد بمشتريه ما بنقص الثمن ولو يسيرا عند التجار (رد 
المحتار .)١777/1/‏ 
- عرفه المالكية: بأنه ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعى نقصانا 
له تأثير فى ثمن المبيع . (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 1/0ه"). 
۳- عرفه الشافعية: بأنه أمر غالب العدم يوجب نقصان العين أو القيمة إذا تقدم 
على القبض (الغاية القصوى فى دراية الفتوى ۸/۷ ) للامام عبد الله بن عمر 
البيضاوى» تحقيق على محيى الدين القرة داعى ط/ دار ار :للطباعة الإسلامية 

- القاهرة. 0 ` 

4- عرفه الحنابلة: ما نقص ذات المبيع كه سن عت المتتع 5/ 
5 . 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 














© وجه الدلالة: 


الآية تدل دلالة واضحة على أن الرضا شرط عند البيع والشراءء وإذا 


وجد بالمبيع عيب ولم يثبت به شترى الرد؛ فقد ألزم بما لا يرضى وهو ما 
نيت عند لأت فدل ذلك على موت اة مالفنت . 


© ثانيا: الدليل من السنة: 
-١‏ حديث المصراة المشهور وهو قوله بل : «لا تصروا““"“ الابل 


(444) التصرية لغة: صر الناقة ونحوها صَّرًّا: شد ضرعها بالصّرار لئلا يرضعها ولدها. 
(المعجم الوجيز ص۳١۳).‏ 
التصرية شرعا: 
١-عرفها‏ الحنفية: بأنها ربط ضرع الناقة أو الشاة وترك حلبها اليومين أو الثلاثة 
حتى يجتمع اللبن. (رد المحتار على الدر المختار .)١١۳/۷‏ 
؟-عرفها المالكية: بأنها ترك حلب الحيوان ولو آدميا - كأمة لرضاع - ليعظم 
ضرعها فيظن به كثرة اللبن. (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير .)١١5/‏ 
“ا-عرفها الشافعية: بأنها ترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمدا مرة قبل بيعها 

.)57/1 ليوهم المشترى كثرة اللبن. (مغنى المحتاج‎ ٠ 
.)401/4 الحنابلة: بأنها ربط اللبن فى الضرع (المغنى والشرح الكبير‎ اهفرع-٤‎ 
والذى ينبغى أن يعلم أن الحنفية لم يثبتوا فى التصرية خيارًا لأنهم لم يعدوا‎ 
التصرية عيباء فلم يقولوا بحديث المصراة لأنه حديث معارض لقوله ية «الخراج‎ 
بالضمان» وأيضًا مخالف لقياس الأصول المعلومة؛ إذ الأصل أن ضمان المثليات‎ 
بالمثل والمقومات بالقيمة» والتمر ليس بمثل ولا بقيمة للبن» وعلى هذا إذا اشترى‎ 
شاة فحلبها فوجدها قليلة اللبن ليس له أن يردها. خلافا للمالكية والشافعية‎ 
والحنابلة: فقالوا له أن يردها مع اللبن لو قائما ومع صاع تمر لو هالكا. فالتمر‎ 
عوض عن اللبن» أما لو ردها قبل أخذ اللبن فلا صاع عليه. (انظر: حاشية ابن‎ - 

عابدين ۳/۷ وحاشية الدسوقى »)۱١١/۳(‏ مغنى المحتاج (؟/ 
c(TE TY‏ المبدع شرح المقنع )/ 61284٠‏ 
ويمكن الرد على الحنفية: بأن حديث المصراة أصح من حديث « الخراج 
بالضمان» لأنه عام أما حديث المصراة فخاص» والخاص يقضى به على العام. 
(حاشية الدسوقى .)١١١/۳‏ 





م ا 


والبقرء فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين: إن شاء ردها وصاعا من 


. ه(455) 
نمر . 





© وجه الدلالة: | 
أثبت النبى وك للمشترى حق رد المصراة فهو بالخيار"“ بين 
الإمساك أو الردء لأن التصرية عيب» فدل ذلك على مشروعية رد 
المبيع لما فيه من عيب . 

"- ماروى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام 
عنده ماشاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصم بائعه إلى رسول الله ية فرده 
عليه" فقال البائع : يا رسول الله قد استغل غلامى» فقال الرسول ية : 
«الخراج بالضمان»*““ . 

وجه الدلالة: 








(45) خص التمر بالذكر لأن المشهور أنه كان غالب قوت أهل المدينة» ورد المشترى 
للصاع أمر تعبدى أمرنا به الشارع ولم نعقل له معنى وذلك لأن القاعدة أن «الخراج 
بالضمان» والضمان على المشترى» وإن رد اللبن مع الصاع لا حرمة فيه وذلك لأن 
الصاع بدل اللبن» ويمتنع عدم رد البدل» وهذا رد البدل وإن كان قد رد المبدل أيضا. 
(حاشية الدسوقى .)١١١/۳‏ ( 
حديث المصراة رواه الإمام البخارى فى صحيحه انظر (صحيح البخارى ؟/ 700) 
باب النهى للبائع أن لا يحفل الابل والبقر. والغنم وكل محفلة حديث رقم 
(۰4۱(› صحيح مسلم )١١59/9(‏ حديث رقم (5؟15١).‏ سنن البيهقى الكبرى 
)0/ ۲۰( باب صحة البيع الذى وقع فيه التدليس: مع ثبوت الخيار فيه . حديث 
رقم (0۷). 1 ۰ 

0 الخيار: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه: (بداية المجتهد ١/١١٠)ء‏ 
مغنى المحتاج للشربينى الخطيب E '.)٤۳/۲‏ 0 

٠ ٠. فرده عليه: أي رده الرسول ية على بائغه.‎ )۹٤۷( 

)۹٤۸(‏ الحديث سبق تخريجه. ا 


٤‏ 7۸ ا قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 

أن قضاء النبى ية برد الغلام المعيب يدل على أن المشترى إذا وجد 
فيما اشتراه عيبا يكون له الحق فى رده على بائعه. 

ومن الحديثين يتضح لنا أن المشترى إذا اطلع على عيب فى المبيع فهو 
بالخيار بين الرد والامساك. 

وقد اختلف الفقهاء فى هل الرد بالعيب واجب على الفور آم التراخى؟ 
وكان اختلافهم على مذهبين: 

المذهب الأول: للحنفية"“"“والحنابلة فى الر اج : قالوا بأن 
خيار العيب يثبت على التراخى» فمتى علم العيب فأخر الردء لم يبطل 
خياره حتى يوجد منه ما يدل على الرضا صراحة أو دلالة» أما الرضا 
الصريح كقوله «فسخت أو رددت ونحو ذلك» أما الرضا دلالة كما لو 
أتلف المبيع أو استهلكه»ء فإذا صدر منه أحد هذه التصرفات يسقط 
حقه فى الفسخ. 

المذهب الثانى : EL‏ والشاف °۳7“ نين فى 
رواية: قالوا إن الرد بالعيب يغبت على الفور» فمتى علم المشترى 
بالعيب فأخر رده مع إمكانه بطل خياره» لأنه يدل على الرضا به 
فأسقط خياره كالتصرف فيه. 


وقد اختلفوا فى مقدار التأخير بعد العلم بالعيب: 








(459) حاشية ابن عابدين (7/ .)١77‏ 

)۹٠١(‏ المغنى والشرح والكبير (5/ ›)٤٦۲‏ منتهى الإرادات (؟711/1). 
)461١(‏ حاشية الخرشى )٠٤١ /١(‏ ط/ المطبعة الأميرية ۷١١١ه.‏ 
(۹0۲) مغنى المحتاج للشربينى الخطيب .)٥١/۲(‏ 

(40) المغنى والشرح الكبير (4/ 477). 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور . 





-١‏ فقال المالک °“ : إذا سكت أقل من يوم ثم طلب الفسخ يفسخ 
العقد من غير يمين» وإذا سكت لمدة يوم أو يومين ؛ يفسخ العقد مع يمينه ؛ 
لأن اليومين وما دونهما مدة يسيرة يحتاج فيها إلى الرأى» فسكوته لا يدل 

؟- وقال الشافعية : لا بأس من التأخير اليسير فى الردء كفراغه 
من الأكل أو الصلاة أو قضاء حاجتهء أو انتظاره طلوع الصبح» إذا علم 
بالعيب وهو يأكل أو يصلى أو كان فى الحمام أو فى الليل ؛ فله تأخيره حتى 
يفرغ من ذلك» لأنه لا يعد مقصرا. ْ 

© الأدلة: . 

أولا: استدل أضْحاب المذهب الأو ل الحنفية فى الراجح القائلون بأن 
خيار العيب يثبت على التراخى: ٠ ٠‏ 

ا خيار ثبت لدفع ضرر متحقق فكان على التراخى كالقصاص 607 , 

ثانيًا: استدل أصحاب المذهب الثانى المالكية والشافعية والحنابلة فى 
رواية القائلون بأن الرد بالعيب يثبت على الفور:- 


بأن الأصل فى البيع اللزوم وهذا يقتضى لزوم العقد فوراء إلا أن خيار 
العيب ثبت شرعا والقدر المحقق من دليل مشروعيته هو ثبوته على الفورء 
ولأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فكان فوريا كالشفعة ؛ فيبطل بالتأخير 


(oV) + 8 
٠. بعحیر عدر‎ 








(464) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل )٤٤٤١ ٤٤١ /٤(‏ مطبعة السعادة - القاهرة 
1558ام. 

(464) مغنى المحتاج .)٥٦/۲(‏ 

() المغنى والشرح الكبير (557/5). E‏ 

(461) حاشية الخرشى (2)0157 مغنى المحتاج (01/۲).. . 


AD‏ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 


© الترجيح 

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم فى كون الرد بالعيب واجب على 
الفور أم التراخى» يتضح لى - والله أعلم - بأن الرد بالعيب يثبت على 
الفور» كما ذهب إليه أصحاب المذهب الثانى المالكية والشافعية والحنابلة 
فى رواية. وذلك لأن تأخيره للرد بعد العلم بالعيب دليل على الرضا 
بالعيب» فيسقط حقه فى الخيار» ولأن فى التراخى ضررًا للبائع؛ 
والضرر مرفوع شرعا قال اة : «لا ضرر ولا ضرار)98. 


وما ذهب إليه الشافعية من أنه لا بأس من التأخير اليسير فى الرد هو 
الأولى بالقبول» لأنه ب يتفق مع سماحة الشريعة الإسلامية فى رفع الحرج عن 
العباد قال تعالى : «وما جل َك في دين من حرج [الحق: الآية ۷۸] . 


24 # ¥ 





(4648) الحديث سبق تخريجه. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور TD‏ 


© المطلب الثالث: 
حكم اطلاع المشترى على عيب فى المبيع 





ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاب”*" 


© بیان معنى الفر » ووجه ارتباطه بالقاعدة» ووجه خروجه عنها : 


معنى هذا الفرع : أن المشترى إذا ظهر له عيب فى المبيع» ولم يتمكن 
من رد المبيع إلى البائع » لكونه مريضا أو خائفا من عدوء ولم يقدر على 
توكيل أحد فى رده على بائعه» ولم يوجد عنده شاهد يشهده على التلفظ 
6 .)41( 
بالف(" , 

فمقتضى القاعدة: أن يتلفظ المشترى بالفسخ كأن يقول: فسخت هذا 
البيع لوجود عيب فى المبيع» وذلك لأن التلفظ بالفسخ ميسور» والمعسور 
هو عدم وجود البائع ليرد عليه المبيع » وعدم وجود شاهد يشهده على الفسخ 
فلا يسقط الميسور بالمعسور. ولكن هذا الفرع خرج عن القاعدة: فلا 
يلزمه التلفظ بالفسخ مع أنه ميسور له» إذ لا يعقل إشهاد الشخص على 
نفسه. وقد اختلف فقهاء الشافعية فيما إذا اطلع المشترى على عيب فى 
المبيع ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد» وكان اختلافهم على رأيين: 


الرأي الأول: وهو الأصح عندهم أنه إذا اطلع على عيب ولم يتيسر له 
الرد ولا الإشهاد. لا يلزمه التلفظ بالف" . 








(469) لم أجد هذه المسألة إلا فى المذهب الشافعى فقط. 

المواهب السنية شرح الفوائد البهية فى نظم القواعد الفقهية فى الأشباه والنظائر على 
مذهب الشافعية بالفوائد الجنية لابن عيسى الفادانى المكى (؟/7”050). 

(411) الأشباه والنظائر للسيوطى »)058/١(‏ والفوائد الجنية حاشية المواهب السنية (؟/ 
۰ مغنى المحتاج ٠ .)٥۷/۲(‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 








الرأي الثانى: يلزم المشترى التلفظ بفسخ الم" . 
© وجهة كل رأى: 


١‏ - وجهة الرأي الأول القائل بأنه إذا لم يتمكن المشترى من الرد ولا 
الإشهاد ؛ لا يلزمه التلفظ بفسخ المبيع : وذلك لأنه لا فائدة فى إشهاد نفسه» 
ولأن التلفظ بالفسخ يبعد لزومه من غير سامع»› أو بسامع لا يعتد به؛ 
فيؤخره إلى أن يأتى به عند المردود عليه أو الحاكم» لأنه ربما يتعذر عليه 
ثبوت العيب فيتضرر بال" , 


7- وجهة الرأي الثانى القائل بأنه يلزم المشترى التلفظ بفسخ المبيع : 
وذلك لكى يبادر المشترى إلى الفسخ بقدر الإمكان لقدرته عليه" » 
وذلك لأن الرد أو الإشهاد قد تعسر على المشترى» والتلفظ بالفسخ ميسور 
له» والميسور لا يسقط بالمعسور. 


0 الترجيح : 

بعد بيان اختلاف المذهب الشافعى وبيان وجهة كل من الرأيين فيما إذا 
اطلع المشترى على عيب ولم يتيسر له الرد ولا الإشهادء يتضح لى - والله 
أعلم - أن الراجح هو الرأي الأول وهو الأصح عند الشافعية القائل بأنه لا 
يلزم المشترى التلفظ بالفسخ» وذلك لأنه مما هو واضح أن هذا الرأي يتفق 
مع ما تقتضيه الحكمة والعقل» فلا يعقل أن يشهد الشخص على قول نفسه› 
ولأن الميسور يلزم إذا كان يترتب عليه فائدة» والتلفظ بالفسخ دون الإشهاد 
على هذا التلفظ لا يترتب عليه فائدة؛ إذ لا شهود على تلفظه بالفسخ». وإلا 
لو كان هناك شهود لأشهدهم على أنه قد تلفظ بفسخ العقد. 
(457) المواهب السنية (۲/٠١)ء‏ مغنى المحتاج (؟08/5). 


(45) المواهب السنية (7/. 2076٠0‏ مغنى المحتاج .)٥۷/۲(‏ 
)05 المواهمب السنية (؟/1 )2 مغنى المحتاج (08/7). 





© المبحث الثانى : 





الحكم إذا وجد الشفيع بعض ثمن 
الشقص*") هل ياخذ قسطه من 







# بیان معد الفر »ووجه ارتباطه بالقاعدة. ووجه خروجه عنها: 


معنى هذا الفرع: لو أن الشفيع ليس معه إلا بعض الثمن للشقص 
المشفوع فيه» فهل يلزم الشريك البائع أن يعطى بعض المبيع لشريكه 


الشة 000 








(41) المراد ببعض ثمن الشقص : أي بعض ثمن المبيع المشفوع فيه . (اجتهاد من الباحثة) 
(0 الشفعة لغة: يقال شفع الشئ شفعا: ضم مثله إليه وجعله زوجاء وشفع لفلان: کان 
شفيعا له» وشفع إلى فلان: توسل إليه بوسيلة» وشفع فى الأمر: كان شفيعا فيهء 
والشافع : صاحب الشفاعة» والشفاعة: كلام الشفيع ‏ والشفع : ما شفع غيره وجعله 
زوجاء وهو خلاف الوترء والجمع : أشفاع وشفاع » والشفيع : صاحب الشفاعة» ومن 
يأخذ العقار بالشفعة جبراء والجمع شفعاء. (المعجم الوجيز ص755). 
الشفعة اصطلاحا: 
-١‏ عرفها الحنفية: بأنها ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع» وتثبت للشفيع بالئمن 
الذى بيع به»ء رضى المتبايعان أو شرطا. (بدائع الصنائع 89/5). 
5- عرفها المالكية: بأنها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه . (بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد .)١951/0‏ 
“> عرفها الشافعية : بأنها حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث فيما 
ملك بعوض. (أسنى المطالب 0777/5 مغنى المحتاج (۲۹1/۲)ء إعانة 
الطالبين للسيد البكرى )٠١17/(‏ ط/ دار الفكر - دمياط . 
-٤‏ عرفها الحنابلة : بأنها استحقاق انتزاع الانسان حصة شريكه من مشتريها بمثل 
ثمنها. (الإنصاف للمرداوى 6/ ١٠۲)ط/‏ دار إحياء التراث - بيروت» الكافى فى 
فقه ابن حنبل :.)5١5/1(‏ المبدع لابن مفلح الحنبلى (١/۴٠۲)ط/‏ المكتب 


E‏ قاعدة: لضع الات سه 


فمقتضى القاعدة: جواز أخذ الشفيع بعض الشقص لأنه المتيسر له 
لوجود ثمنه دون ثمن < جميع الشقص» والمسؤ: لا يسقط بالمعسور. 

والميسور هو : أخذ الشفيع بعض الشقص» والمعسور: أخذ الشقص 
كاملا. أي أخذ البعض الميسور والبعض المعسور. 

ل كس د 
00 





الرأي الأول: للشافعية""“ والحنابلة"": قالوا بأنه إذا وجد 
الشفيع بعض ثمن الشقص سقطت شفعته» فلا يأخذ قسطه من الشقص . 


و معنى هذا: أنه ليس له أخذ بعض الشقص » لأنه ميسور » والآخر 
معسور» والميسور لا يسقط بالمعسور» وبهذا يتضح لنا خروج الفرع عن 
القاعدة . 


وفى هذا يقول الإمام السيوطى""": (إذا وجد الشفيع بعض ثمن 
الشقص : لا يأخذ قسطه من 000 


الرأي الثانى : للظاهر ۃ(*“ ٠‏ يرى الظاهرية أن من استحق و الشفعة 
وليس معه مال» فإنه يأخذ نصيبه بالشفعة» ثم ينظر إلى ميسرة حتى يسدد 


= الاسلامق - بيروت هھ ۸ مم. 

/۲( الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية‎ ء)۳٤۸‎ /١( الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )4٩۷( 
4ئ(.‎ 

(454) المغنى لابن قدامة .)٤٦٠٠٤٥۹/۷(‏ 

(454) الأشباه والنظائر للسيوطى .)7148/١(‏ 

(۹۷۰) المحلى لابن حزم الظاهرى (1118117/9) تصحيح محمد خليل هراس طبعة 
مطبعة الإمام بالقلعة - القاهرة. 





قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





وفى هذا يقول الإمام ابن حزم" : «ومن وجبت له الشفعة ولامال له 
لم يجب أن يهمل » لكن يباع ذلك الشقص عليه. فإن وفى بالشمن فذلك. وإن 
فضلت فضلة. دفعت إليه» وإن لم يف ؛ أتبع الباقى وأنظر إلى أن يوسر» . 
© ولكل من الرأيين وجهته: 
أولا: وجهة الرأي الأول للشافعية والحنابلة القائلين بأن الشفيع إذا 
وجد بعض ثمن الشقص » سقطت شفعته» فلا يأخذ قسطه من الشقص. 
لأن الشفعة إنما شرعت لازالة الضرر الحاصل بالشركة عنه» وهذا 
الضرر إنما يزال بالبيع» فإذا باع بعضه سقط ما تعلق بذلك من استحقاق 
الشفعة» فيسقط باقيها؛ لأن حق الشفعة لا يتبعض » فيسقط جميعها بسقوط 
,)۲( 


ومعنى ذلك أن حق الشفعة لا يتجزأء فللشفيع أخذ الكل أو تر كه؛ لأنه 
لو أخذ البعض وترك البعض للمشترى الجديد لتحقق ضرر للشريك البائع 
وضرر للمشترى» والضرر يزال. 

وبناء على ذلك يتضح لنا خروج الفرع عن القاعدة على سبيل الاستثناء» 
وكان مقتضى القاعدة جواز أخذ الشفيع قسطه من الشقص ؛ لأنه الميسورء 
والميسور لا يسقط بالمعسور. 

ثانيا: وجهة الرأي الثانى للظاهرية القائلين أن من استحق الشفعة 
وليس معه مال» يأخذ نصيبه بالشفعة» ثم ينظر حتى يسدد البائع بالثمن. 





( المحلى المرجع السابق نفس الصفحة. 
(/ا9) المغنى لابن قدامة .)55١0.8069//1/(‏ 


الع ش قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
لأن الشفيع ذو مال بذلك الشقص الواجب له ومن كان له مال فليس 
ذاعسرة» ولكن يباع ماله فى الدين الذى عليه؛ فإن لم يف؛ فهو حينئذ ذو 
عسرة بالباقى فنظرة إلى ميسرة حينئذ كما أمر الله تعالي"'“. 
©* المناقشة : 





يمكن مناقشة ما استدل به الظاهرية: بأنه إذا كانت الشفعة شرعت 
لدفع الضرر عن الشريك أو الجارء لكان فى تأخير الثمن ضرر على البائع ؛ 
وربما لا يفى الشفيع بالثمن إذا أنظره البائع» وذلك كأن لا يوسر بالئمن 
. الباقى أو يهرب مثلا فرارا من سداده» فيكون فى هذا ضرر أعظم» والضرر 
لا يزال بالضررء فلا نجبر البائع على إنظار الشفيع» لأن البيع وإن كان 
مجبرا عليه إلا أنه شرع بعوض وهو الثمن. 

© الرأي الراجح: 

بعد بيان أراء الفقهاء» وأدلتهم وما ورد على بعضها من مناقشة» يتضح 
لى - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو الرأي الأول للشافعية والحنابلة 
القائلين بأن الشفيع إذا وجد بعض ثمن الشقص» فإننا لا نجبر البائع على بيع 
بعض المبيع للشفيع مع أن شراء البعض ميسور له» والميسور لا يسقط 
بالمعسور» وذلك احترازا من الضرر الواقع على كل من البائع والمشترى 
وقد قال ب : «لا ضرر ولا ضرار»" . 
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(4۷۳) المحلى لابن حزم (۱۱۷۰۱۱۹/۹). 
)۹۷٤(‏ الحديث سبق تخريجه. 





الخاتمة 


أهم نتائج البحث 


بعد أن انتهيت بتوفيق الله وعونه من البحث» أبين النتائج التى توصلت 
إليها من خلاله على النحو التالى:- 

١‏ - استفدت كثيرا من البحث فى مجال القواعد الفقهية» حيث أتاح 
لى الفرصة أن أبحث فى أمهات الكتب ؛ لمعرفة آراء العلماء فى الفروع 
الفقهية المتناثرة فى أبواب الفقه المختلفة. مما نمى عندى خلفية لا بأس 
بها فى التحصيل والدراسة . 

- إن علم القواعد الفقهية ذو أصول ثابتة مستمدة من الكتاب والسنة 
ويمكن اعتبار القواعد الفقهية التى تد ار 
الحكم الشرعى» شأنها شأن الدليل الذى تثبت 

؟-إذا كا اخسن مقرم فى اران E‏ 
القطع عند الوضوء امتثالا للأمر بالغسل بالقدر الممكن» وأخذا بالأحوط 
فى العبادات. 

٤‏ - إذا كان الشخص محدثا وعليه نجاسة ولا يجد من الماء ما يكفيه؛ 
يجب عليه استعمال الماء فى بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر» أو 
E‏ ل E‏ 
إلا إذا عدم الماء كلية 


5 - أن من وجد ترابا لا يكفيه لطهارته» يجب عليه استعماله ؛ لأن هذا 





وجد ما يكفيه من ماء أو تراب. 


- إذا كان بالشخص جراح مانعة من استيعاب الماء لأعضاء الطهارة؛ 
جاز له الجمع بين الماء والتراب» ففى هذه الحالة ليس أحد الأمرين كافيا 
دون الآخر. 

۷~ يجور استعمال الثلج أو البرد فى الطهارة إذا عدم الماء. 

۸ - أن المصلى إذا لم يجد إلا ما يستر به إلا أحد فرجيه فقط ؛ وجب 
عليه ستر القبل لأنه يستقبل به القبلة ولا يستتر بغيره» بخلاف الدبر فمستور 
غالبا بالإليتين. 


- القادر على بعض الفاتحة فى الصلاة» يأتى منها بالبعض المتيسر 
لديه . 


٠‏ - يجب على الأخرس تحريك لسانه بأقوال الصلاة على قدر 
استطاعته» فإن عجز أجرى أقوال الصلاة على قلبه. 


١‏ - أن من لم يقدر على رفع يديه في الصلاة ة إلا بالزيادة على القدر 
المشروع أو بالنقص؛ رفعهما بالقدر الممكن. ٠‏ 

۲ - لو انتهى المكفر إلى الإطعام»› فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكيناء 
وجب عليه إطعامهم . 

١‏ - العاجز عن الركوع والسجود دون القيام» لا يسقط عنه القيام لأنه 
فرض لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به . 

اح ملك عاب فى EES‏ وجب عليه 
إخراج الزكاة عما بيده ثم إذا رجع الضال أو المغصوب زكاه. 


ة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





١‏ - أن من وجد بعض الصاع فى زكاة الفطر وجب عليه إخراجه؛ لأن 
ذلك البعض هو المتيسر لديه. : 
۱٦‏ - لو أعتق الموسر نصيبه ببعض نصيب شريكه دون بعض » يسرى 


لسن | القدر a E a‏ 
أداء القيمة . 


۷ - أن من قدر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه؛ لأن 
الصوم الشرعى يتحقق بصوم اليوم كاملا لا بصوم بعضه. 

۸ - لا يجوز عتق بعض الرقبة فى الكفارة؛ لأن عتق بعض الرقبة ليس 
برقبة كاملة فكان عتقا مغايرا لما أمر الله سبحانه وتعالى به . 

٩‏ - إذا أوصى بعتق رقاب فلم يوجد إلا اثنان وشقص؛ لا يشترى 
الشقص وإنما يعتق رقبتين نفيستين يستغرق ثمنهما الثلث. 

٠‏ - إذا علم المشترى بوجود عيب فى المبيع وجب عليه الرد على 


الفور؛ لأن تأخيره للرد بعد العلم بالعيب دليل على الرضا به فيسقط حقه فى 
الخيار. 


-١‏ إذا اطلع المشترى على عيب فى المبيع ولم يتبسر له الرد ولا 
الإشهاد؛ لا يلزمه التلفظ بالفسخ. 


۲ - إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص؛ سقطت شفعته فلا يأخذ 
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ظ ْ " ” اغا النيشوى لا ينق بالمعسون 


التوصيات والاقتراحات 


أولا: أوصى الباحثين فى هذا المجال بعدم الخلط بين القواعد الفقهية 
والفواظ اة 


ثانيًا: أوصى القائمين بالعمل على تقنين الشريعة الإسلامية أن يجعلوا 
القواعد الفقهية نصب أعينهم » فهى تجمع الفروع والجزئيات المتناثرة من 
أبواب الفقه المختلفة» 

لذلك فإن من درس القواعد الفقهية فكأنما وقف فوق قمة من الفقه 
تشرف على آفاق مترامية الأطراف من الفكر الفقهى نظريا وعمليا. 

ثالئًا: أوصى الباحثين بأن يكملوا المسيرة ويتجهوا للبحث فى مجال 
القواعد الفقهية» لأن وجود قواعد كلية للفقه الاسلامى يتيح للدارسين 
الفرصة الكافية للاطلاع على هذا التراث الفقهى دون الرجوع إلى 
المطولات الفقهية. 

رابعًا: أوصى القائمين على نظام التعليم الأزهرى أن يعملوا على 
تدريس مادة قواعد الفقه ابتداء من المرحلة الثانوية وما بعدهاء ولا 
يكتفى بدراستها فى مرحلة الليسانس أو التخصص» فهى مادة عظيمة 
النفع لا يستغنى عنها الدارسون فى مجال الفقه. 

© وفى النهاية : 

أتوجه إلى الله العلى القدير أن يهيئ للمسلمين من علمائهم وباحثيهم 
ما بيسر لهم البحث والاهتمام بهذا النوع من الدراسة الفقهية» فهذا عمل 
شاق مضن » لا يستطيع أن يقوم به فرد واحد» بل لابد له من جماعة كثيرة 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





تقوم عليه» وتتفرغ له» وتتوفر لديها المصادر والمراجع التى تتعلق 
بالموضوع» حتى لا يكون لهم هم ولا شغل عن هدفهم النبيل. 
وذلك ما نأمله جميعا ونرجوه. والله ولى ذلك» وهو على ما يشاء قدير. 


© وبعد: 





فيعلم الله أنى قد بذلت قصارى جهدى» حتى يخرج هذا العمل بهذه 
الصورة التى أرجو من الله تعالى أن تكون طيبة ومقبولة. 

ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أقول كما قال القائل : لا يكتب أحد 
كتابا فى یوم إلا قال فى غده: لو مير هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان 
يستحسن : ولو قُدّم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من 
أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. 
فإن كنت وفقت فالفضل لله وحده» وإن كانت الأخرى فحسبى أننى 
بشر أصيب وأخطئ» والسيف قد ينبو» والنار قد تخبوء والجواد قد يكبوء 
. الحسنات يذهبن السيئات . ا 

أدعو الله العلى القدير أن يتقبل منى هذا العمل» وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم» وأن يجعله فى ميزان حسناتى يوم الدين. 


ا 
وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم . 
. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





أ| فهرس الراجع 


۶ 
١‏ - أحكام القرآن تأليف حجة الإسلام أبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص المتوفى 
سنة ۳۷۰ هضبطه وخرج آياته عبد السلام شاهين . الطبعة الأولى1516١ه-1445١م.‏ دار 
الكتب العلمية بیروت - لبنان . 
۲- تفسير القرآن العظيم للامام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقى المتوفى سنة ٤۷ ٤‏ هط/ الأولی ۱۸٤۱ه۱۹۹۷م.‏ دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان. 
۳- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازى ط/ الأولى ۵۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲م 
دار الغد العربي- ي العباسية د القاهرة. 


© ثانيًا: مصادر علم الحديث : 
-١‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إماما المحدثين البخارى ومسلم» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى . دار الحديث/ القاهرة. بدون تاريخ 
1- المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابورى المتوفى سنة ١56‏ هومعه التلخيص 
للحافظ الذهبى» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء الكتب العربية» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاط/ الأولى ۱۱٤۱ھ‏ ۹۹۰٣م‏ دار الكتب العربية بيروت - لبنان. 
۳- المصنف للحافظ عبد الرزاق الصنعانى المتوفى سنة ١١7ه‏ تحقيق الشيخ حبيب 
الأعظمى ط/ الثانية ١١٤٠ھ‏ ۱۹۸۳م المكتب الإسلامي/ بيروت . 
٤‏ - المصنف لعبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى المتوفى سنة 110ه» تحقيق كمال 
يوسف الحوت ط/ الأولى 54٠4‏ ١ه‏ مكتبة الرشد - الرياض» ط/ الأولى 446١م‏ دار 
الكتب العلمية. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





-٥‏ الموطأ للامام مالك بن أنس الأصبحى ط/ الأخيرة ١۳۷٠ھ‏ -1161م. مكتبة 
مصطفى البابى الحلبى - مصر. 

- الدراية فى تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلانى تحقيق السيد عبد الله هاشم 
اليمانى المدنى. دار المعرفة - بيروت. بدون تاريخ . 

- النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير الإمام مجد الدين أبى السعدات المبارك 
ابن محمد الجزرى بن الأثير ط/ المكتبة الإسلامية. بدون تاريخ . 

۸-إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد نصر الدين الألبانى . تحقيق زهير 
الشاويش ط/ الثانية 6 ١ه‏ - ٥م‏ المكتبة الإسلامية - بيروت. 

-٩‏ تحفة الأحوذى للامام الحافظ أبى العلاء محمد عبد الرحمن المباركفورى. خرج 
أحاديثه عصام الصبابطًى . ط/ الأولى ١١٤٠ه‏ ٠١٠۲م‏ دار الحديث - القاهرة. . 
١-تلخيص‏ الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى ط/ الأولى 
٥م‏ مؤسسة قرطبة. 

-١‏ خلاصة البدر المنير لابن الملقن الأنصارى تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى ط/ 
الأولى ١٠5١ه‏ مكتبة الرشد - الرياض. 

-سيل السلام للصنعانى ط/ الأولى1518ه 1991م جمعية إحياء التراث الإسلامى . 
۳-سنن ابن ماجه للا مام الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه المتوفى 
سنة 11/0ه بشرح الإمام أبى الحسن الحنفى المعروف بالسندى . تحقيق الشيخ خليل 
مأمون شيحاط/ الأولى 7١5١هدار‏ المعرفة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية. 

٤-سنن‏ أبى داود للإامام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى المتوفى سنة 6/ا"اه 
طبعة دار الريان للتراث» تعليق عزت عبيد دعاس نشر وتوزيع محمد على السيد/ حمص 
ط/ الأولى 1788ه.19594م» تعليق عزت عبيد دعاس » عادل السيد/ دار الحديث نشر 
وتوزيع حمص - سورية ط/ الأولى ۱۳۹۳ھ 191/7م. 


6- سنن البيهقى الكبرى للامام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى 





المتوفى سنة ۸٥٤ھ‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا. ط/ الأولى ٤۱٤۱ھ‏ 145١م.‏ دار 
الكتب العلمية» مكتبة الباز - مكة. 


7 -سئن التر مذی لأبى عيسى محمد بن سورة المتوفى سنة۲۷۹ه. تحقيو تحقيق أحمد محمد 
شاكر القاضى الشرعى . طبعة جديدة . دار الكتب العلمية. ك لمان : 


۷- سنن الدارقطنى لشيخ الإسلام الإمام على بن عمر الدارقطنى ط/ الثالثة ۳١٤٠د‏ 
۴۳م عالم الكتب بیروت . 


۸- سنن النسائي طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية. بدون تاريخ . 


4- صحيح البخارى لمحمد بن إسماعيل البخارى الجعفى المتوفى سنة 1 60 ١ه‏ تحقيق 
الدكتور مصطفى البغا ط/ الثالثة ١١٤٠ھ‏ ۱۹۸۷م دار ابن كثير اليمامة - بيروت. 
- صحيح مسلم بشرح النووى تحقيق الد كتور/ عبد المعطى أمين قلعجى ط/ الأولى 
۸ھ ۱۹۸۸م دار الغد العربى» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى دار إحياء التراث 
العربي ٠‏ 1 

٤ھ‏ ۹۹۲م مؤسسة الرسالة/ بيروت٠‏ 

7 فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى المتوفى سنة ۸ه طبعة 
محققة سنة 144١ه‏ مكتبة زهران» تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن بازء محب الدين 
الخطيب ط/ الثانية ٠‏ ٠5١هدار‏ المطبعة السلفية ومكتبتها/ القاهرة» ط/ الثالئة/ا 5٠‏ اه 
طبعة المطبعة السلفية/ القاهرة٠‏ 

7- معالم السنن للخطابى . تحقيق محمد حامد الفقى» مطبوع مع مختصر أبى داود 
للمنذرى (بدون تاريخ) . 


7- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للامام محمد بن على الشوكانى:. تحقيق الد كتو ر/ 
نصر فريد واصل المكتبة التوفيقية فيقية/ الحسين ٠‏ (بدون تاريخ) 


-٥‏ نصب الراية للزيلعى المتوفى سنة ۲٠۷ھ‏ تحقيق هو یق محمد يوسف البنورى ط/ دار 
الحديث/ مصر ۷١۱۳ھ ٠‏ 





© ثالثًا: مراجع الفقه الحنفى : 


-١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ الامام زين الدين إبراهيم بن محمد المعروف 
بابن نجيم المصرى المتوفى سنة ٠‏ 1۷ هتحقيق الشيخ زكرياعميرات ط/ الأولى418١ه‏ 
4۷م دار الكتب العلمية يروت م لبنان . 


۲- المبسوط لشمس الدين السرخسى المتوفى سنة ٤٩۰‏ هھ ط/ الأول ی ۵۱٤۱٤‏ ۱۹۹۳م 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


۳-بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى المتوفى 
سنة 041ه تحقيق الشيخ على معوض › الشيخ عادل عبد الموجود ط/ الأولى ۸١٤٠ھ‏ 
۷م دار الكتب العلمية بيروت/ لبنان. 


٤‏ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة عثمان بن على الزيلعى الحنفى المتوفى سنة 
۳ ۷هو معهحاشية العلامة الشيخ الشلبى» تحقيق أحمدعروعناية . ط/ الأولى ١57١ه‏ 
١٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

۵- رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين لفقيه الديار المصرية 
خاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين تحقيق محمد صبحى حلق » وعامر 
حسین» ط/ الأولى 515١ه4448‏ ١م‏ دار إحياء التراث العربى» تحقيق الشيخ عادل عبد 
الموجود» الشيخ على معوض »۰ ط/ الأولى 516 ١ه545١ءدارالكتب‏ العلمية بيروث- 
لبنان. ْ 

- شرح فتح القدير للعاجز الفقير تأليف الشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
المعروف بابن الهمام الحنفى المتوفى سنة ١1۸ه‏ وبهامشه شرح العناية على الهداية 
للامام أكمل الدين البابرتى المتوفى سنة ١۷۸ه»‏ وحاشية المحقق سعد الله بن عيسى 
الشهير بسعد جلبى المتوفى سنة ٤ ٥‏ ۹ هدار الكتب العلمية بيروت -لبنان» ط/ دار إحياء 


© رابعا: مراجع الفقه المالكى : 


١‏ - الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى المتوفى سنة ٤1۸ھ‏ 786١م‏ تحقيق 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





الأستاذ سعيد أعراب ط/ الأولى 145١م‏ دار الغد الإسلامى. 
-١‏ الثمر الدانى شرح رسالة القيروانى لصالح الآبى الأزهرى. المكتبة الثقافية - 


بيروت . 

۳- الفواكه الدوانى على رسالة أبى زيد القيروانى المتوفى سنة 787ه» تأليف العلامة 
الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم التفراوى الأزهرى المالكى المتوفى سنة77١١ه‏ ضبطه 
وصححه الشيخ عبد الوارث محمد على ط/ الأولى1518ه4917١ءدارالكتب‏ العلمية 
بيروت - لبنان. 

4- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك تأليف الشيخ أحمد محمد 
الصاوى المالكى على الشرح الصغير للدردير . طبعةدار إحياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحلبى وشركاه. | 

-٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد للا مام القاضى أبى الوليد بن أحمد بن رشد القرطبى 
الأندلسى المتوفى سنة 046ه تحقيق الشيخ على معوض» والشيخ عادل عبد الموجود 
ط/ الأولى 517١ه1145م‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

1- حاشية الخرشى الإمام محمد بن عبد الله بن على الخرشى المالكى المتوفى سنة 
١‏ هعلى مختصر خليل الإمام العلامة خليل بن إسحاق بن موسى المالكى المتوفى 
سنة ۷۹۷ھ خرج آياته وأحاديثه الشيخ/ زكريا عميرات ط/ الأولی ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» المطبعة الأميرية /1١1١ه.‏ 


۷-حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للشيخ شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقى على 
الشرح الكبير لأبى البركات أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات الشيخ 
محمد عليش دار إخياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى وشركاة. 

4- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش ط/ دار صادر . 
بدون تاريخ . ش 

۹- كفاية الطالب لأبو الحسن المالكى تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعى . طبعة دار 
الفكر بيروت 7 1١ه.‏ 





- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تأليف أبى عبد الله محمد بن عبد الزحمن 
المغربى المعروف بالحطاب الرعينى المتوفى سنة ٤‏ 0ه تحقيق الشيخ/ زكرياعميرات 
ط/ الأولى5417١1ه1446١مدار‏ الكتب العلمية بيروت -لبنان» مطبعة السعادة- القاهرة 
۸٨م‏ 


چ خامسًا: مراجع الفقه الشافعى : 
-١‏ الحاوى الكبير للماوردى الإمام أبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى 
المتوفى سنة ٠46ه‏ حققه وخرج أحاديثه الدكتور/ محمود مسطرجى» وساهم معه 
بالتحقيق الدكتور/ ياسين ناصر الخطيب» والد كتور / أحمد حاج محمد» والدكتور/ 
عبد الرحمن شميلة الأهدل ط/ دار الفكر بيروت - لبنان ٤۱٤۱ھ‏ 1994١م.‏ 


۲- أسنى المطالب شرح روض الطالب للقاضى أبى يحيى زكريا الأنصارى الشافعى» 
وبهامشه حاشية للشيخ أبى العباس بن أحمد الرملى الكبير الأنصارى الشافعى» تجريد 
العلامة الشيخ محمد بن أحمد الشوبرى . دار الكتاب العربى الإسلامى - القاهرة. 
۳-التهذيب فى فقه اا مام الشافعى تأليف الا مام أبى الحسين بن مسعود ابن الفراء البغوى 
المتوفى سنة ١7‏ 5ه تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود» الشيخ على معوض ط/ الأولى 
۸ه ۱۹۹۷م دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

٤‏ - التنبيه فى الفقه على مذهب الامام الشافعى للشیرازی ط/. الأخيرة ۱۳۷۰ھ 1961م 
-٥‏ المجموع شرح المهذب للشيرازى للامام أبى زكريا محبى الدين بن شرف النووى 
المتوفى سنة 51/6ه تحقيق محمد نجيب المطيعى . مكتبة الإرشاد جدة - السعودية. 
-٦‏ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للامام أبى القاسم عبد الكريم الرافعى 
القزوينى الشافعى المتوفى سنة “777ه تحقيق الشيخ على معوض» الشيخ عادل عبد 
الموجود ط/ الأولى /417١ه‏ 1497م دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
۷-الغاية القصوى فى دراية الفتوى للامام عبد الله بن عمر البيضاوى تحقيق على محيى 
الدين القرة داعى . دار النصر للطباعة الإسلامية - القاهرة. بدون تاريخ . 





۸- الإقناع للشربينى الخطيب تحقيق مكتب البحوث والدراسات دار الفكر - بيروت 
.A ٥‏ 


4- إعانة الطالبين للسيد البكرى ط/ دار الفكر دمياط (بدون تاريخ). 

١٠١‏ -حاشية الجمل على شرح المنهج للعلامة الشيخ سليمان بن منصور العجيلى الشافعى 
المعروف بالجمل المتوفى سنة ١7 ٠ ٤‏ هعلى شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصارى 
علق التيخ عبدالرازق المهدى | الأول ی ٠۹۹٦۵۱٤۱۷‏ مدار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان. 


-١‏ حاشية الشيخ إبراهيم البيجورى على شرح العلامة ابن القاسم الغزى على متن 
الشيخ أبى شجاع ضبطه وصححه عبد السلام شاهين ط/ الثانية 00 
الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


۲- حواشى الشروانى لعبد الحميد الشروانى ط/ دار الفكر - بيروت. بدون تاريخ . 


17- روضة الطالبين ومعه المنهاج السوى فى ترجمة الإمام النووى ومنتقى اليتبوع 
للحافظ جلال الدين السيوطى ‏ تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود. الشيخ على معوض دار 
الكتب العلمية بيروت - لبئان. ١15ه١٠١آم.‏ 


5 ١-غياث‏ الأمم فى التياث الظلم لا مام الحرمين الجوينى ط/ الثانية ٠١‏ ١ه‏ الدوحة/ 
6- مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للشربينى الخطيب على متن منهاج 
الطالبين للنووى اعتنى به محمد خليل عيتانى توزيع دار المؤيد/ الرياض طبعة دار 
المعرفة» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده/ مصر . 


© سادسًا : مراجع الفقه الحنبلى: 
١-الإنصاف‏ فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب اللا مام أحمدبن حنبل للا مام علاء 
الدين أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوى السعدى الحنبلى المتوفى سنة 
٥ھ‏ تحقيق أبى عبد الله محمد حسن إسماعيل الشافعى ط/ الأولی ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م 
دار الكتب العلمية. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 











- الكافنى فى فقه ابن حنبل تحقيق زهير الشاويش ط/ الخامسة5458١ه1988١مالمكتب‏ 
الإسلامى - بيروت. . 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة شمس الدين أبى بكر بن قيم الجوزية‎ -٣ 
تحقيق الشيخ عبد الرحمن الو كيل رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة . مكتبة‎ 
ابن تيمية القاهرة.‎ 

4 - المغنى لابن قدامة المتوفى سنة ٠‏ 17ه والشرح الكبير تأليف العلا مةشمس الدين عبد 
الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة 547هدار الغد العربى العباسية - 
القاهرة . 


5- المغنى لابن قدامة تحقيق الدكتور/ عبد الله التركى» الدكتور/ عبد الفتاح محمد 
الحلو ط/ الأولى 5057١ه‏ ١۱۹۸م‏ هجر للطباعة والنشر. 

1- المبدع شرح المقنع تأليف أبى إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلى المتوفى 
سنة ۸۸٤‏ هتحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعى ط/ الأولى5148١ه/991١مدارالكتب‏ 
العلمية بيروت - لبنان» طبعة المكتب الإسلامى بيروت ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . اعتنى 
به وأشرف على طبعه الد كتور/ سليمان بن عبد الله أبا الخيل» والدكتور/ خالدبن محمد 
المشيقح ط/ الثانية 165١5١ه‏ مؤسسة أسام السعودية - الرياض . 

۸-الكافى فى فقه الامام ابن حنبل لعبد الله بن قدامة المقدسى تحقيق زهير الشاويش ط/ 
الخامسة ۸١٤٠ھ‏ ۱۹۸۸م المكتب الإسلامى - بيروت. 

4- كشاف القناع للبهوتى الحنبلى المتوفى سنة ٠١6١‏ هعن متن الإ قناع لإلامام موسى بن 
أحمد الحجاوى المتوفى سنة ١ه‏ قدم له الأستاذ الد كتور/ كمال عبد العظيم العنانى 
تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعى ط/ الأولى ۸١١٤٠ه‏ 1197م دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. 


- منتهى الإرادات فى جمع المقنع تأليف تقى الدين محمد بن أحمد الفتوحى الحنبلى 
الشهير بابن النجار المتوفى سنة 9177ه مع حاشية المنتهى لابن أحمد النجدى الشهير بابن 





قائد المتوفى سنة ۱۰۹۷ ه تحقيق الد كتور/ عبد الله التركى ط/ الأول ی‌۱۹٤۱ھ۱۹۹۹م‏ 


-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى الحتبلى وابنه محمد دار التقوى للنشر والتوزيع - بلبيس. 
© سابعًا: مراجع الفقه الظاهرى : | 


-١‏ المحلى لابن حزم الظاهرى تصحيح محمد خليل هراس مطبعة الإمام بالقلعة 
القاهرة . 


© ثامئا : مراجع_قواعد الفقه: 
-١‏ الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع الشافعية تأليف الإمام جلال الدين السيوطى 
المتوفى سنة ١١4ه‏ تحقيق محمد تامرء حافظ عاشور ط/ الأولى 514١ه‏ 
4م دار السلام. 


7- الأشباه والنظائر للسبكى المتوفى سنة ١۷۷ه‏ تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود. 
الشيخ على معوض ط/ الأولى ١51١ه‏ 1141م دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. 
-٠‏ الأشباه والنظائر لابن الوكيل محمد بن عمر بن مكى بن عبد الصمد المتوفى سئة 
7ه تحقيق الدكتور/ أحمد بن محمد العنقرى عضو هيئة التدريس فى كلية الشريعة 
بالرياض ط/ الثانية ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م مكتبة الرشد - الرياض . 

٤‏ - الاعتناء فى الفرق والاستثناء تأليف بدر الدين محمد بن سليمان البكرى الشافغى 
تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود. والشيخ على معرض » قدم له الدكتور محمد أنيس 
عبادة أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة ط/ الأولى ١١١٠ه 484١‏ 1١ءدار‏ الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. ا 


0- الفروق للقرافى ومعه حاشية عمدة المحققين سراج الدين الأنصارى المعروف بابن 
الشاط وبهامش الكتابين تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية للعالم محمد 
على ابن الشيخ حسين مفتى المالكية ط/ الأولى 5 5 "1١هدار‏ إحياء الكتب العربية» ط/ 

دار المعرفة بيروت- لبنان. ْ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 13 


1- المنثور فى القواعد للزركشى بدر الدين محمد بن بهادر الشافعى تحقيق الدكتور/ 
تيسير فائق أحمد محمود. راجعه الدكتور/ عبد الستار أبو غدة ط/ الأولى 1٠5١ه‏ 
147ام. 

- الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية فى نظم القو اعد الفقهية وفى 
الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية تأليف محمد ياسين بن عيسى الفادانى المكى 


يت“ 


تحقيق رمزى سعد دمشقية/ دار البشائر الإسلامية . 


۸- القواعد لابن المقرى تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد. مركز إحياء التراث 
الإسلامى - مكة. 

4- القواعد الفقهية الكبرى للد کتور/ يعقوب الباحسين ط/ الثانية ۰٩٤۱ھ‏ ٩۹۹٠م‏ 
مكتبة الرشد. 

القواعد الفقهية الكبرى للد كتور/ صالح السدلانط/ الأولى/1١5١ه.‏ دار بلنسية 
- الرياض . 

-١‏ القواعد الفقهية مفهومهاء نشأتهاء تطورها للأستاذ على أحمد الندوى تحقيق 
العلامة مصطفى الزرقا ط/ الرابعة 514١ه‏ ۱۹۹۸م. دار القلم - دمشق. 

7- القواعد فى الفقه الإسلامى للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلى 
المتوفى سنة ١۷۹ه‏ دار المعرفة بيروت - لبنان . ش 

١‏ - شرح القواعد الفقهية تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقابقلم مصطفى أحمد 
الزرقا (ابن المؤلف) ط/ الثانية ۹٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م دار القلم - دمشق. 
4-غمزعيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى شرح السيد أحمد 
بن محمد الحنفى الحموى ط/ الأولى ١٠٠٤٠د‏ 1986م دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان . 

6- قواعد الفقه الإسلامى من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد 
الوهاب البغدادى المالكى تأليف الدكتور/ محمد الروكى ط/ الأولى ۱۹٤۱ه۱۹۹۸م‏ 
دار القلم دمشق› مجمع الفقه الإسلامى - جدة. 





7- قواعد الفقه الإسلامى دراسة تحليلية مقارنة المقررة على طلاب الدراسات العليا 
بكلية الشريعة والقانون. تأليف الدكتور/ عبد العزيز عزام أستاذ ورئيس قسم الفقه فى 
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة طبعة/ ا الدولية للطباعة والكمبيوتر 
۱۹44-4۸م. 


۷- موسوعة القواعد الفقهية للد كتور/ محمد صدقى البورنو ط/ الأولى 5١5١ه.‏ 
© تاسعا: مراجع أصول الفقه : 
-١‏ أصول الفقه الإسلامى للد كتور/ وهبة الزحيلى أستاذ الفقه اللإسلامى وأصوله بجامعة 
دمشق. ط/ الثانية ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م ط/ دار الفكر بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - 
سورية. 
- أصول الفقه للأستاذ/ محمد أبو النور زهير الأستاذ بكلية الشريعة ووكيل جامعة 
الأزهر. المطبعة الفيصلية مكة المكرمة - المعابدة ١١٤۱ھ‏ 1946م. 
هر مم 
۳- أصول الفقه الإسلامى للدكتور/ بدران أبو العنين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية 
الحقوق. جامعة الإسكندرية. بدون تاريخ . 
- الإحكام فى أصول الأحكام لسيف الدين أبى الحسن على بن محمد الآمدى طبعة/ 
محمد على صبيح القاهرة ۷ھ. 
-٥‏ الاعتناء فى الفرق والاستئناء تأليف بدر الدين محمد بن سليمان البكرى الشافعى 
تَحَمَيوٌ e Oa as e‏ 
بيروت/ ليئان . 
- البحر المحيط فى أصول الفقه للزر كشى هداية الدين محمد بن بهادر . قام بتحريره 
الشيخ عبد القادر عبد الله العانى» وراجعه الدكتور/ عمر سليمان الأشقر ط/ الثانية 
۳ھ 1۹۹۲م . 
۷- التبصرة فى أصول الفقه لأبى إسحاق إبراهيم بن على الفیروزآبادی الشيرازى ت 
۷٦‏ ھ. تحقيق الد كتور/ محمد حسن هيتو. طبعة/ دار الفكر. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور ‏ 





4- التلويح على التوضيح للتفتازانى . مطبعة صبيح/ القاهرة. 

9- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع فى أصول الفقه للشيخ أحمد بن موسى الزليطنى 
المالكى تحقيق الأستاذ الد كتور/ عبد الكريم بن محمد النملة الأستاذ بقسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض ط/ الثانية ۰٩٤٠ھ‏ 944١م‏ مكتبة الرشد/ الرياض. 


ا المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكى تأليف الإمام بدر الدين محمد 
ابن بهادر بن عبد الله الزر كشى تحقيق الد كتور/ سيد عبد العزيز» الد كتور/ عبد الله ربيع 
المدرسين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر ط/ الثالثة ۹١٤١ھ‏ 
4م مكتب قرطبة للبحث العلمى وإحياء التراث الاسلامى. 


-١‏ شرح الأسنوى المسمى نهاية السول للامام جمال عبد الرحمن الأسنوى المتوفى 
سنة ”/الاه فى شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضى البيضاوى المتوفى ١۸٦ھ‏ 
مطبعة السعادة. 


-١١‏ شرح الكو كب المنير المسمى بمختصر التحرير والمسمى أيضًا المختصر المبتكر 
شرح المختصر فى أصول فقه السادة الحنابلة تأليف الشيخ تقى الدين أبى البقاء محمد بن 
أقضى القضاة المصرية » شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحى الحنبلى 
المعروف بابن النجار المتوفى سنة 417ه تحقيق محمد حامد الفقى ط/ الأولى 11/7١ه‏ 
۴۳ م مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة» تحقيق محمد الزحيلى» د/ نزيه حماد مكتبة 
العبيكان/ الرياض ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . 


۳- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة الحنبلى تأليف العلامة الشيخ 
محمد الأ مین الشنقيطى تحقيق أبى حفص سامى العربى ط/ الأول ی ۱۹٤۱هھ۱۹۹۹مدار‏ 
اليقين/ مصر. 

© عاشرًا: المراجع الشرعية العامة: 


-١‏ الفقه الإسلامی وأدلته للد كتور/ وهبة الزحيلى ط/ الثالئة4٠5١ه1984١مدار‏ الفكر 


4 


“¬ دمسی . 


۲- الفقه الميسر المقرر على طلاب الصف الثانى الإعدادى لفضيلة الإمام الأكبر 


21 قاعدة: اتلس لا يسقط بالمعسور 
الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر . طبع على نفقة المعاهد الأزهرية القاهرة 
۰ھ - ١٠16م‏ 
۳-الموافقات فى أصول الشريعة لأ بى إسحاق الشاطبى . خرج أحاديثه الأستاذ الد كتور/ 
عبد الله دراز. طبعة دار المعرفة بيروت - لبنان. بدون تاریخ . 

5- المدخل الفقهى العام للدكتور/ مصطفى الزرقا أستاذ القانون المدنى والشريعة 
الإسلامية فى كلية الحقوق بجامعةدمشق- مطابع الأديب -دمشق طبعةدار الفکر ٠۹٩۹۷‏ 
-1918م. 


© حادى عشر: مراجع اللغة: 
-١‏ التعريفات للجرجانى» تحقيق إبراهيم الأبيارى ط/ الثانية ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م دار 
الكتاب العربى بيروت - لبنان. 
- القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادى تحقيق مكتب التراث فى مؤسسة 
الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسى ط/ الخامسة 17١5١ه1145م.‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 
۳- الكليات معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية لأبى البقاء بن موسى الحسينى 
الكفوى. ط/ الثانية “511١ه‏ 1997م مؤسسة الرسالة - بيروت. 
4 - المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى تأليف العلامة أحمد بن محمد بن 
على المقرى الفيومى طبعة دار الفكر. 
4- المغرب فى ترتيب المعرب للامام أبى الفتح ناصر بن عبد السيد بن على المطرزى 
الفقيه الحنفى الخوارزمى المتوفى سنة ١٠7هط/‏ الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية بمدينة حيدر آباد الواقعة فى الهند سنة 11378١ه.‏ 
1- المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية - مطبعة مصر ط/ الثالثة . بدون تاريخ . 


۷- المعجم الوجيز بقلم الدكتور/ إبراهيم مدكور طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم 
5ه 606ام. 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 7 
8- لسان العرب لابن منظور المتوفى سنة ١١۷د‏ ط/ ا ا 
التراث العربى بيروت - لبتان. 


ا الجيل - بيروت. ا 


© ثانى عشر: مراجع التراجم والتاريخ : | 
١‏ - الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 
تأليف خير الله الزركلى ط/ السابعة دار الجلم للخلانين يروت - لجان :در العاشرة 
سبتمبر ۲ م. | 
1- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لأبى عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
تحقيق على محمد البجاوى مكتبة النهضة - مصر. (بدون تاريخ). | 


- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الد مشقى المتو فى سنة ٤‏ ۷۷ تحقيق الدكتور/ أحمد 
أبو محلم» الدكتور/ على نجيب عطوى» الأستاذ/ فؤاد السيد» الأستاذ/ مهدى ناصر 
الدين» الأستاذ/ على عبد الستار طا الأولى هھ ام دار الريان اللتراث . 


€ - الطبقات الكبرى لابن سعد دار بيروت» دار صادر للطباعة والنشر بيروت ۱۳۷۷ھ 
0۷ م. 


4- إعجام الأعلام تأليف حموة مصطت تالدب لعي بجاسةالزهر اطي 
الرحمانية 00 


شي مل فكي لتر د صاسه ام مله اليب 0 


۷- تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى ط/ 
الأولى 754١ه-‏ ١م‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة» والمكتبة العربية ببغداد ومكتبة 
السعادة بمصر. ْ 


ا الميسور لا يسقط بالمعسور 








8- تقريب التهذيب تأليف الحافظ أحمد بن حجر العسقلانى تحقيق أبى الأشبال أحمد 
شاغف الباكستانى تقديم بكر بن عبد الله أبو زيد ط/ الأولى 1415١ه‏ دار العاصمة 
بالسعودية - الرياض . ! 

4- سير أعلام النبلاء تصنيف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى تحقيق شعيب 
الأرنؤوطء محمد نعيم العرقسوسى ط/ التاسعة ”417 ١ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت» 
المخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر. 

٠-شذرات‏ الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى المتوفى سنة ١١894‏ هعنيت 
بنشره مكتبة القدس لصاحبها حسام الدين القدس بجوار الأزهر الشريف سنة ١١١٠ه.‏ 
1 -طنقات الحتابلة للقاقئ أبى اللعسسين محمد بن آي نعل طبعه رمحا محمد خا 
الفقي/ دار إحياء الكتب العربية. ۱۳۷۲ھ 194617م. 

1 - طبقات الفقهاء لأبى إسحاق الشير ازى الشافعى تحقيق قيق الدكتور/ إحسان عباس . 
طبعة دار الرائد العربى بيروت - لبنان ٠/اوام.‏ . 

ھ١۳۹۳ -طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطى تحقيق على محمد عمر ط/ الأولى‎ ١ 
1177م مكتبة وهبة.‎ - 

-١4 .‏ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافى السبكى تحقيق 
الدكتور/ محمد الطتاحى» الدكتور / محمد الحلو. لطع عي الاي 
الحلبي ۱۳۸۰ھ ٩٦۱۹م‏ . ظ ظ 
٠١٠‏ -غاية النهاية فى طبقات القر اء لشمس الدين محمد بن محمد الجزرى مطبعة السعادة 
القاهرة ۱۹۳۳م . | 

7- معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية تأليف عمر رضا كحالة ط/ الأولى 
4ه دار إحياء التراث العربى» ط/ الأولى 15 ١ه‏ مؤسسة الرسالة. 


17-هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون تأليف إسماعيل 
البغدادى ط/ دار الفكر ؟5٠5١اه.‏ 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





وفيات الأعيانو أبناء الزمان لابن خلكان ط/ الأخيرة(بدون تاريخ) مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده مصرء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد مفتش العلوم الدينية 
والعربية بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية. (بدون تاريخ). 
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قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 











الموضوع الصفحة 
شكر وتقدير N cE SENDS SS‏ 
مقدمة ESE‏ اج A EA‏ وم ار سل olsa‏ كن 
الباب الأول: فى دراسة حول القواعد الفقهية E. REE Ae‏ 
تمهيد GE SENS SE‏ بان م ا ا ا ا ل ا NS‏ 
الفصل الأول: تعريف القاعدة الفقهية والتفريق بينها وبين غيرها من 

المصطلحات الأخرى: NV ASSESSES ae,‏ 
المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية Asse‏ و O.‏ 
أولا: تعريف القاعدة لغة ۲۹ 
انا : تعريف القاعدة اصطلاحا ا ا ا 
تعريف القواعد الفقهية ا RT‏ ل 
التعريف الراجح دوو O CARES ENES A‏ 
الفصل الثانى: فى مصادر القاعدة الفقهية وحجيتها وأهميتها 0 0 E‏ 
المبحث الأول: مصادر القاعدة الفقهية ا ا f‏ 
المبحث الثانى: مدى حجية القاعدة الفقهية فى استنباط الأحكام الشرعية o۲‏ 
المبحث الثالث: أهمية القواعد الفقهية 1[ ز 1 O. TSS‏ 
الفصل الثالث: نشأة علم القواعد الفقهية والأطوار التى مر بها ER‏ الله 
المبحث الأول: تمهيد فى نشأة علم القواعد الفقهية E ES‏ 
المبحث الثانى: عصر النمو والتدوين ا E‏ 
المبحث الثالث: الكتب المولفة فى علم القواعد الفقهية AS‏ 
الفصل الرابع : معنى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وصياغتها ودليلها 

وأهميتها خنع لسو جنر ذل لواحن باستو مسر ةلاد امد متو م1 Ve‏ 


المبحث الأول: معنى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور Aes‏ ا 


قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 
المبحث الثانى: صيغ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ا 
المبحث الثالث: دليل قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وأهميتها 

الياب الثانى: أثر القاعدة فى العبادات تس ANSE‏ 
تمهيد فى: تعريف الطهارة ا ل لق لإ ES‏ 
القصل الأول: أثر القاعدة فى الطهارة لي ا e‏ 
المبحث الأول: حكم وضوء مقطوع بعض الأطراف EE‏ و 
المبحث الثانى: طهارة من لا يجد ما يكفيه من الماء إذا كان محدثا وعليه 


المذهب الثاني مووي الع ا لاس م ترارق متت روا الواح ال طقن SR EDR‏ 
المبحث الثالث: حكم من وجد ترابا لا يكفيه الب RE e‏ 
المبحث الرابع : طهارة من به جرح يمنعه من استيعاب الماء ا 
المذهب الأول 
المذهب الثاني ETO‏ ل لماه الا م ا ا 
المبحث الخامس: التطهر بالثلج والبرد لمن لا يجد الماء RE‏ 
الفصل الثانى: أثر القاعدة فى الصلاة ........... E‏ 
المبحث الأول: صلاة القادر على بعض السترة A A‏ 
المطلب الأول: بيان حد العورة NSO N‏ 
المطلب الثانى: حكم ستر العورة فى الصلاة الع EE‏ 1 
المطلب الثالث: حكم القادر على بعض السترة فى الصلاة 00 
كيفية صلاة العادم للسترة (صلاة العريان) ا A‏ لا د 
صلاة العراة جماعة ا تنا اوسني جو EE E DE‏ 
المبحث الثانى: صلاة القادر على بعض الفاتحة جد ا ا م 
المطلب الأول: حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة RR‏ 
المطلب الثانى: حكم القادر على بعض الفاتحة فى الصلاة E‏ 
المبحث الثالث: حكم تحريك الأخرس لعضو الكلام 0200 
المبحث الرابع: رفع اليدين فى الصلاة بالزيادة على القدر المشروع أو 


قر a‏ يا بور شه فا كيه :كع" وو عن ل هك اج ف يق ETE‏ وك ع هم يقل انميق حو الاو ع ب ود ال رو ETE‏ 





SDs 
رذن‎ 
148١ 
1A0 
۱۹۱ 
56 
14٥ 
۲۰۸ 
۲11 





اليه الخامس: صلاة القادر علن تفن الي ا 1 EY‏ 
الهيثات المختلفة التى يتبعها الشخص فى حالة العجز عن القيام ا 
المبحث السادس : صلاة العاجز عن الركوع والسجود دون القيام 00100 
الفصل الثالث: أثر القاعدة فى الزكاة ل 1 1 وف وو ا م وما 
المبحث الأول: حكم من ملك نصابا فى الزكاة بعضه عنده وبعضه غائب 
المطلب الأول: وجوب النصاب فى الزكاة ومقداره ا 
المطلب الثانى: حكم من ملك نصابا فى الزكاة بعضه عنده وبعضه غائب 
المبحث الثانى: حكم من وجد بعض الصاع فى زكاة الفطر e‏ 
المطلب الأول: المقدار الواجب إخراجه فى زكاة الفطر Nas‏ 
المطلب الثانى: حكم من وجد بعض الصاع فى زكاة الفطر RSS‏ 
الباب الثالث: أثر القاعدة فى الكفارات والعتق وفى مستثنيات القاعدة . 
الفصل الأول: أثر القاعدة فى الكفارات e A‏ 
المبحث الأول: المراد بالكفارة وأنواعها وخصال كل نوع EE‏ 
الفصل الثانى: أثر القاعدة فى العتق (الحكم لو أعتق نصيبه وهو موسر 
ببعض نصيب شريكه دون بعض). د ا ASD‏ 
الفصل الثالث: فى فروع مستثناه من القاعدة (فى الصوم والكفارة 
والوصية) O E od‏ 
المبحث الأول: حكم القادر على صوم بعض يوم دون كله 0-0 
المبحث الثانى: واجد بعض الرقبة فى الكفارة هل يتتقل إلى البدل 
المبحث الثالث: فى الوصية ا ا ا ا 
المطلب الأول: إذا أوصى بثلث ماله ليشترى به رقبة فلم يف بها 420 
المطلب الثانى: الوصية بعتق رقاب لا يجد إلا بعضها (أوصى بعتق رقاب 
فلم يجد إلا اثنين وشقضًا)' .نان ااانا ااا العا اك 0 
الفصل الرابع: فى المستثنيات الواردة فى البيع والشفعة Es‏ 
المبحث 00 اطلاع e‏ عیب فى الم .ولم يتيسر له ف 
ولا الود E‏ لي 3 ا و 1 A E‏ وي ل ا 
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قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 





المطلب الأول: حكم الإشهاد على البيع E‏ لو يي EE.‏ 
المطلب الثانى: هل الرد بالعيب واجب على الفور أم التراخي دن ا Fo‏ 
المطلب الثالث: حكم اطلاع المشترى على عيب فى المبيع ولم يتيسر له 

الرد ولا الإشهاد AOE‏ نوات لسو مسج ا بز ON. OND‏ 
المبحث الثانى: الحكم إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص هل يأخذ 

قسطه من الشقص آم لا A‏ الود A‏ 
الخاتمة ونتائج البحث Sêsed‏ م TW‏ 
التوصيات والاقتراحات OES N N EASE Ae‏ 
فهرس المراجع VY CNS SASSER DE a‏ 
فهرس الموضوعات ا ا م ا AN SASS‏ 
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